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قَالَ الرازى: اعَلَمْ : أنَا لا تُريد بهذا أنّ صيعَة الأمر هى صيعْة التَهّى؛ بل 
المراد: | 0 00 00 

أن الأمرَ بالشىء دَال عَلَى على انع من تقيضه ؛ بطريق الالتزام » قال جمهورن 
ممَلّة » وكثير من أصْحَابنا : إنْه ليس كَدَلك . 


د ب عبن 


نا : أن ما دل على وجوب الشىء دل على وجوب ما هو من ضروراته » إذ 


0# 


كَانَ مَُدُورا مكلف ؛ على مادم اه فى المنآلة الأولى . ٠‏ وَالطّلّب الجَازم من 
ضرورآته انع من الإخلال به . فَاللّْظ الدال عَلَى الطّلّب الجتازم ؛ ؛ وجب أن 
يون مالا على المع من الإدخلال به ؛ بطريق الالتزام. 

ويمكن أن يعبر عنْه بعبارة أخْرى ؛ فيال : ما أن يمكن أن يُوجَد مع الطب 
الجازم - الإْنْ بالإخلال » أو لا يمكن . 

َإِنْ كَانَ الأول :جما بطب الفمل »وود ف أن ف لَك وك 
متتاقض” 

َإِنْ كَانَ الثّانى » فَحَالَ وجود هذا الطّلب » كان الإذن فى الْثْركَ ممنعًا » 


ولامعنى لقولنا : ١‏ الأمر بالشىء تهى عَنْ ضده » إلا هذا . 
فإن قيل : لا نسلّم أن الطَلّب الجازم من ضروراته المع م من الال ؛ ويبانه 


٠‏ خم واسمي 


من وجتهين ٠‏ 
الأول . أن الأمر بالمحَال جائة ؛ فلا استبعاد فى أن ار جما بالوجود 3 
وبالعدم معا . 


١ 


الثانى :أذ لآمر بالشىء فيكو غافلا عن ضده. وى من اله وو 


١‏ بالشعور به فالآمر بالشىء حال غَفْلَته عن ضد ذلك الشئء - » تع ليود 


اا 


ناهيًا عن ذلك الضد ؛ قضلاً عن أن يقال هاقلي .ا 
- : قوله ١‏ الم َال جَائ» : 


هب أنه جائرٌ ؛ وأكن لاتعر م الإيجاب فى الفئل إلا عند صر 
زرك نه قاض لزب لاحل ربد لديل 


٠: 0‏ َي اكه م ضده». 


م 


: لا نسآّم أذ يصع ذه اب ال عذد الل عن الإطلال به ؛ ول 
ل كي 0 


اتاو رم : أحدهمًا انع من الترك ء فالمنَصور 
للإيجاب متصور "لمن من الترّك ؛ يكو م2 متصورا للك ؛ لا مَحَالة . 

ما الضد اذى هو الى الوجودى الى 00 نه ؛ ولكنه 
لايتافى الشئء ا م عمو 
ليست إلايين وجود الشىه وعدمه . ١ ْ ٠‏ 


ار م 


وآما اماما بين الضدين فَهى بالعرض ؟ فلا جرم عنّدنا نا الآمر بالشىء تهى 
لإغلال ب توصك اوم برض وفع 


َه عن 


ادا 


سَلَّمنَا أن الترك قد يكُون مَعْقُولا عَنْهُ ؛ لكن كَمَا أن لمر بالصّلاة 5 أَمْرٌ 
متها ون كانتا تلك الْقَدَمَةُقَدْتَكُونُ معْقُولا عنها ؛ ؛ فلم لا يجوز ين 


لآم بالشتئء نيا مَنْ ضلده . ون كان ذلك الضلد مَمُْو عئه ؟. 


سك ىسل ١.‏ لل ليه سل اسل ساق 6 ارس امس 


سنا كل ما ذَكرموه؛ لكن لم لا يجوز ن يقال ابس متناف 


١ كر‎ 


072 وك 


عن ضله ؛ بشترط آلا يون الآم آمرا بما ل بُطَاق. وبشترط ألا يحون افلا عن 


صر عل م 


ا ا ا 
, زمه عند عدم ذلك الشرط . 
المسالة الثانية 
ا 5 
لمر بالشىء ء نَهى عن ضده .010( 
قال القرافى : قلنا : أحسن من هذه العبارة : الأمر بالشئْ نهى عن جميع 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء فى أن مفهوم الأمر سواء كان لفظيا أو نفسيآ مغاير لمفهوم 
النهى كذلك . 

فقد عرفوا الأمر النفسى بأنه طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه . 
وعرفوا اللفظى بأنه اللفظ الدال بالوضع على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير 
اقل كان لكر 

وعلى هذا فلار توعان: : طلب قعل غير كك + وطلب كف عن طعل. مدلوق غلية 
بكف ونحوه كدع وذر . 

وكما عرفوا الأمر بنوعيه بما سبق عرفوا النهى النفسى بأنه طلب الكف عن الفعل بغير 
كف ونحوه ء واللفظى بأنه القول الدال على طلب الكف عن الفعل بغير لفظ كف 
ونحوه ء كما لا خلاف بينهم فى أن صيغة الأمر تخالف صيغة النهى » وإئما الخلاف 
بينهم فى أن الشئ المعين إذا طلب بصيغة الأمر المعلومة وهى ( افعل ) » فهل يكون 
ذلك الأمر نهيآً عن ضده أو مستلزمآ له بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسى هل 
يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له 

وقبل ذكر المذاهب فى هذه المسألة يجب أن نبين أن عبارة القوم قد اختلفت فى التعبير 

فمنهم من عبر عنها يقوله : « الأمر بالشئْ نهى عن ضده ٠»‏ أو يستلزم النهى عن 
ضده ؛ . ومنهم من عبر بقوله : « وجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه »© . 

والموازنة بين هاتين العبارتين تتطلب ذكر الفرق بين الضد والنقيض لورودهما فيهما . 

وبيانه أن كل واجب كالقعود مثلاً المطلوب بقولنا اقعد له أمران منافيان له أحدهما - 


١ لاخرة‎ 


الس له الاج اله الس لع #© ا< ا اخ اع اهو ا ©« هاه شاع اه #ااأنه مااع اخ هه 4, © #0 8ه © هه © *-# جه ا ©ه#00 ا > -*دا هه © جه ع ا« ب« م > #« ا “الاج م 


5 برها والآخر 56 نقيضاً ٠‏ وكل منهما يغاير الآخر لآن النقيض .ينافى . 
الواجب بذاته' » وهو عدم القعود » إذ النقيضان هما الأمران اللذان احدعنا ر عرض 
والآخر عدمى لا يجتمعان ولا يرتفعان كالقعود وعدمه فى مثالنا ٠‏ بخلاف الضد ‏ 
كالقيام» فإنه ينافيه: بالعرض أنى باعتبار أنه يحقق المنافى بذاثه وهو النقيض لأن الضدين 
هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالقعود والقيام » فإنهما لا 
يجتمعان فى شخص واحد فإ وقت واحد وقد يرتفعان ويأتى بدلهما الاضطجاع مثلآ 1 
إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض وهو عدم القعود لأنه فرد من أفزاده ».: 
فلم يكن التنافى بين الواجب وضده ذاتيآً بل لأن أحدهما يحقق نقيض الآخر الذى ينافيه ' 
بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد هى أضداد الواجب يحققه كل: واحد منها ١‏ أما 
إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب ولا يتحقق النقيض إلا به اعتبر ذلك الضد 
مساويأ للنقيض كالحركة والسبكون فإن السكون يساوى عدم الحركة لأن عدم الحركة لا 
يتحقق إلا بالسكون وأخذ مغ ضده حكم النقيض » فلا يجتمعان ولا يرتفعان إذ ل 
تجتمع حركة. وسكون فى وقث واحد فى شئ واحد ولا يرتفعان كذلك » بل لا, بد أن . 
ظ يكون الشئ متصفا بأحدهما ضرورة ل ا 
والناظر فى هاتين العبارتين' يجد بينهما فروقاً ثلاثة 
١‏ - إن التعبير بقولهم :! ١‏ وجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه ٠‏ الا يفيد إل حكم 
| النقيض فى الوجوب ٠‏ أما بحكمه فى التدب فلا » بخلاف التعبير بقولهم : ( الأمر 
بالشئ إلخ © ٠‏ فإنه يفيد حكم الضد فيهما لأن الأمر بالشئ بصيغته عند عدم القرينة 
الصارفة عن الوجوب إلى الندب يدل على الوجوب ومع القرينة الصارفة يدل على . 
الندب. فالتغبير بالأمر يتناول الوجوبٍ والندب والتعبير بالنهى يتناول التحريم والكراهة ‏ 
لان النهى - وهو طلب الكفب عن الفعل - إن كان جازما فهو التحريم » وإن كان 7 
جازم فهو الكراهة . ظ 

وعلى هذا يكون الأمر. بالشئ دالا على تحريم الفد إن كان الأمر للوجوب 3 | ودالة 
| على كراهته إن كان الأمر للندب فيكون التعبير'بقولهم : ١‏ الامر بالشئ نهى عن إضده.» ١‏ 

مفيدا لحكم الضد فى النوعين |. 000 ١‏ 

؟ - أن التعبير بقولهم : ١‏ وجوب الشئ إلخ »© فيه بيان لحكم النقيض فى الوجوب- 
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- .مطلقا أى سواء كان الوجوب مأخوذاً من صيغة الأمر أو مأخوذاً من غيرها كفعل 
الرسول تي والقياس وغير ذلك بخلاف التعبير بقولهم : ١‏ الأمر بالشئ إلخ ؟ ٠‏ فإنه 
لا يفيد إلا حكم الضد فى الوجوب المأخوذ من صيغة الأمر دون حكم الضد فى 
الوجوب المستفاد من غيرها كما سبق . 
- أن التعبير بقولهم : « الأمر بالشئ نهى عن ضده إلخ © ٠»‏ يفيد أن محل النزاع 

فى هذه المسألة هو ضد المأمور به وليس نقيضه » أما التعبير بقولهم : « وجوب الشى 
يستلزم حرمة نقيضه © ٠‏ فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع نزاع بينهم ٠‏ وأن من 
العلماء من يقول : « بأن الأمر بالشئ ليس دالا على النهى عن نقيضه » وهو باطل لآن 
الإجماع منعقد على أن نة نقيض الواجب منهى عنه لأن إيجاب الشئ هو طلبه مع المنع من 
تركه والمنع من الترك هو النهى عن الترك ٠‏ والترك هو النقيض ٠»‏ فيكون النقيض منهياً 
عئه . فالدال على الإيجاب وهو الأمر دال على النهى عن النقيض لأنه جزؤه ضرورة أن 
الدال على الكل يكون دالا على الجزء ء بطريق التضمن ٠»‏ وإذا كان الأمر كذلك تعين أن 
يكون الخلاف فى الضد فقط ٠.‏ ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما يدل صراحة 
على محله ؛ ؛ والذى يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 

وبعد أن حررنا محل النزاع والعبارة الصريحة فى الدلالة عليه يحق لنا أن نذكر 
المذاهب فنقول : 

ذهب أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر الباقلانى فى أول أقواله إلى أن الآمر 
بشى: معين إيجابآ أو ندبآ نهى عن ضده الوجودى تحريمآ أو كراهة سواء كان الضد واحدا 
كالتحرك بالنسبة إلى السكون المأمور به فى قول القائل اسكن ٠‏ أو أكثر كالقيام وغيره 
بالنسبة إلى القعود المطلوب للآمر بقوله اقعد . 

ومعنى كونه نهيا أن الطلب واحد ء. ولكنه بالنسبة إلى السكون فى مثالنا أمر . 
وبالنسبة إلى التحرك نهى كما يكون الشئ الواحد بالنسبة إلى شئ قريباً وإلى آخر 
بعيدأ . 

ومثل الشئ المعين فى ذلك الشئ الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه 
وهو الأحد الدائر بينها » فإن الأمر به نهى عن ضده الذى هو ما عداها بخلافه بالنظر 
إلى فرده » فليس الأمر به نهيا عن ضده منها . 

وذهب القاضى أبو بكر فى آخر أقواله والإمام الرازى والآمدى وكذا عبد الجبار - 
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أضداده ٠‏ فإذا قال [20: لجل كل البيث ' فقد نهاه عن الجلوس فى السوق» . 
الْحَمَام » والطريق » والبحر وغير ذلك من المواضع التى يضاد الجلوس فيها 
الجلوس فى البيت » وإذا قال له : لا تجلس فى البيت » فقد أمره بالجلوس 
فى السوق أو فى المسجد ‏ أو فى .غير ذلك » ولا يتعين منها شئ » بل أحد . 
| الأمور التى يضاد الجلوس فى البيت فعلها » وقد خخرج عن العهدة . ظ 


7( قلبيه ) 


ترد كلام الأصوليين فى هذه اكنال ؛ ؛ هل المراد بقولنا : الأمر بالشئئ نهى - 
عن ضده فى الكلام التفسنانى ٠‏ فيكون الأمر النفسانى نهياً عن الضد 
نفسانيآ ؟ أو المراد أن )١(‏ الأمر اللسانى نهى عن الأضداذ بطريق الالتزام 2 
وهو مراد للصّف ‏ وقد شرح به » فإن فرعنا على الأول تعين التفصيل بين“ 
من يعلم بالأضداد » وبين من لا يعلم ء فالله - تعالى - بكل شئ عليم . ظ 
وكلامه واحد هو أمر ٠‏ ونهى ٠‏ وخبر » فأمره عين نهيه » وعين خبره ) غير ' 
أن التعلّقات تختلف .» فالامر عين النهى باعتبار الصمّة المتعلقة نفسها التَى هى - 
الكلام . »؛ وهو غيره باعتبار: أن الكلام إعغا يصير أمر) بإضافة تعلق الخاص وهو 
تعلق الكلام بترجيح طلب الفعل وإنما يصير نهيا بتعلقة بطلب الترك » فالكلام . 
يفيد التعلق الخاص غيره بالتعلّق الآخر » فهذه الأقسام والتفاصيل لا ينبغى ' 
الخلاف فيها لمن تصوّرها » وأن أمر الله - تعالى - بالشئ نهى عن ضلله - 
باعتبار أنه لا بلدّ من حصول التعلّق بالضد المنافى » وأما من لا شعور له يغبلا . 
المأمور » فلا يتصور منه الى عن الأضداد » فكلامه النفسى تفصيلاً لعدم : 
الشعور بها ٠‏ ويصدق أنه نهى عنها بطريق الإجما جار و ب لامر ا 





- وأبو الحسين من المعتزلة إلى أن الأمر بشئ معين مطلقا يدل على النهى عن أضده ظ 
استلزاما : ٠‏ فالآمر بالسكون يستلزم النهى عن التحرك » أى طلب الكف عنه . 0 
وذهب إمام الحرمين والغزالى إلى أن الأمر بشئ معبن مطلقآ لا يدل على النهى عن ْ 
ضده لا مطابقة ولا التزاماً . ا 0 
وذهب بعض إلى أن أمر الإيجاب يدل على التهر, عن ضده ترام دون أمر الندب | 
فلا يدل على النهى عن ضده لا مطابقة ولا التزاما . قاله الأصفمهانى 
باع وي لأن . ْ 
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لنفُصيلٍ » وليخلصه بكل طريق يفضى لذلك التحصيل ؛ لأنه طلب » ومن 
جملتها اجتناب الأضناد » فيصدق أنه طلب على سييل الإجمال ؛ كما يطلب 
الإنسان. الترياق الفارق وغيره من المطالب ٠»‏ ويطلب الجئة » وهو لا يعلم 
تفاصيلها » ولا تفصيل شئء من ذلك » ويصدق عليه أنه طالب لنعيم الجنّة » 
هذا إن فرعنا على الكلام النفسى » وإن فرعنا على الكلام اللّسَانى فلا يتبغى 
أن يختلف أن صيغة قولنا : « تحرك 4 ليس فيها صيغة قولنا : ١‏ لاا تسكن ؛ 
فإن ذلك مكابرة للحس ات ا 0 
التزاماً أم لا ؟ 1 

وقد حكى سيف الدين الخلاف فى المسألة مفصلاً » فقال : الأمر بالشئ 
على التعيين هل هو نهى عن أضداده )١(‏ ؟ اختلفوا فيه : 

أما أصحاينا : فالأمر عندهم الطّلب النفسانى ء وقد اختلفوا فيه . 

فمنهم من قال : الأمر بالشئعٌ بعيئه نهى عن أضناده ٠»‏ وأن طلب الفعل 
بعينه هو طلب الترك » وهو قول القاضى منّا . 

ومنهم من قال : هو نهى عن أضداده بمعنى أنه يستلزمه » وهو قول 
القاضى أخيراً . 

وأمّا المعتزلة : فالامر عندهم ليس إلا صيغة « افعل » » وقد اتفقوا على 
آن2 صيغة « افعل » لا تكون نهياً » بل من جهة الالتزام 


. ينظر الإحكام : 159/7 », المألة السادسة‎ )١( 
. 87/١ : المستصفى‎ » )١155( فقرة‎ . 707/١ : ينظر البرهان‎ )١( 
. فى الأصل : أن غير صيغة‎ ) 


١4١ 


ومنهم :من فصل بين الإيجاب ٠‏ فيقتضى » وبين الثدب فلا يقتضى 1 
وأضداد المندوب ليس منهيا عنها عنده لا نهى تحريم ولا تنزيه ». قال :: والمختار' 
اتتفصيل إن جوزنا تكليف ما لا يطاق » فلا يكون الأمر نهيا عن الضد ‏ 1 
منعناه فهو نَهى ) عن الضدٌ فى الإيجاب والندب (23 , 
< ولذلك حقق صاحب ( اليُرّمَان » ("2 فقال القاقل بأن الآمر بالشئن ل تهى 
عن جميع أضداده .» وجعله كالحركة التى توجب التقدم هى بعينها توجب. 
التآخر . . 000 < ظ ض 

ولقاضى راك أن ليس فيا بين ٠‏ بل يضمت . < 0 

وقال العَرالى فى ١‏ الْمسْتَصفَى » 29 : لا يمكن أن.يقال. صيغة الي * 
يعي لاك ف لم :و ال بكو ف كم مر ا 
0 ظ 

قو ٠‏ الام بالشئ دال على النع من تقيضه » . 3 

النهى يجب أن يشتر ترط فى متعلقه ما ب يشترط فى متعلق الأمراء وهو 

كونه وااو غوديام عوابا » ونقيض المأمور به عدم صرف العدم 

المنصرف 7 لا يقدر عليه » ولا يمكن اكتسابه » وكذلك لا يصح أن يؤمر به». 

فلا. يصح أن يكون منهياً عنه ٠‏ بل الاضداد أمور وجودية يمكن اسكية 
وتحصيلها . فنهى عنها » أما النقيض فلا . | ١‏ 

فإن قلت : عنه جوابان : 


أحدهما : أن اساي المتأصلة لا يلزم أن تثبت للحقائق. التابعة. 


(1) ينظر الإحكام اروم 156 . 
هه ينظر البرهان ١ - /١‏ . 
(©) ينظر المستصفى : 8١/١‏ ] 

(4) فى الأصل المصرف 8 


١ك‎ 0 


اللازمة » وكذلك أن الخبر التابع للأمر والنهى فى أن التارك يستحق العقاب » 
أو الفاعل الذى لا يدخله التصديق والتكذيب ٠‏ والخبر المتأصل يدخلانه » 
وكذلك النَّمىُ اللارم للأمر لا يقتضى استيعاب الأزمنة ولا التُكْرار » وإلا لزم 
دوام المأمور به » والنَّّى المتاأصل يقتضى ذلك » .وقد تقدم بسطه فهاهنا النهى 
تابع » فأمكن ألا يشترط فيه ما يشترط فى النهى المتأصل أن يكون منهيه من 
جنس المقدور . 

وثانيهما : أن اختيار النقيض لازم للمأمور به قطعاآً . وإذا كان لازمآ 
للمأمور به كان الأمر دالا عليه بطريق الإلزام . 

قلت : الجواب عن الأول أن قولك : نهى عن النقيض إن أردت به تعلق 
الطلب بالنقيض وبالضرورة المطلوب لا بد أن يكون مقدوراً » وإن أردت مطلق . 
الدلالة من غير طلب ٠»‏ فلا تقولوا : نهى عن نقيضه ؛ لأن النهى ظاهر فى 
الطّلب » بل قولوا : دال على أن فعل المأمور يلزمه ترك نقيضه . 

وعن الثانى : أن الدلالة مسلمة إنما الإشكال فى كونه منهياً عنه » فعبارة 
الأصحاب أولى من هذه العبارة . ظ 

قوله  :‏ لنا ما 2١(‏ دل على وجوب الشيء دل على ما هو من ضرورته إذا 
كان مقدورا للمكلف »© . 

قلنا : « دل » أعم من أنه 2 نهى » » فنحن نسلم الدلالة ونمنع كونه منهياً 
عنه فإن الطلب لسقى الماء يلزم مطلوبه تعلق قدرة الله تعالى بخلق ذلك » ولا 
يمكن أن يقال : إن العبد المأمور مامور بأن يصير قدرة الله -تعالى- متعلقة 
بذلك الفعل » وإن كان لازم بالضرورة ٠»‏ فعلمنا أن الدلالة أعم من النهى » 
وأنه لا يلزم من تسليمها تَسَلِيم النهى » ثم قولكم : إذا كان مَقدورا للمكلف 
يناقض ما تقدم من قولكم : نقيض المأمور به » ولم تقولوا : ضده كما قال 
الأصحاب؛ فإن العدم الصرف ليس مقدوراً للقدرة القديمة فضلاً عن الحادثة. 


. فى الأصل : إنما‎ )١( 


١! 


قوله : ١‏ إن أمكن أن يوجد مع الب الجارم الإذن فى الترك »1 فإن - 
كان](1) الول لم0 أن يكون آذنا فى الترك وطالب » فيجتمع النقيضان » 32 
قلنا لا نسلم أنه يلزم من إمكان الشئ وقوعه . واجتماع النقيضين إنما . 
جاء من الوقوع لا من الإمكان . ألا ترى أن كل واحد من النقيضين والضدين < 
دكن جاه بعر اك وما: لزم اجتماع النقيضين .لان لا يلزم من . 
0 ظ 
: «:وإن كان الثاني لزم أن بكرن الإذن فى الترك ممتنعا . ولا معنى : 
9 : الأمر بالشئ نهى عن ضده إلا هذا » ١‏ 
قلنا : لا يلزم من الامتناع فى فعل الضّد النهى عنه ؛ لان الطالب للمشرة. 
يمتنع مع مطلوبه الذى هو العشرة أن يكون فرداً » ولا يمكن أن يقال : الفردية ٠‏ 
منهى عنها ؛ لأن المستحيل لا ينهى عنه ؛ لآن من شرط التكليف تيسير, . 
الاسباب7'» فإن أردتم مطلق الدلالة - كما تقدم - فلا يلزم النْهَى ' ويكون ' 
مطلويكم فى هذه المسألة خلاف معارب الايجات ٠»‏ ثم إنكم - هَاهنًا -/ 
صرحتم بالضد وعدلتم عن ذكر التقيض ٠‏ وهذا هو الصوآب الذى ال 
الأصحاب . ظ 
قوله : « طلب المحال جائر 4 . 07 
قلنا : بحثنا فى هذه الَسَاَلة ما هو الوضع اللغوى. » والالفاظ اللغوية لل 
توضع لطلب المحال. ٠‏ بل إنما وضعت لما بسر عادة ؛ لانه مقصود الناس . ظ 
وإذا قلنا بجوار تكليف ما لا يُطاق فإما ذلك فى حق الله - تعالى - بالنظر ما ظ 
تستحقه الربوبية » أما وضع اللفظ اللغوى فلم يقل أحد : إن الأمر وضع ظ 
لطلب المُحَال ٠‏ وكذلك أنتم تقولون : متعلق النهئ فعل ضد المنهى عنه ' 
لانفس ١‏ لا تفعل ؛ على ما سيأتى تقريره فى ا ل 
بسنا لا إلى إلا ياي اناير بي ملعيل * 





1 فى الأصل : أولا ظ ظ (؟) فى الآصل ب 0 ممتنع قال‎ )١( 
. . فى الأصل الاكتساب‎ )*( 


١5 


له : « اللّمْظ الدال على الإيجاب دال على المنع من الإخلال ؟ . 


قلنا : الدلالة أعم من النهى - كما تَّقدّم - فلا يفيد المطلوب » ولا يلزم 
من وجود الأعم وجود الأخص . 

قله  :‏ لا نسلم أنه يصح إيجاب الشئ حالة العَمْلّة عن ضده ؛ لأن 
الواجب مركب من المنع من الترك ؟ . 

قلنا : لا نسلم أن َنم من الترك جهل لازم . 

سلَّمنا أنه جر قلم » فلم قلتم : إنه يتعيّن الشعور به ؟ فقد يطلب الإنسان 
ما هو متصور له على سبيل الإجمال دون التفصيل » ولا يلزم من تَصور 
ا مركبات تصور المفردات إلا إذا حصل العلم التفصيلى . أما الإجمالى فلا » 
وقد تقدّم بسطه أول الكتاب عند اشتراط تصور المفردين من أصول الفقه عند 
تصوره الأمر بالشئ على سبيل الإجمال غير ممتنع » بل أكثر الئاس لا يحيط 
علما: جتان الأشاء على سيل التفصيل ؛ ومع ذلك يصحّ منهم الأمر 
والنهى . ظ 

بل الجواب الحق عن هذا السؤال : أنا ندعى دلالة لفظ الأمر على ترك 
الضد التزاماً » ودلالة الالتزام لا يشترط فيها الشعور » بل جميع الدلاللات 
كذلك » فقد يكون المتكلم إنما خطر بباله المجاز فأمر به ٠‏ والقرينة غير 
موجودة » وحينتذ لا يدل اللفظ إلا على الحقيقة ولوزامها دون ما خطر 
امطنر مدا ساد 000 يشترط فيها الشعور . 

وهذا الموضء7 ١‏ هو أحد المواذ ضع التى وقع البحث فيها غير متجه يسبب 
التباس دلالة اللفظ بالدلالة باللفظ ؛ فإن الدلالة باللفظ التى هى استعمال 
اللفظ هى التى [لا] (21 يشترط فيها الشعور .؛ فإن الإطلاق لإرادة المعنى فرع 
الشعور به » أما إشعار اللفظ بمعنى » فقّد لا يشعر به المتكلم . وهى نحو 


)١(‏ فى الأصل : البحث 
(0') سقط فى الأصل . 


١ 6 


نتارة ساي للك لو > رنارة كر ١‏ قال فلك وقد م م الفوقل 
واوا او ْ ' 
: .8 الضد الوجودى لا ينافى لش اميت » بل الكوقه مستلزما عدم 
ا ظ ظ 
قلنا : هذه السألة كرها فى اللحصل» + وحكى فيها خلافا بين العلماء < 
فمنهم من يقول : الضدان متنافيان لذاتهما » فالسواد ينافى البياض لذاته : 
ومنهم من يقول. : بل لان كل ضد هو 17) مستلزم نقيض ضده ». فإلسواد 
ظ مستلزم لنقيض البياض » وحمل اباب ادرو اج الوا وائيف ٠‏ 
فقال فى : المحصل ؟ : الْنَاقَاةَ بين الضدين هل لذاتها أو للصارف و 
ا خخلاف » وهذا بسطه . والشهور أنها بالذات حلاف قوله هاهنا . : 
قوله : 7 الأمر بالشىء نه عن الإنخلال بد بالذات: » ومن أضدادم 
بالعرض؟ . ظ ظ 
قلنا : قد تقدم أن الإخلال 0 عدم 59 لا يمكن أن 550 
« فائدة ) 
ما لفق بين هذ انأل وين رهم متعلق التهى فعل ضند لير" عند لاه 
نفس ١‏ لا تفعل » ؛ فإن قولهم. تب سن ضنه مناه انه تدلل بالشد رعو 
. نهى متغلق بالضد » وقولهم امسا ابي عجر الارلء يعي ظ 
جوابه :أن الفرق بينهما من ثلاثة ة أوجه : [ 
أحدها : أن البحث عه بكر للام - وهناك فى التعلقات ‏ ظ 





. فى الأصل : فهو‎ )١( 
. )0ع( فى نب . بة بالذات وعن أضداد‎ 


١24+ 


بفتح اللام ؛ لأن الأمر متعلق بالمأمورء والنهى متعلق بالمنهى عنه » والخبر 
متعلق بالمخبر » فقولنا - هاهنا - : الأمر بالشئْ نهى عن ضده أى الأمر 
المتعلّق بكسر اللام هل هو نهى عن الضد ؟ فإذا اتفقئا - هاهنا - هل هو أو 
غير منتقل للمتعلق الذى هو لمنهى عنه ٠»‏ والمأمور به » فأمكن أن نقول بعد 
القول بالاتحاد هاهنًا أو بعدمه : إن المتعلق هنا لك هو فعل الضد أو غيره » 
فلا يلزم من الوفاق هنا الوفاق هنالك ٠‏ فهما مسألتان . 

وثانيها : أن البحث هاهنا فى دلالة الالتزام » هل الأمر يدل التزاماً على 
ترك الضّد أم لا ؟ والبّحث هنالك فى 2١(‏ دلالة المطابقة ؛ لأن البحث 
هنالك» هل وضع لفظ النهى يدل على ملابسة الفمّد أم لا ؟ فتكون الدلالة 

بقّة ؛ لأنه مسماه لَغة عند الجمهور . 

وثالئها : أن الآمر هاهنا دل بالالتزام على ترك الضد » وهئالك على فعل 
الضد » فإذا قال له : : لا تتحرك » فاَدلُول لهذا اللفظ « اسكن 4 » وبين 
الفعل والترك فرد 1 

« سؤال ») 

قال النقشوانى : ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة التزام » وجعل الترك 
جزءا فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا التزامء كما قرره فى باب الدلالة. 

جوابه : أنه اختلفت عبارته فى كتبه ٠‏ فتارة يقول : دلالة الالتزام تخاصة 
بالخارج » وتارة يقول : اللازم إما داخل وهو الجزء » وإما خخارج » ويجعل 
القسمين دلالة التزام(؟2 » فهاهنا احتج لذلك المذهب الذى لم يقرره فى 
#المحصول 6 1 

اسؤال ) 


قال النقشوانى : لو كان الأمر بالشئ نهياً عن ضده للزم أن يكون الأمر 


(0) فى الأصل : الالتزام . 


١: 1 


للتكرار » وهو لا يقراق كاثم ا اله يلب الا كرد را + و دم . 
اجتناب الضد وجب دوام فعل الضد الآخر . | 1 0 
جوابه : أن النهى ليس للتكرار - كما سيأتى اختياره فيه إن شاء الله تعالى .. 
سلمنا أنه للتكرار » لكن القاعدة أن أحكام القائق. التى ثبشت ثبقت لها خالة 1١‏ ظ 
الاستدلال لا يلزم أن يثبت لها حالة التبغية - كما تقدم فى هذه المسالة باقلا 0 
ْ 0 «سؤال» 0 
قال النقشوانى : يلزمه أن الامر للفور » وهو لا يقول به ؛ لآن الانتهاء 0 
عن (١؟‏ المنهى عنه عنه على الفور » فإذا وجب ترك الضد فى الحال وجب فعل'- 
الضد الآخر فى الحال ٠‏ فيكون الآمر للفور لا للقود » وهو جمع بين .. 
جوابه : ما تقدم فى السؤان الى تلك . 


زاد سراج الدين (5) وغيره فقال 5ظ بالشىء ء نهى عن ضده ء ولم ‏ 


يذكر النقيض ٠»‏ وقال : لقائل أن يقول : لا.نزاع فى أن الدَآل على إيجاب 
اممل ع عن كان من اه يسا ٠‏ بل التزاع فى الدلالة على المتع من 
أضداده الوجودية . 7 

فالدليل للذكور نصب لا فن محل التزاع مع إمكان نصبه فيه » وواققه : 
«المتتخب © و5 التنقيح سد عدي سما ند 
«المحصول 4 . ظ ظ 0 
وقال تاج الدين : الأمر بأحد النقيضين نهى عن الآخر 


)١( .‏ فى الأصل : الإنهاء غير . 
)١(‏ ينظر التحصيل : #٠١ /١‏ . 


١ 8 


وزاد التبريزى 2١(‏ فقال : لا يتحقّق هذا الخلاف فى كلام الله - تعالى - 
فإن جمهور مثبتى كلام النفس مطبقون على أن كلام الله - تعالى - واحد . 
وهو أمر » ونهى » وخبر » واستخبار » ووعد ووعيد » واستفهام إلى جميع 
الأقسام الواقعة فى الكلام » فهو تعالى ‏ آمر بعين ما هو ناه به » ولا فى 
أن قول القائل : « تحرك » هو عين قوله : « لا تسكن ؛ ٠»‏ وإنما النظر فى أن 

له  :‏ افعل »© وما يتضمنه على خلاف فيه طلب الفعل » فهل هو أيضاً 
طلب لضده أم لا ؟ 
جانب الفعل 5 أمر » ٠»‏ وبالإضافة إلى جانب الضد « نهى » 229 . 

وقال بعضهم 7 : ليس هو عينه » ولكنه متضمنه » وهو اختيار صاحب 
الكتاب . والذى عليه جمهور المحققين من أصحابنا : 

ومن المعتزلة : أنه لا يتضمنه ٠»‏ ولا يستلزمه . 

والدليل عليه أمران : 

أحدهما : أن النهى طلب ٠»‏ كما أن الأمر طلب ٠»‏ وتعلق الطلب بغير 
المعلوم محال . نقد يَخْفَلَ الآمر بالشىء حالة الامر به عن أضداده ٠‏ بل 
اللاحاكلة لتس اناكم تخالف العادة » ثم على تقدير حضول الضِد 4 فتركه 

فى المعقولية متميز عن فعل المأمور به » فمتعلق الأمر هو وجه المأمور به » لا 


وه :تله ضِدّه » وتلارمهما فى الوجود من أحد 57) الطرفين لا يوجب تعلّق 
ذلك الطلب به » كما فى العلم » ولا تعلق طلب آخر به » ولا كراهة لعدمه 


. ينظر التنقيح : لا"/1‎ )١( 

(؟) ينظر البرهان : >8٠ /١‏ . 

(') وهو قول القاضى أبو بكر . ينظر المصدر السابق . 
(8) فى ب : بين . 


١84 


الذى هو فعل الضَد ؛ !| إذ لو كان كذلك لكان تارك. المأمور . بضلا من أضداده. 
متئلة بوجوه )١(‏ » على علد تلك الأضداد وهو محال ٠‏ فإن أخذ فى متعلّق . 
الطلب كونه تاركا للضد بفعل المأمور به ؛ لثلا يكون عتثلا بمجرد ترك كل . 
ضد » فنقؤل وجه المأمور به مستقل يتعلّق الطلب به قولاً وقصداً » فما وراءم 
من ثرك الضد لو كان متعلقا لكان مستقلاً » ولزم الإشكال » ثم لا مستند' 
. لتوهم شمول التعلق له إلا. الملازمة .فى الوجود من أحد الطرفين » وهو 
منقوض ا الوجود وتوابعه . ظ 0 
قال : وقوله : « الطلب الجازم من ضرورية المع من الإخلال » كيف 
رن م الآمر بالنقيضين ٠‏ فإنه يؤدى إلى اجتماع اللب.والمنع ' 
فى كل نقيض ء وهو جمع بين اين ٠»‏ قال : وقوله : ” المنع من الإخلال . 
جزء ماهية الإيجاب 6 . ظ 1 
ظ قلنا : فيجب أن يتعلق بما يتعلق الإيجاب به الذى هو الطللب الجازم ؛ ؛ فإن - 
جزء ماهية المتعلق يجب أن يتعلق بمتعلق الماهية ٠‏ ومتعلق الطلب الجارم هو . 
الفعل ٠‏ فيلزم أن يكون متعلق متعلق المنع أيضاً هو الفعل » وهو محال . ٠‏ فلا معتى ' 
للمنع من الإخلال إلا غير ذلك للطلب ؛ فإن المنع من الشىء بمعنى الضل قد , 
يكون بمنع يقوم به ٠‏ وقد يكون بلزوم يتعلق بضلده أو نقيضه + ويسمى أيضا” 
منعاً. 100 د 0 ا 0 00 

قال * ره : يدور أن يكون الأمر بالشىء تَهِياً عن ضده بشرط أعدم ١‏ 
الغفلة ٠»‏ . ' 0 ض 
ل : فإن قلنا .: نا شزطنا فى يوت ارا لع نيت أنه ليبن مث ع 
ولايتضمنه » ولا يلازمه وهو المدعى » قال : فإن قلت : ناقضت قولك : 
يجب لاي 5 لان الاب لاع الاجرة قا . 


.قال : قلنا : بل هى مزلة قدم زل فيها من بَتى تلك المسألة على تلك 
)١(‏ فى ب : بو وده . 


١م.‎ 


ويندفع الإشكال بوجهين : 
أحدهما : هو أنه ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب » لازم التقديم 
عليه » فيجب التوصل به إلى الواجب لئلا يعتقد أن حالة عدم المقدمة هو 
خال عن التكليف ؛ لزعمه'يأن الأصل ممتنع الوقوع » وهو غير مكلف 
بالمقدمة . 

قال : فقلنا : هذا غَلَط » بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتقديم هذه 
المقدّمة فعليك فعلها » فكان إيجاب المقدمة تحقيق لإيجاب الأصل مع تقدير 
عدم. المقدمة وترك الضد ٠‏ أم يتبع حصوله حصول المأمور به من غير قصد »2 
ولا شعور من الفاعل » ولا تشوق من الأمر » فكيف يقاس عليه ؟! 

الثانى : هو أنا لا نقول : إنه مأمور به » بل نقول : هو واجب » ولهذا لا 
يوجب ارتباط القَصد به فى العبادات » فلا يوجب على الصائم قصد إمساك 
جزء من الليل » ولا على غَاسل الوجه نيّة غسل جزء من الرأس » ولا نقول 
أيضآ بانه وجب بإيجاب الأصل » بل بدليل آخر » إيجاب الأصل إحدى 
مقدمتيه على حسب وجوب العزم . 

ونقول أيضآ : ترك الغنّد واجب » وفعل الضّد حرام » لكن لا من حيث 
هو فعل الضّدٌ » بل من حيث هو ترك المأمور به لثلا يلزمنا قضائح الكعبى . 
الأمر الثانى : هو أن ارتكاب هذا الَذَهَب يؤدى إلى محالات . 

أحدها : أنه يستحيل لهما )١(‏ أمره بفعل على الفور على وجه لا يسقط 
بخروج أرّل رمان الإمكان أن يأمره قبل فعله بما لا يمكن الجمع بينهما ؛ لان 
الأمر بكل واحد منها نَهَى عن الآخر » فيكون آمراً بالشىء وضده » ناهياً 
عنهما 'فى حال واحدة » حتى لو ترك صَلاةٌ واحدة سقطت عنه التكاليف 
بأسرها ؛ لأنه بالأمر بالقضاء منهى عن سائر العبادات . 

وثانيها : أن يتعذر الجمع بين اعتبار جهتى الفعل كالصلاة فى الدار 


. فى الأصل: مهما‎ )١( 


المغصوبة ؛ فإن التكليف ‏ بكل واحدة يتناول الأخرى ضرؤزة الملازمة فى - 
الوجؤدء فإن اجتمعا تناقضاً 5 قاذ تساقطا - أو أحدهما < تعذر الجمع نان" 
حكنهنا 239 , | ظ ظ 

يبدل عل وي 000 الثالث : أن ري 55 حرام إذا ترك ب 
واجبآء أو واجباً إذا ترك به 'حرامآ أبدا ؛ كما صار إليه الكعبى . 

قلت : كلام التبريزى فيه مواضع يحتاج للكلام عليها . 0 ظ 

أحدها : قوله : إن كلام نفس يدخله الاستفهام ٠‏ وجميع أنواع الاستفهام. 
ليس كذلك .» بل المتّفقون .على كلام النفس اتفقوا على استحالة الاستفهَام فيم ‏ 
فى حق الله - تعالى ‏ - فإن الاستفهام طلب الفهم » وهو على الله - تعالى ‏ 
- محال ». وإثما تدخل صورة الاستفهام فى لفظ القرآن دون كلام النفس 4 
فتناوله العلماء إلى النفى الصرف ٠‏ أو الإثبات 27 الصرف © أو التهديد إلى . 
غيره .ما هو مذكور فى اكتب التفاسير ٠‏ وكذلك الترجى والتمئّى' 6 
ونحوهمال؟) من أنواع الكلام » وهي مستحيلة على الله تعالى ٠‏ بل الذى فى 2١‏ 

كلام النفس الطلب والتخيير ؛ والخبر. » فيشمل الطلب : الواجبات 06 
والمندوبات ٠‏ والمحرمات » بوالمكروهات والتخيبر والإباحة . ظ 0 

والخبر يشتمل : الوعذ والوعيد ٠‏ والبشارات » والتذارة » وإسنادات ‏ 

ووس جوياس بأري دوي واي اراسي 00 

وثانيها : : الله - تعالى - أمر بعين ما هون [عند] قد تقدم له غير 

باعتبار 000 » وعينه باعتبار المتعلق ». فأمكن المنع على أحد الوجهين . ظ 

وثالئها : قوله :3 إنا الآمر قد يعت » قد تقدم الكلام عليه فى كلام ' 

لبف وإ 3 يا تبر ني الطلني على تسيل الاجبالة ' 0 


(1) فى الأصل حكيمها ظ 
)1١‏ فى الأصل صحته . 7 
(7) فى الأاصل الثبوت . 

(5) فى أء ب وغيرهما'. ‏ 


لما 


ورابعها : قوله  :‏ تلازمهما فى الوجود لا يوجب تعلق ذلك الطلب به كما 

فى العلم ' يعنى : أن العلم : قد يتعلق بشىء » وله لازم فى الوجود » ولا 

يتعلق به العلم » كما يتعلق بوجود )١(‏ كثير من الحقائق فى الوجود لازمها فى 

الوجوه أحكام وخواص وآثار ٠»‏ ونحن لا تعلمها . 

ررد عله : أن العلم بالملزوم لا يوجب العم باللارم الخارجى ؛ لأنه 
لايوجب لتلازم العلمين ٠‏ أما إذا حصل الشعور بالمطلوب ٠‏ وما يتوقف 
عليه؛ وما هو ضده . فالتلازم بين الطلبين يحصل لأجل أمر ثالث وهو 
الشعور بالأمرين » بخلاف العلمين لا موجب لتلازمهما » وكذلك يتلازم 
الطلب وكراهة الضد عند الشعور بالضد لأجل الشعور . 

واستشهاده بالعلم غير متجه لعدم الموجب فيه . 

قوله : « لو كان الأمر كذلك لكان تارك المأمور يعد ممتثلاً بوجوده على 
عدد تلك الأضداد » وهو محال 6 . 


قلنا : وما اكانع فى قول القائل : اجلس فى البيت » فترك المأمور به » 
وجلس فى السوق أن يكون عاصياً بترك المأمور به الذى هو الجلوس فى 
البيت» ومطيعاً بترك الجلوس فى الحمام وقارعة الطريق ٠»‏ ومعاطن الإبل » 
وجميع البقاع التى تضاد اخارى فى الببت الجلوس فيها ء وقد نهاه عن 
ا ا لخر 9 
دكرن يطعا رعام الى غك الى وحن 

سلمنا أنه لا يكون مطيعاً بترك الأضداد » لكن قد ينهى عن الشىء » 
ولايكون مطيعآ بتركه إذا لم تحصل تلك الَصلّحَة التى لأجلها ورد النهى ؛ فإنه 
فى جلوسه فى السوق لم تحصل مصلحة الجلوس فى البيت » وهو مجاهد فى 
المخالفة 7" » عازم على ترك ما كلف به مقتحم للمعصية » فلذلك عصيناه 
مطلقا. ٠‏ بخلاف من مشى للجمعة ففاتته » أو الحجج . » فإنه(؟ سعى فى الطاعة 


. فى ب : بوجوب . (؟) فى الأاصل : بالمخالفة‎ )١( 
. (©؟) فى الأصل : لأنه‎ 


فمانت 2ع وكانت عه على وال الأمر عادة فيئاب : » وإن فاتت الضلجة ؛ 
لأجل أنه ساع فى الطاعة ا . بخللاف الجالس فى لسري لا بعد في العامة 
إلا معرضاً. 2 ' ظ 00 
. وخامسها قوله 9 وجهافعل القأمور به مستل” يتعلق الطلب ولا وقضذا» ‏ 
عد سن ٠‏ ل لا يصزر الأب بع تسد للماتود يفعي . 
دلالة الالتزام على الغد ملازمة الدلالة اللفظ مطابقة على المأمور به 6 فلا : 
يصادر على ذلك . ظ 0 


وسادسها : قوله : 3 كيف 28 قول المصتف : الطلب ابام 7 
ضروراته المنع مع تسليمه الأمر بالنقيضين » . ظ 
قلنا يتقيم لان ميزه ذلك اهو باعبار الاحكام الربانية ٠‏ لا بيار . 
الأوضاع اللغوية » فهو يدعى أن اللفظ وضع لمعنى انع جزؤه » ولا تناقض | 

بين الوضعين ٠‏ إذ الوضع , اللغوى ليس واقعآ على كل ما هو جائز فى 
الأحكام الإلّهية : ».بل العرب إنما وضعت الالفاظ لما يمكن طلبه عادة . ا 0 

سلمنا : اتحاد الاين » لكن التجويز لا يلزم منه الوقوع 3 فقد يجور / 
الشىء ويكون الواقع خلافه كما: يجوز فى كل لفظة أن تكون موضوعة لغير . 
مسماها ومع ذلك. » فالواقعم خلافه . ٠‏ ْ 
وسابعها : قوله : ٠:‏ يلزم: لصتف على أن المنع من الإحلال جزء ماهية : 
الإبجاب أن يتعلق ذلك الجزء بما يتعلق الإيجاب ؛ لأن جزء المتعلق متعلق بما ‏ 
تعلق المتعلق الذى هو مركب من ذلك الجزء وغيره » كما أن جزء الخبز عن 
قيام زيد خبر عن قيام زيد!ء » فإن قيام 2١7‏ زيد فيه مطلق الخبر » وخضوص 7 
هذا الخبر » م أن يكون للع سملت بالفعل ٠ ٠‏ فيكون الفعل مطلوياً ٠‏ 
محرما » وهو محال ؟ ١ ٠‏ 1 


. فى الاصل : قام‎ )١1( 


١6١ 


قلنا .لا نسلم أن جزء الطلب يلزم أن يكوث مطلوبه ومتعلقه معالوب الملب 
الذى هو المركب منه ومن غيره ؛ لأن أحكام المركبات لا يلزم أن 2١7‏ تثبت 
لأجزائها كما أنَ العشرة زوج الخمسة ٠‏ ليست زوجاً » وهو كثير » فلم قلتم: 
إن ذلك لازم فى هذه الصورة » كما نقول : هل قام زيد استفهام وطلب ؟ 
وجزؤه الذى هو قام زيد لا طَلَبّ فيه » فكما تصورنا عرو الخبر عن الطلب 
مع أن المركب طلب » فلنتصور أنه طلب لشئ آخرء وهو ترك الضد. 
وثامنها : قوله : « أنا لا نقول : ما يتوقف عليه الواجب مأمور به » بل 
واجب 4 . 

نا : الواجب متعلق به الوجوب » ولا نفى بالوجوب إلا الأمر ٠‏ ولا 
المأمور به إلا الواجب » فإن الوجوب إن جعل كلاماً نفسيا كان الأمر كذلك»؛ 
وهو هو ء أو لسائياً كان الأمر كذلك » وهو هو . 

وأما استدلاله بعدم اشتراط النية فسيأتى فى أن المأمور به يتوقف على القصد 
إليه الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى . 

وتاسعها : قوله : « يلزمنا فضائح الكعبى 4 217 » يريد الأسئلة الواردة عليه 
فى أن المباح واجب » وسيأتى إن شاء الله تعالى . 





. فى الأصل : لا يجب أن‎ 4١( 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى » من بنى كعب ؛ البلخى الخراسانى ٠‏ 
أبو القاسم : أحد أئمة المعتزلة . كان .رأس طائفة منهم تسمى « الكعبية » ٠‏ وله آراء 
ومقالات فى الكلام انفرد بها ١‏ وهو من أهل بلخ » ولد سنة ١71/7‏ ها ء أقام بابغداد ؟ 
مدة طويلة » وتوفى ب بلخ © سنة 714 ه . له كتب منها : « التفسير ؛ » و١‏ تأييد 
مقال أبى الهذيل ؛ . وه قبول الاخبار ومعرفة الرجال 6 » و أدب الجدل 4 وغيرها . 
قال السمعانى : من مقالته : « أن الله تعالى ليس له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه 
بغير إرادة ولا مشيئة منه لها » ! . 

ينظر : الأعلام : 55/5 » تاريخ بغداد : 84/84" ء وفيات الأعيان : ١679/١‏ 2 
لسان الميزان : ”/ 566 . 


وعاشرها. : قوله : يشخيل هما افر بفعل على القور إلى آعرء» ,1 َ 
ان له : أجلس فى البيت على القَرْر » فآخر الجلوس فى” 

الوبي 0 ؛ فيستحيل أن يأمره .فى زمان عدم جلوسه فى . 
البيت الذى أخلاه من الجلوس فى البيت بأن يجلس فى السوق » فيكون الأمر'. 
بالبيت نهيآ عن السوق ٠»‏ وبالسوق نهيآ عن البيت لاهسا يتأ ١‏ كوف 
آمرً بهما » وناهيا عنهما ٠»‏ وهو محال . ١‏ 


وجوابه : أنه إنما يستحيل ذلك إذا انَّحَدَ الزمان ٠‏ أما إذا ار الجلوس فى ١‏ 
الببت انتقل الأمر به إلى زمان آخر ٠‏ فإذا قال له : اجلس فى السوق كان هذا' 
أيضا مخصصا لما فهم من ذلالة الالتزام » ويصير هذا الضّد غير منهى عنه ع" 
بل يصير أمره بالجلوس فيهما » ولو قال ذلك ابتداء لم يسمع » فكذلك إذا. . 
أتى جه يعن الآخير + افإذا مار التخصيص فى دلالة المطابقة » فأولى أن يجوز - 
فى دلالة الالتزام » وبه يظهر الجواب عن قوله : « إذا ترك صلاة واحدة ( 
سقطت عنه التكاليف كلها » بل نقول : تخصيص دلالة الالتزام بها م ولا 
محال حيئذ ٠‏ وبه يظهر الجواب عن قوله فى : « الصلاة فى الدار 
الَخُصوبَة؛ ؛ فإن وجوب الصلاة وإن اقتضى منع الخروج من الدار 5 وتحريم ظ 
الكون فى الدار » وإن اقتضى عدم الصلاة ؛ لأنه ينافيه » لكن فى كل واحد 
منهما وجهان ٠‏ فالخصب حرام من جهة أنه استيفاء لمّافع الغير ١‏ ويقتضى | 
منع الصّلاة من هذا الوجه 3 وتكون الصلاة واجبة من وج آخر » وهو وجه ١‏ 
العبادة » والصلاة مأمور بها من جهة أنها عبادة : فق فتقتضى المنع من المخروج من ظ 
الدار المغصوية » قكون ا روج عنها مأموراً به عد الوجه ظ ومنهيا عله ' 
من جهة أنه. استيفاء لمنّافع الغير :» ولا تناقض من اجتماع الضّدين + بل ١‏ 
لنقيضين باعتبارين » هذا إن فرض الوقت مضيقا فى الصّلاة » وإلا قلا نسلم . 
أن الأمر بها يقتضى 3 من التروج ٠‏ بل اردع واجب » ويصلى بعد | 


١65 


الخروج آخخر الوقت » ويظهر الحواب عن قوله ل يلزم أن يكون كل مباح ١‏ 


حراماً إذا ترك به واجبا © بأنه إذا ترك به واجباً » هذا اتفاقى ٠‏ فإن ترك 
الواجب: قد يكون بالحرام » والمندوب » والمكروه . والمباح فما تعين لماح 
لترك الواجب » وكلامنا فى المسألة فيما إذا تعين المنافى والوسيلة . 
١‏ فائلدة » 
قال المازرى : القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال فى هذه المسألة : 
منهم من يوجد المتعلق والمتعلق به » وهو أبو المعالى » وقال : الأمر ليس 
نهيآً عن الضّر 219 . 
الثانى : وهو قول القاضى قال : يتعدد المتعلّق والمتعلّق جميعآ ٠»‏ وجعل 
الأمر بالشىء يلزمه كلام آخر فى النفس يتعلق بالضد 97 . 
الثالك : قول جماهير أثمتنا قالوا : المتعلّق به متعدد » وهو : المأمور به » 
وضده والمتعلق » وهو كلام النفس ٠١‏ وتعلقه واحد . 
فالأقوال تعددهما » واتحادهما . وتعدد المتعلّق فقط . هذا أمر الإيجاب ٠‏ 
وفى الندب قولان : 
قال القاضى : الندب يلزمه الكراهة » فهو كالإيجاب . 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرئ : لا يلحق الندب بالإيجاب ٠‏ ولا يكون 
نهيا عن الضد » ففرق بينهما 7" . 
ظ 6 د 


. )158( ينظر اليرهان : ١/؟0؟ » فقرة‎ )١( 
. ينظر المصدر السابق‎ )0( 
وأئر ذلك الخلاف فى الفروع الفقهية يظهر فيما لو قال شخص لزوجته : إن‎ )( 
. خالفت نهيي فآنت طالق » ثم أمرها بشئ كأن قال لها مثلاً قومى فقعدت‎ 
- فمن قال : إن الأمر بالشئ يدل على النهى عن ضده يقول : إنها قد خالفت نهيه‎ 


١6 لا.‎ 


0 لسألة الثالة . 
فى أنْه 0-57 الوجوب 3 العقاب على ال . 
٠‏ هذا هر امار وهو قو القاضى أبى > بكر ؛ خلافا للغرالى . 
نا وَجْهَان : الأول :هن ذلك »لكان حمق ال لم يتحقق 
الوجوب, وذَلك باطل . على َل بجو الع عن أصنحَاب ب الكبائر . 


والثانى : أن مايه الويجوب تَتَحقق : عدا م الإطلل لفطل ول بخن 


نا -. 


فى تحققه تَرتُب الم على الترك » ولا حَاجة إلى كرد تب العقاب عَلَى البرك . 
لجيه أن لىإ ره مالةب أ زيف ماقي في 2 ظ 
الواجب أنه اذى عاقب علَى تركه» وك أن الأولى يقال الواجب هو " 


ذم اغراف باوجب لايتوئرمَاهيه لى العقاب . و نه يكنُفَى 


وج عن جحملي صل ان ل لي ل 


فى تَحققه اسنتحقاق الم َم كر قبلا فصل هذه السألة» ودكر أ ماهية, 


<١‏ لذ أمره ليم يدل على التهى عن التعوه » فنا قعدت تكو قد القت ته قيقع 
الطلاق المعلق: لحصول المعلق عليه وهؤ مخالفتها نهيه . 1 
ومن قال : إن الأمر بالشئئ لا يذل على النهى عن ضده يقول 5 
يقع لأن المعلق عليه وهو مخالفة نهيه لم يحضل لأن آمرها بالقيام لا يدل إلا على طلب . 
القيام ة فقط ولا دلالة له على النهى: عن القعود . فلم يكن قعودها مخالفاً لنهيه الذى علق . 
الطلاق عليه وإنما هو مخالف لامره ولم يعلق الطلاق على مخالفته . فلا يقع الطلاق - 1 
وإن خالفت أمره لأنه لم يعلق على ,مخالفته - لعدم مخالفتها نهيه التى علق الطلاق . 
عليها لأنه لم يكن منه نهى حتى يكون قعودها محققا لما علق الطلاق عليه .0 2071 


١6١ لم‎ 


ع لل مس سا بير 8 .له عير بر ىج ل اام و سر الى # ير 
رم تيو شيع ع 2 اث 1 2 ١/‏ 
بالعقاب . ولا شك أنه مناقضة ظاهرة . 


ومسير م اس 
المسألة الثالة 
يه سو اس 57 عع و ره و 5 7 ً 001 
فى أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك 
قال القرافى : قلنا : هذه الفهرسة غير محررة ؛ فإن المنقول عن القاضى 


: اعلم وفقك الله تعالى : أن تحقيق الحق فى هذه المسألة إنما يتم بأبحاث‎ )١( 

الأول ': فى تحرير المنقول عن الغزالى . 

الثانى : فى إقامة الدليل على ما هو الحق . 

أما البحث الأول فلا يتم إلا بئقل لفظ الغزالى وعبارته فنقول : 

قال الغزالى فى المستصفى : خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء 
التركء أو التخيير بين الفعل والترك . 

فإن ورد باقتضاء الفعل فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبأ أو 
لا يقترن به فيكون ندب » ثم قال : 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى : الأولى فى حده أن يقال : 

هو الذى يدم تاركه شرعاً بوجه ما » لأن الذم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها » ثم 
قال : 

وقد قال القاضى : لو أوجب الله علينا شيئآ ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب » 
فالوجوب إثما هو بإيجابه لا بالعقاب . 

وهذا فيه نظر لأن ما استوى فعله وتركه فى حقنا'» فلا معنى لوصفه بالوجوب » إذ 
لا يعقل وجوب إلا إذا ترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا ٠‏ فإذا انتفى ' 
الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً » هذا كله كلام الغزالى فى المستصفى فى الفن الثانى 
من أقسام الإحكام . 

وقال الغزالى أيضاً فى الفن الثالث من القطب الأول فى أركان الحكم : إتما النافذ 
حكم الملك على مملوكه » ولا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له » ثم قال : فإن 
قيل : لا بل من قدر على التوعد بالعقاب وتحقيقه حساً فهو أهل للإيجاب ٠‏ لآن 
الوجوب إما يتحقق بالعقاب . 5 


١٠84 
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- قلنا : قد ذكرنا من مذهب القاضى ' : أن الله لو أوجب شيئا لوجب ء وإن ل ' 
توعد عليه بالفقاب ٠‏ لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لم يتحصل على طائل إذ لم . 
ظ يتعلق به ضرر: مخدور . ظ 
وقال إمام الحرمين فى البرهان :لو فرض ورؤد الأمر الجازم من الله تعالى من غير' 
وعيد على تركه للا كان للحكم بالوجوب معنى معقول فى حقوقنا . َ) 
وإذا أحطت علماً بعيارة الغزالى وإمام الحرمين فى هذه المسألة علمت أن ارا م 
قال : إن من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك » وذلك لان موضع الاحتجاج من 
كلامه : أما الرسم المذكور للواجب الذى ذكره القاضى واختاره الغزالى ٠‏ أو. .الرسم . 
الذى ذكره الغزالى ٠‏ ولم يشترط فى واحد منهما لحوق العقاب على الترك . ظ 
وقوله : فيما ذكره القاضى نظر . إذ لا يعقل وجوب إلا بترجبح فعله على تركه ' 
بالإضافة إلى أغراضتا ؛ وإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً ؛ وهذا الكلام فيه 
دلالة على أنه لا بد من ترجيخ الفعل على الترك بالنسبة إلى أغراضنا . 00 
وأما أنه لا ترجيح إلا بالعقاب فليس فى كلام الغزالى ذلك . ظ ا 
فتقل. المصتف عن الغزالى ': أن التر جيح لا يحصل إلا بالعقاب ليس بصحيح . ٠‏ بل 
الحق التصريح أن القاضى اختار : 'أن الوجوب بإينجاب الله وإن الم يقترن به مأ يدل 2 
على لحوق محذور بتاركه , والإمام الغزالى خالفاه وقالا : لا تتحقق ماهية الوجوب إلا [ 
بأن يقترن به ما يدل على موق مفحذور بتاركه » والمحذور أعم من العقات » ولهذ 
اختار الغزالى زسم القاضى . ظ 1 
ا : فى التبه جلى ما فى الونجهين اللذين تمك بهما الصف من الخلل. 
: أن كل واحد من الوجهتين يدل على عدم اشتر تراط العقاب فى . تحقق ١‏ 
ف وقد اتضح أن ذلك ليس مذهبآ للغزالى فسقط الاحتجاج بهما عليه وسقظ - 
تعجبه من الغزالى » إذ لا موجب للتعجب ولا مناقضة بين كلامه أصلاً . 


البحث الثالث : فى أن الح ما اختاره القاضى والدليل عليه : أن الوجوب يتحقق ١‏ 7 


بإيجاب الله تعالى + والايسات نوع من كلام الله تعألى القائم بذاته » وذلك لا يتوقف 1 
تحققه على أن يقترن به لحوق محذور يتاركه . | 0 ظ 
فإن ن قيل ١‏ إن كان لآمر كذلك فيم يحصل نا العلم بالولجب أو ان 4 5 الا 


١0١ ٠ 


أنه قال : يمكن تصور حقيقة الوجوب بذون استحماق الوذ بأن يتصور 
الطلب الجازم بدويه . 


وقال العَرالى وغيره 2١(‏ : إذا قطعنا النظر عن استحقاق الموَآاخذة لم يبق إلا 
رُجْحَان الفعل » وهو قدر مشترك بين الوجوب والندب  25(‏ فلا يتميّر لنا 
حقيقة الوجوب إلا باستحقاق المؤاخذة على الترك . 


أما وقوع المؤاخذة وإن وقوعها لازم فى جميع الصور » فلم يقل به » 
ويشهد لصحته قول القاضى : إنا إذا قلنا : ٠‏ اللَّهُمّ نوفا مُسلمِينَ » لا نجد فى 
أنفسنا مسامحة فى هذا الطلب ولا رخصة ٠‏ بخلاف إذا قلنا : « اللّهم أعطنا 


- قلنا : يحصل ذلك تارة بالقرائن ٠‏ وأخرى بقوله : ١‏ أوجبت عليك وحتمت 
وليس لك تركه ٠»‏ وفرق بين الوجوب المظنون وبين نفس الوجوب أو المعلوم . 

والمدعى : أن محقق الوجوب لا يتوقف على لحوق محذور بتاركه لا الوجوب المعلوم 
أو المظنون . 

وبالجملة : إن حصل العلم أو الظن بالوجوب كلفنا به » وإلا لم نكلف به تفريعا 
على أن التكليف بالمحال لا يطاق غير جائز » ولا يقال : إن المصنف هو الذى يرد عليه 
الإشكال وهو المناقضة . 

بيانه : أنه قرر قبل هذا أن تارك المأمور به عاص والعاص يستحق العقاب » ثم كل 
واجب فمأمور به فيكون تاركه عاصياً ويستحق العقاب » وعلى هذا صار استحقاق العقاب 
جزء من ماهية الترك فكان كلاهه متناقضاً . 

ثم نقول : صارت هذه المسألة مندرجة فيما ذكره فى حد الواجب ٠»‏ فأى فائدة فى 
إفرادها بالذكر ؟ 

لأنا نقول : المراد بالعقاب أنه مكروه فلا همناقضة . وأيضا لا يلزم من كون تارك 
الواجب مستحقاً للعقاب أن يكون استحقاقه جزءا من ماهية الترك » بل جائز أن يكون 
خاصة له إما لازمة أو غير لازمة ٠‏ ولكن فائدة إفرادها بالذكر قلنا : الغرض من إفرادها 
بالذكر هاهنا بيان مخالفته للغزالى وبيان المناقضة بين كلاميه وإن لم يكن فى نفس الأمر 
حقاً . قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه ؛ . 

. 1١/١ : ينظر المسمتصفى‎ )١( 

(؟) فى الأصل الواجب والمندوب . 


١1١ 


لف قَصْرٍ أو عشرة آلاف ديتار » » فإنه إذا قيل لنا : تسعة آلاف لا. يضعب . 
على الواحد منها النزول عن العشرة ة إلى التسعة كما يصعب عليه النزول: عن 7 
الإسلام إلى الكفر » فهذا هو الطّلبٍ الجازم » وهو الوجوب فى هذه / 
الصورة » والمؤاخذة على تقدير عدم الإجابة مستحيلة » » فهذا تقرير المسألة »' 
أما المواخذة بالفعل فلا » 'وبهذا يظهر بطلإن أدلته ؛ لأنها فى غير ضورة "2 
التزاع » ويظهر أيضا الجواب عن تعججبه من الغزالى فى حَلد الواجب ؛ فإنه لا . ظ 
تناقض بين قوليه » وقول العَرالى فى ج210 الواجب : إلا بالعقاب متّاقضة / - 
ظاهرة » وكلامه فى الْسْتَصَْى » عند التأمل لا يقتضى إلا هذا . 0 
ونقل عن القاضى أنه قال : لوا أوجب الله - تعالى - علينا شيك ٠‏ ولم 
يتوعد بالعقاب على تركه كان واجبا لاد الرجرب اجات ان - تعالى  -‏ 
لا بالعقاب . ا 
فقال الغَرالى على سبيل الأعتراض على القاضى : الايد من الإشعار ‏ 
بالعقاب » والا فلا يتقرر » هذا بعض لفظه » وتركت بقيته لطوله 9 . ظ 


)١(‏ فى الأصل له يتسجقق اترجيع 
ظ () ينظر المستصفى : 1/١‏ 


اما 


المسآلة الرابعة 
الوجوب إذا نسخ . ٠‏ بقى المحواز ٠‏ خلافا للْغزالى 
قال الرازرئ لنا أن المقْتَضى للجواز قائم امرض الوْجُودَ لا يَصلّح 
باعي 
ْنَا إن المُتضى للجواز قائم )؛ لأن الجواز جَرْء من الوجوب ؛ وَالمتضى 
لك مض لمر 
وَإِنما ْنَا إن الجواز جَرْء من الوجوب ؛ لآن الجواز عبارةٌ عن رقع ا حرج 
عن الفعْل , والوجوب عبارةٌ عن ركم الخرج عن لفل مع بات ال حرج فى 
ترك » ومعلومٌ أن انهو الأول - من المهوم الثانى . 
نما فنا :إن المفتضى للمركب مشتض لمفركاته ؛ هلس المركب إلا عبن 
لك الإ ؛ لب لظ 
إن قلت ١‏ اله أقتضى للمركب مُفقّض لتلك ارات حَالَ اجتماعها ؛ فلم 
ٍ .نقد ها حا رادم 
ملت : تلك المقردات من حَيْثْ هى غير ٠‏ ومن حيث إنها مفردة غير غير وأنا 
لا أعى أنْها من حَييث هى مره - دَأخلة فى المركب ؛ وكيف يقال ذلك في . 
وكيد الاثفراد يانه قد اكيب ١‏ وأحد المعاندين لا يكُون داخلا فى الآخْرٍ؟ 
ولكبتى أدعى أنْهَا من حي هى دَاخلَة فى المركب ؛ فيكو المتضى غسى للمركب 
مُققصيا للك ارات من حَيْث نه هى . لا من حيث إِنّها مرك . 


وإنْما نما قَلْا إن المغارض الوجود لا يصلح مزيلا ؛ لآن المعارض يعْمَضى زوال 
الو حوث , والوجوب ماهية مركب . ٠‏ والماهية المركبة يكْفى فى زوالها زوال أحد 


و 


١01١ 


دما ال الوب يعقى فيه إقةً الحرج عن للك ولاحاجة هق 
إزالة جواز الفغل ؛ نبت أن المْتضى للجواز قائم. والممَارض لا يَصلُح مزيلا . 


سر صا الى سر لوص 


إن قبل الجواز اذى جَمَلتَهُ جزْء مَاهيّة الوجوب » هو اجوز بمَعتَى : :رقع | 
ع الكل 17 ١‏ أبعت رقع احرج عن الفطل والتَرْك ما ؟ الأول 


ومو #2 


مسَلّم » والثانى مَمُنوعٌ . ظ ض 007 
ولكن نلك الأول لا يكن يبنذ وال الوب ؛ لسسع رقع ارج . 
عن الفعل لا يَدخْل فى الوجود إلا مقيّدا به قارع وو 1 
فى الوب ء أذ يقد رقع احرج عن الك ؛ كما فى الوب , يحل" أ ظ 
بْقَى يدون هلين القيدين .' 


نالأ قوم لان وز ؛ بست رفع الخرج عن لفطل ورك يناى ْ 
. الوجوب ,ء الّذى لا ب تح ماهينه إلا نم الموج على لتر والتافى لايكون 


1 


ا : لل قا ل سل 


بت أنالقضى للوجُوب لا يكو مضا للجواز بهذ الى . | 
والجوات :أن ور اذى هو همهي ووب هو الوا الى الأول . 
وله ١‏ إنه لا يقر إلا مع أحَد القيْدين » : 
فلنا :نسم لك لسع لويوب لا الوب » دقع قار عن 
ارك ؛ تقد حصل بهذا الدليلٍ زوَال احرج عن التزك . 0 
وى نضا ادر الشركة ين الوجوب والتّاب ؛ ١‏ مهو وال ارج عن , 


0" عر ار اس ام 


الفعل ؛ فيحصل من مَحْموعٍ هذين القيدين زوال الخرج عن الفعل وعن الترك 


معاء ولك مو دوب وامباح . 


014 


َظَهَرَ بم ذَكَرنَا أن الأمر إذَا لم ببق معمولا به فى الوجوب ء بقى مَمُمولا به 
فى الجواز» وان غلم . 
الَسألةُ الرابعة 


الوجوب إِذَا سي بقى الوا 1 


قوله : « الجواز جزء الوجوب © . 





)١(‏ قال التلمسانى : اعلم أن أكثر الباحئين يردون الخنلاف فى هله المسألة إلى خلاف 
لفظى » لأن الباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد . 

فالغزالبى عنى بالجواز الذى لا يبقى بعد رفع الوجوب التخيير ولا شك فى أنه ليس 
جزمًا للواجب ء بل هو قسميه ويقابله :» فإن ارتفع الرجوب بمطلق النسخ كقوله : 
«نسخت القول مثلا 6 1 فلا يتعين ثبوت التخيير بعدم انحصار المقابلة فى ذلك 1 

ومن قال : يبقى » فلم يعن بالجواز التخيير » وإنما عنى به رفع الحرج ولا شك أنه 
جزء من الواجب هذا ما نقله التلمسانى . 

وفيه نظراء» وذلك لأن من مذهب المصئف : أن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز بمعنى 
التخببر بين الفعل والترك على ما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى فنقول ؛ 

المدعى : أن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز بمعنى بمعنى التخيير بين الفعل والترك مدلولاً 
عليه بتلك الصيغة الدالة على الإيجاب ٠‏ وهذا غير رفع الحرج عن الفعل الثابت بحكم 
البراءة الأصلية . 

والدليل عليه : أن المقتضى لحوار الفعل قائم والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون 
معارضاآ مزيلاً للجواز » فيلزم من ذلك ثبوت التخيير بعد السخ ٠.‏ 7 

بيان وجود المقتضى : أن الصيغة الدالة على الإيجاب دالة على رقع الخرج عن الفعل 
وإلحاق الحرج بالترك مطابقته » ويدل على رفع الحرج عن الفعل تضمناً ضرورة أن 
الأول هو المعقول من الإيجاب وأن الثانى جِرْوّه » فعلم أن الصيغة دالة على رفع الخرج 

عن الفعل . وأما أن المعارض الموجود ولا يصلح أن يكون معارضاً وذلك : لأن 
المعارض الموجود وهو النسخ وهو لا يصلح مزيلاً للجوار ٠‏ لأن المعارض هو نسخ 
الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة إذا زالت فزوالها يستلزم روال جزء واحد 
منها ٠‏ وإلا لبقيت بجميع أجزائها فلا تكون زائلة والمفروض خلافه ولا يستلزم زوالها - 


١0م‎ 


قلا : و لايم حا 17 يتين أن 217 جزء لشن قاف يزه » قولخ ْ 
«الإنسان هو الحيوان الناطق ؟ » وبلازمه كقولنا : : هو الضّاحك بالقوة. 000 
م رح لا يمنع أنه )0 [ 

٠ :‏ الجواز رفع الخرج عن الفعل » . 0 0 

فلنا : مقصود هذه اكسألة أنه إذا : نسخ الوجوب بقى الجوار الذى هو حكم . 
شرعى ليستدل ل بالدئيل الشرعى 7 السرم ف على أن ا الله 
لان نفى لخرج ثابت' ل الشيع. على 0 6 ونا هو ئابت قبل شرع ل ل 
00 الجواز لفرت لد يشد هذا المع شيعا ؛ يل ينبغى للمستفلٌ 3 
هذه المسألة أن يقول : .دل يز المو جب على جوار الإقدام ؛ والدليل 
الناسخ على جواز الإحجام 5 ومجموع الجوازين هو المدعى فى هذه الّسألة ظ 
م شرعيين ‏ » فيكون شرعيا » فهذًا متّجه : لما 3 ابدولر ] 17 ظ 
ونفى الحرج فلا 0 


رسم لا حد . 


- يجميع أجزائها لجوار انعدام المجموع بأنعدام أحد أجزائها ولا نعنى بقولنا. : إن : 
المعارض الموجود لاا يصلح أن يكون معارضاً إلا هذا . < 

ثم نقول : لا بد وأن يزول بزوال الوجوب رقع الحرج عن الترك لاله لو بقى ذلك . 
يلزم الوجوب والمفروض خلافه » وإذا زال بسبب النسخ رقع الحرج عن الترك ٠‏ وقد بيئا ' 
بقاء جوار الفعل لقيام مقتضيه ٠‏ فيلزم من نسخ الوجوب .مع قيام المقنضى أن يكون 
الفعل الواجب بعد النسخ جائز الفعل جائز الترك وذلك هو القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب وهو المطلوب » ويم ذكرنا تبين : أن الخلاف بين الإمامين : الغزالى واللضتف ‏ 
خلاف معنوى لا لفظى 8 ار ل ارك ب ان بان 5 قاله ,. 


الأصفهانى فى : كاشقه ؟ . )١( ١‏ فى الاصل : له لم . 
(0) فى الأصل : أنه . 017 ٠:‏ (7) فى الأصل : لكنه . 
(4) فى الأصل : على الوجوب ٠.‏ ظ 

(5) فى الأصل : ثبوت . ' ظ 
(7) فى الأصل: ممجرد 00 


امكل 


« تلبية ) 

وينبغى أن يعلم أن الجواز فى هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة 
باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها ؛ فإن مجموع نفى الحرج عن الفعل 
والترك يصدق على القسمين» والكراهة لا تأتى؛ لأن مجرد مرجح الترك لم يوجد. 

قوله فى الجوآب عن السّؤال : « لا أدعى المفرد من حيث هو مفرد » بل 
من حيث هو داخل فى المركب 4 . 

قلنا :. هذا الجواب لا يدفع السؤال ؛ لأن قول السائل : ١‏ لا قلت : 
اللفظ اقتضاء الأجزاء حالة الانفراد يصدق بظن تعين أحدهما أن ادي 
عليها بطريق الانفراد » وهذا يندفع بجوابكم . » ويصدق بطريق آخر » وهو أن 
اللفظ إذاا دل على مركب من جزئين ٠»‏ ثم دل الدليل على عدم أحدهما لا 
يلزم أن ينفى الجزء الآخر ؛ لأن المركب قد يكون أحد جزئه شرطا فى الجزء 
الآخر » كما إذا صدق أن فى المحل مجموع معنيين : أحدهما [ علم » 
والآخر قد يكون أحد جزئيه شرطأ فى الجزء الآخر ] ,2١(‏ ثم دل الدليل على 
عدم الحياة » فإنه يستحيل بَقَاء الجزء الآخر الذى هو العلم » وكذلك المرككب 

من الجواهر والأعراض إذا دل الدليل على عدم الجواهر ٠»‏ فإنه يتعذر. بقاء 

الاعراض ٠»‏ ونظائره كثيرة » فقد يدل لفظ على مركب من جَزْءَيْنَ » ولا يدل 
على بقاء أحدهما بعد ذهاب الآخر » فعلى هذا الوجه لا يكون الجواب دافعاً 
للسؤال » وما تعن القسم الأول مراداً للسائل . 

قوله : 3 والماهية المركبة يكفى فى زوالها 9 زوال أحد قيودها » . 

قلنا : مسلم فلم قلتم : إن ذلك الجزء المرتفع هو تحتم الفعل ؟ ولم لا 
يجور أن يكون هو جواز الفعل ؟ 

وتقريره : أن الماهية المركبة إذا صدق نفيها يكفى فى ذلك أى جزء كان من 
أجزائها » وليس لأحد أن يعين لنفى العشرة جزءاً معينا ١‏ ل كل جزء يصاح 
لعدم الماهية المركبة » فلم جزمتم عاها ‏ ب عداالء للانتهاء ؟ 


. سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : ارتفاعها‎ )١( 
١ /ا1‎ 


واعلم أن هذا الشَّك قوى غير أن جوابه قاعدة وهى أن المركبات قسمان: . 
منها ما يكون ا سر سيور ٠‏ كاليُوان مع الناطق فى ظ 
الإنسان . ظ | 
ظ ونه مالا يكن ين أجزاها عموم وخصوص + كافراد العشرة . ظ < 
فالقسم الأول يتعين الجزء الخاص للانتفاء إذا دل الدليل على انتفاء الماهية 6 
لأنها إن انتفت بجملة أجزائها ٠»‏ فيستحيل أن ينتفى بالجزء العام انتفاء الجزء 
الخاص ٠»‏ وإن انتفت بأحد أجزائها » فيستحيل أن ينتفى بالجزء العام الذى هو 
اليَوَان - مثلاً - مع بقاء الجزء الخاص الذى هو النّاطق » بل يتعيّن أن يكون - 
إنما انتفت بالجزء الخاصض ح ونفى الجزء العام بعده جائز » فعلمنا أن انتفاء 
الجزء الخاص لازم الانتفاء قطعأ انتفت بكل أجزائها أو بعضها بخلاف التزء ِ 
العام + يكرداف نجي الى 0و ارم القضاء بتي الجزء الآخر ؛ لأن الدليل 1 
ما دل إلا على نفى الماهية » ونفيها أعم من نفيها بكلّ أجزائها » أو بعض 0 
أجزائها » والدال على الأعم غير دال على: الأأخص . فلا. يستفاد من ؛ ذلك 200 
الدليل نفيها بكل أجزائها:؛ لأنه أخص من مطلق نفيها الذى. لم يدل الدليل ‏ 2 + 
إلا عليه » أما إذا كانت أجزاء الماهية ليس بينها عموم ولا خصوص فلا يتعين ‏ 
لمطلق نفى الحقيقة جزء 'معين ألبتة » كذلك هاهنا الوجوب أخص من الجوار» ‏ 
افلا جََم تعين قيد الوجوب للنفى دون فيد الجوار 2 واستثنينا 00 الحوار ؛ لأن 
مطلق النفى لا يستلزمه لما تقَدم . وهذه قاعدة ينبغى أن يتفطن لها لثلا 2 
السؤال مع الغفلة عنها . ٠‏ فَلَيسَ له جواب غيرها . ظ 
( ثشبيه ) ء' 0 
زاد التبريزى7"؟ فقال :ألا سلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج : ٠‏ بل امير 
ولهذا 59 لا يطلق على أفعال البهائم والصبيان ٠‏ ولو سلم فليس ذلك 7 


)١(‏ فى الأصل : وإلا 
(؟) فى أء ب واستبعد 


() ينظر التنقيح : 1/88 . 
(4) فى الأصل ولذلك . ' 


١1م4‎ 


حكم خطاب الإيجاب » بل حكمه الحمل ٠‏ ورقع الحرج من حكم الأصل ‏ 
ولو سلم فإنه يثبت ضمناً للحمل فيزول بزواله . 

وقوله : 5 يتحقق رفع الوجوب بسقوط العقاب » . قال : قلت : الجواز 
جزء ماهية الوجوب ٠‏ أو من ضروراته وإلا لبطل الاستدلال بالوجوب على 
رن وإن كان فلم قلتم : إن طريق رفع الحرج رفع هذا الجزء دون دَالّ على 
أن سياقه يقتضى بقاء الندب ٠‏ وهو أوجه ولا قائل به ؟ » . 

قلت : فى كلامه مواضع : 

أحدها حكم الإأيجاب » والحمل لفظ محتمل إن أراد.به خطاب الشرع 
بجواز الإقدام فمسلم ٠»‏ ولفظه غير مفصح عنه » ولم يبق بعده إلا نفى 


الخرج . ظ 
وثانيها : قوله : 3 يزول الجواز بزوال الوجوب »© قد علمت بطلانه بالقاعدة 
المتقدمة . ا 


وثالثها : قوله : : لم قلت : إنه يلزم رفع هذا الجزء دون ذاك ؟ » . 

جوابه : من القاعدة . 

ورابعها : قوله : ١‏ لم يقل أحد بالندب مع أنه أوجه » يريد بكونه أوجه أن . 
دليل الوجوب كما اقتضى الجواز اقتضى رجحان الفعل أيضاً » والمنع من 
الترك » فيقتصر بالدليل النافى للوجوب والناسخ له على أقل ما يكون جمعاً 
بين الأدلة » فييقى الندب بالضرورة . 

وقوله : ١‏ لا قائل به » مع أن صاحب الكتاب قد صرح به بقوله : وذلك 
هو الَندُوب » والمباح فى آخر المسألة » وقد علمت فى أول ‏ المحصول ؛ أن 
تفسير الْباح بمستوى الطرفين هو اصطلاح المتأخرين . 

وتفسير المتقدمين : هو ما لا حرج فى فعله كان مندوباً » أو مباحاً ٠‏ أو 
مكروهآ » فكذلك هاهنا أمكن أن يكون مرادهم بالجواز الاح » والندب » 
ولا سبيل للكراهة لما تقدم . 


١88 


ع نه سس سل فير ورم وو اك و وارع سم 


ى لأ :لاك ناا 


عو 0 1 سن الى الو سرس لور مراع 0 


َال الرازى : والدليل علي أن الواجب ما لا يجوز تركه ٠‏ والشمع بِبنه وبين ' 
جواز , الترك متتاقض" . ظ 


ألم أن الخلاف فى هذا لقصل مم لين 
ع مب ير 


شا :لطن »وى تب امنا ل هم نوا : 
المباح واجب ؛ وأحتجوا عليه بن باح مله به الحرَام ورك الخراو واجب؟ ‏ 


رم أن يكُون امبَاح واجبا . 


ل اس ص لير سم اميه 


و-حوابه :نابح ليس فس ترك الخرام ‏ بل هو شى» به باحر 0 
لم من كن ارك واجبا أذ يون الى المي اذى يَخصل به لتك واجيا ٠‏ ظ 


ا ا 


ذا كان ذلك الث أك ممكن التحقيق بشىء آخر غير ذلك الأول ٠‏ 
انهم ا كر يرم الها من أل لصم وجب خلى الأريضي ,. 


وسار » والخائض ء وم يَأنُونَ ب عند َوَال العثر يكون قضاءً لما وجب . ْ 


انم كينا 


وال اخرون : إن لا يجب عَلَى الكريض » وَالخَائْض » ويجب على افر ' 


وَعنْدنا أله لايتجب على اخائض . واكريض اليه 


وأما المسافر : يجب عليه صم أحد الشهرين إن اشر الحاضرث» أو شه 
ا 0 


آحَ وآبْهُمَا أتى به. كان هو الواجب ؛ كما قن فى الات الثلاث . 


ب سم ووم ل اا م 


ودليلنا ما تقدم :نأا وجب هذى سم ترك » وعؤاء ما موا من 


و 6 و . 


ع سل جار 


رك الوم ؛ قلا يكون واجبا علَيْهم بل الخائض ممنوعة من الفعل , والمنوع 


اه سور 


من الفعل كيف كيف يمكن أن يكن ممتُوعا من الك ؟ 


2 تقر سس ا ا 


وحمي املف بأثناء 
أحدها : قَوَلَهِ تَعَالَى 20-6 الشهر فليصمه ؟ [ البقرة : 186 ] 
ا ٠‏ وَمَؤّلاء قَدْ شهدا الشهر ؛ قيجب فيجب 


ل فق سل م 


جيى .حلت سبي ين سن 


انيه وى قصاء تان ومسي قا . وك يلح 


وجوبا سابقا . 
مع الراصل -- 3 3 ساس سد اس 42 0 
وثالها : أنه لا يزيد عليه » ولا ينقص عله ؛ ؛ فُوجب أن يكون بدلا عنْه 


ا سا ان 


كَعْرَآمَات الات . 
والجواب عن الكل : أن ما ذَكرتمُوه اسنتذلال بالظواهرٍ والأيسة على مالقة 
ضرورة العكز ؛ وذلك ٠‏ لآن المتصور فى الوجوب القع من ) الترك ؛ فعند عدم 
انع من الترك حاولا ات كنع » من الترك » نا قد تَمَسكْنا بالظواهر 
والأقسة ؛ فى إلبات التمع لضن ؛ وَذَلكَ لا يقوله عاقل . 


بلَى » إن ُسرئم الوجوب بشىء آخَرَ» فذَلك كَلامآخَر . 
فروع 
ال : احْتَلمُوا فى أن الوب » هل هو مأم مور به أم لا ؟ 
واللحَق أن اماد من الأمر ؛ إن كَانَ هو الترأجيح حال من يٍ مار بجواز 
ترك ؛ ولا بالمئع من الك » قَنعَم . 


١١١ 


ا 


ليح انع من ايض . ؛ قلا ؛ ؛ لكنا لما بينا أن الأ 5 
كان اله هو التفسير الثانى . 
الفرع الثانى :ا فى ألا لُوب» مل يناجا نالع فيه 


فُعَئْدَ حلي حمر جيل ال ل و 


َنْد أبى حَنيفةَ رَحْمَة الله عليه : أن التطوع يلم بالشروع . 


إه سوير 


عل الشف "رضحن : لايجب. 


وار ل سر يمن شا مار 0 
َنَا : ْله ليه الصّلاة والسّلام : : الصاء ئم امتطوع أمير تفسه » إن شّاءَ ضام . 
ََ م 


إن شاء فر » ولأنا تَْرِض' اكلام فيما إِذ وى صوما » يجوز له تركه بعد , 


0 1ه باحس مر ص م 


الصتم على هَل الم كلسل رسام : 


< 5-98 ا 6.. 


سه نا 


مم كلام فى هله امل مَكُور فى الخلافيّات . 
اقرع الثّالث المباح ‏ هَل هومن اكليف م لا ؟ 


والحق أنه : إن كَانَ المراد بأنه من التكليف هو أنه ورد التكليف بفغله » التو 


َه َمْسَ كَذلك » وإن كَانَ اراد منه أله ورد اتيف باعتقّاد إباحته . فَاعتقَاد. 


م 1ه ص من 


كن ذلك الفمل ماح - مُعَاي للك الفملٍ فى ته , فَالتَكلِيف' بلك . 
الاعتقاد لايكون تكليفا بلك لك المباح . ظ 


3 صا ص 


55 ابو إسْحَاق سَمَاه ليف بهذا التأويل بيس ألا ب 
محْض اللقفظ . ظ 


0. 57 


القع الرابع : الاح حمل بور 


00 


4 . وكام كر حراس لو اه "1 نل اس له ات بوم #رجيتره , ه ا 
وَالحق : أنه : إنْ كان اماد من الحسن كل ما رفع ارج عن فعله » سواء كان 
واس وعرر ال ا اا 0 50 


علّى فعله واب » أو لم يكن . فالمباح حسن . 


سل ل 5د سس #ن ب ه م ضاي ساس اس لص ل الرس ا سن اس 
وَِنْ أرَيد به ما يَستحق فَاعله بفعله التعنظيم وَالَدْحَ والثواب - فالمباح ليس 


ا 


ع 
وى بس يو عير بير سا ىم ترص 8 ١‏ 
افرع الخامس : المباح » هل هو من الشرع ؟ ! 


َال بَعضهم : ليس من الشرع ؛ لأن معتى المباح : أنه لا حرج فى فعله + وى 


ركه » ذلك سَعَلُوم قبل الشرع ؛ فتكون الإباحة : تَْريراً للنفى الأصلى ؛ لا 
تَْييرً ؛ قلا يكون من الشرع . 
والح أن الحلاف لَْظئ ؛ وك لأ الإباحة بت 5 بطق كلد ث : 


ده 


حدما : أن يقُول الشرع : إن شئتم فَاْمَلُوا » وإنْ شتت قائركوا . 


وس اه 


والثانى : أن تدل حبار الشرع على أنه لا حَرَج فى الفعْل والتزك . 


والثالث : ألا يتكلم الشرع في آلب » ولكن انمق الإجنماع مع ذلك على نما 


ها م رك بير 00 ووه 
َي في طلَبٌ فل » 'ولاطلب وك فَامْكلَْف فيه مخير» وَهذا الدليل يعم 
جميع الأفعال الى لا نهاية لها 


إِذَا عَرفْت هذا فتقول ': إن عنى بكون الإباحة حكْمًا شرْعيا : أنه حصل حكم 
ير اذى كَانَ تمر قَبْلَ الشررع - قيس كَذَلك » بل الإباحة 3 تفرير لا تغيير . 
إن حَى بكونه حكما شرعبا : أن حلام الشزع دل على مقف هر أله 
كَذَلك ؛ لأن الإباحة لا تتَحَقّق إلا عَلَى أحَد الوجوه اللا الأذكورة . 


١ وم‎ 


وَفى جميعهًا خطّاب 2 دل عَليها ؛ فَكَانَت الإبَاحَة من ازع بها ظ 
التأويل والله ا ْ ظ 
ظ ظ السآلهُ الخامسة 


رده ورروو في فير 


ميجو ركه لا يون وبا (01 


قال القرافى : قوله 3 لا يلزم أن يكون اذى يترك به الحرام واجبا إذا كان 
ذلك الترك يحصل بآخر » . ظ 

تقريره : أن عدم الحرام يضدق مع الواجب » والمندوب » والمكروه 7 
والباح » وما لا حكم فيه ألبتة كفعل الساهى ٠‏ والبهيمة وغيرهما » والأعم ٠‏ 
لايستلزم الأخص » ووجوب الأعم لا يوجب الأخص ٠‏ كما أن إيجاب 29 / 
رقبة لا يوجب عتق الرقبة البيضاء والطويلة . ظ 

وفائدة أخرى ل لا 
عيناً » كما إذا كان للجامع الحمن طريقان مستويان لا يجب سلوك أحدها ' 
عيئآً » فكذلك هذه الأمور كلها طرق لترك.الحرام ووسائل إليه ٠‏ فلا يجب 
أحدها عيئاً وهو المباح » ولو صح ما قالوه لكان المندوب حرام ؛ ؛ لأنه ترك ٠‏ 
الواجب ح والكروه - أيض] , - كذلك ؛ بل الواجب حرام ؛ لأنه كر ترلك' ' 
واجب آخر » وعلى هذا سال تحفظ الحقائق ١‏ 


)١(‏ اعلم وفقك اللّه تعالى ” : أن الخلاف فى هذه المسألة مع طائفتين 


الطائفة الأولى : الععبي ‏ وأتباعه فإنه روى عنهم فى كتب أصحابنا أنهم قا ال : 
المباحم واجب . ظ 
الطائفة الثانية : من الخالفين : : جمع من فقهاء المالكية واختار هذا المذهب الشيخع أبو 
إسحاق الشيرازى فى اللمع:؛ 5 وأبو يعلى الجبلى فى كتابه المسمى ب العدة ؟ تقله ١‏ 
سيريس سا “ 
(0) فى الأصل : 
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سؤال 4 


لا نسلم أن المباح يضاد الحرام فى كل الصور » فقد لا يضاده كالكلام فى 
رك بارس ” وحيتئذ إما يتأتى هذا فى يَعْضٍ البَاحَات 3 فلا يتم 


مقصوده . 
قوله : « وثانيها : قال كثير : إن الصوم وانجبة على المريض 3 والمسافر 3 
والجائض © . 


قلنا : أما إطلاق الويحوب: على المسافر » والحائض فإن ا باهي 
عليهما أحد الشهرين إما شهر الأداء أو شهر القضاء ء فهو حقى 6 ويكون 
الساقط عنهما إنما هو تعبين خصوص رمضان » ران اندية عرب اللستو د 
فى رمضان فهو بال 2 يح احا وم 
رس لم ارا الف الل ظ 

والمخالف فى هذه المسألة كما علمت طائفة من المالكية والحنفية » واختاره 
الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » 2١7‏ » والقاضى أبو يُعَلّى الحنبلى فى كتاب 
«العدة 6 نقله عن الحنابلة . ْ 

ففى هذا القول المذَاهب الأربعة : 

فأما المالكية القَائلُونَ بها فاطلقت ذلك » ولم تفصل ولم تزد حرفآ . 

وآناإلاضة + فحسب قولها »..وقالوا:: يجب عليهها وجزيا موسبعاً + فل 
يصادموا انعقاد الإجماع على تأثيمها بالصوم » بخلاف المالكية غير الحنفية » 
لم يصف لهم مسيرتهم أيضاً ؛ فإن قاعدة الواجب الموسع أن يصح الإتيان به 
فى أى سجراء شاء المكلف من ذلك الزمان الذى رصع الشرع فية 0 فإن التزموا 
ذلك ورد عليهم الإشكال الوارد على المالكية من مصادمة الإجماع »؛ وإت 
)١(‏ ينظر اللمع ص (9) . 
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لم يلتزموه خرجت المسألة امن أيديهم » ويبقى معنى قولهم : المعنى بوجوبيا ‏ 
الصوم عليها أنها إذا طهرت قضت ٠‏ وهذا ليس محل النزاع هاهنا . 0 

وقال الشيخ أبو إسحاقفى « اللمع » (1) : جواز الترك لا يدل على عدم ظ 
الوجوب ؛ بدليل الدين المؤجل ٠‏ وتحريم الفعل لا يدل على عدم ار 
< بدليل المحدث ٠»‏ وكذلك أجاب قافر أبو على + < 
ويؤ خد من هذه الأجوبة : أن الجميع يقولون بالوجوب الموسّع 5 وجوابهم ‏ 


أن الدين لو مجن لصح ُ . والمحدث يتمدكن من إزالة الحدث وفعل الصلاة © 
بيخلااف الجخائض . 1 


وظاهر نقل )0 الحصول: ) : أن المريض والسال : 4 ايض بمب طبهم 
خصوص رمضان عيناً » وهو غير متجه » بما قاله المصنف . ظ ظ 
قوله : ( وقال ارون : لا يجب على المريض والحائض | 3 سس ظ 
المسافر 4  .‏ ئ 
قلنا : إن كان هذا القائل يريد بالمريض حرمة الشرع عليه لانه يؤدى إلى . 
عه ا ري اه ينابر ا 2 


قال العَزَالى فى « المستصفى » : إن سام ل ملا م يمل ملم 
الإجزاء ؛ لأن المحرم لا يجزئ عن الواجب »؛ وعلى هذا هو كالخائض 
قال : ويحتمل أن يجزثه ١‏ لأ الع م كان ليق النفس ء واحتمل أن يليت ” 
الوجوب لحق الله » فإذا ضام أمكن الإجزاء كالصّلاة فى الدار اللخصوبة » ' 
محرمة من وجه »ع وواجبة' من وجه ١»‏ ومع ذلك أجزأت ٠»‏ وإن أراد المريض 7 
الذى لم يحَرّم عليه الشرع الصوم ٠‏ فهو كالمساقر لا كالحائض , الواجب عليه 





' . ينظر اللمع ض(8)‎ )١( 
. 91/١ : ينظر المستصفى‎ )١( 
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أحد الشهرين » وسقط عنه: المخضلوغلل' افقط المثلقة المرضئ: » كما سبقط عن 
المسافر لمشقة السفر . 

قوله : ١‏ وعندنا أنه لا يجب على المريض والحائض بخلاف المسافر » . 
قلنا : صمَِّدُ هذا الاخبيار تنوف على التفصيل المتقدم إن أراد الذى يحرم 
عليه الصوم أمكن القول بذلك » وإلا فلا على ما تقدم . 

قوله : « ولأنه ينوى قضاء رمضان © . 

قلنا : هذا لا يدل على الوجوب سابقاً ٠‏ بل سبب هذه النية أن هذا 
الصّوم ليس بنذر » ولا تطوّع ء ولا واجب وجب بسبب 117 وجد ء ولا 
كفارة» والنية حكمها تمييز العبادات عن العادات » وتمييز مراتب العبادات فى 
نفسها » ولا مميّر لهذا الصوم إلا إضافته إلى السبب السايق (؟2 » فيضاف 
لرمضان ذلكء» فكذلك نوى عن الماضى » وأضيف إليه » كما إذا كانت 
كفارات من ظهار » وإفساد الصيام » وكمارة يمين . 

وقيل. : لا بد فى كل صوم أن يضاف لسببه حتى يتميز عن الآخر . 

قوله  :‏ لا يزيد عليه » ولا ينقص » فيكون بدلا عنه كغرامات المتلفات »6. 
قلا : هو يدل عنه ‏ لممنى أن السب السابق اقتقى وجوبا » ولم يترتب 
عليه لقيام المانع » فهذا بدل عن ذلك الذى لم يترتّب » وكفى هذا فى حسن 
كونه مقدراً بقدر السابق ؛ لأن البدل تابع للمبدل . ٠»‏ وإن عنيتم أنه بدل مما 
وجب فممنوع ٠‏ ؛ بل صحة البدلية. تصدق بما ذكرناه من غير محذور ١‏ ويلزم 
من مخالفة الإجماع فى أن الوجوب يثبت أن يأثم بالترك 7؟ . 

قوله : « المندوب هل يجب بالشروع »© ؟ 

قلنا : هذا الفرع لا يتّجه فى هذه اَسأَلّةَ ؛ لان مما يجور تركه لا يتصف 





. فى الأصل الآن‎ )١( 
. فو الأصل 1 لسبة‎ 6 
. فى الاصل: ويأئم بالفعل‎ 2 
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بالوجوب 3 وهذا الفرحَ الات بالواخوبية !جيك قال يه الا يجور الرلاء 0 
فلا يكون من هذه المسألة . ثم .هذا الفرع لا أعرفه على إطلاقه ٠‏ بل قالت به 
طائفة 10 فى الحج والعمرة المندوبين إذا شرع فيهما وجب إتمامهما 5 
ظ وزاد المالكية خمسة أخرى : طواف التتطوع « والصلاة 3 لصوم 1 
ظ المندوبين 8 والوتمام 1 فمن صَلَى فى جماعة ادع أن يعارق الإمام . 
وعند الشافعى جوز له أن يفارقه 1 1 
والاعتكاف » فمن نوئ عشرة أيام وجب عليه إذا شرع فيها أن يكملها . 
وما عدا هذه السبعة مواطن لا أعلم فيه خلافا . [ 0 
ققل قالت المالكية .من شرع فى تجديد الطّهارة يجوز له ترك الإكمال 
لذلك الوضوء ٠‏ وكذلك من صرح بصدقة التطوّع له الرجوع بها » وكذلك. 
من شرع فى بناء وقفء أو مسجد ء أو تلاوة القرآن له إبطال ذلك كله . 
وليس من هذا الباب الفريضة أول الوقت ؟؛ فإن هذا صفة واجب 1 
ظ بالكلا فى ادرب الصرف 2 ا وإن كان صفة واجب 3 أنه لقا 





)١(‏ فى الأصل الأئمة . | ْ ظ 

(1) وإئما وجب إتمام الحح والعمرة الندوبين على من شرع فيهما لتميزهما عن غيزهها ” 
من باقى المندوبات بمشابهتما لفرضهما فى أن نية نفلهما لا تختلف عن نية فرضهما » إذ ‏ 
هى فى كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة ٠‏ وأن الكفارة تجب فى كل منهما بالجماع 
اللفسد لهما . وأنه لا' يحصل الخروج منهما بفسادهما ٠‏ بل يجب المضى فيهما بعل( 
الفساد لأن الإحرام شديد التعلق فلا يتأثر بفساده بخلاف غيرها من سائر النوافل . < 
فليس.فرضها ونفلها سواء فيما.تقدم إذ النية فى النفل غيرها فى الفرض ٠‏ والكفارة تجهب 
فى فرض الصوم دون نفله » وبفسادها يحصل الخروج منها مطلقا » ففارق الحج والعمرة . 
المندويان غيرهما من النوافل وألحقا عكر حرانه وخر فرض احج والعمرة ارحب ظ 
إتامهما كما وجب إتمام قرضهما . 1 

() فى الأاصل تطوع 0 


004 


قوله ” الصائم المتطوع أمير نفلها إناشاءاصاع 6“وإن شناء أقطر » 207 . 
قلنا : عنه أجوبة : 
أحدها : أنه مجمل دائر بين أجزاء اليوم الواحد » فنقول لموجبه : إن شاء 
صام اليوم الثانى . وإن شاء أفطره ؛ فإن الحديث لم يقل : فى يوم واحد . 
فهو دائر بين الاحتمالين فهو مجمل . 
وثانيها : سلمنا دلالته على اليوم الواحد . لكن نحمله على الصائم الذى 
عزم على الصوم قبل الشروع فيه . 
ويدل على هذا المجاز : ظاهر قوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم » 
[محمد : 77 ] ؛ فإن التهى للتحريم » فيكون الإبطال حراماً . 
وثالئها : سلمنا أن المجاز لا يتعين » لكنه معارض بقوله عليه السلام : 
للأعرابى لما قال له : هل يجب على غير ذلك ؟ فقال له : « إلا أن 
تَوّ2'06: مفهومه فيجب عليك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى فى المستد ص 710 » الحديث )١1518(‏ ء» وأحمد فى 
المسند : 541/56 ٠.‏ 347 ء والترمدذى فى السنن : ٠١94/7‏ » كتأب الصوم » باب ما 
جاء فى إقطار الصائم المتطوع » الحديث (9775) ء وعزاه للنسائى ٠»‏ المزى فى تحفة ' 
الأشراف : 12١/1١7‏ » الحديث ٠ )١8٠-1١(‏ وأخرجه الدارقطنى فى السان :2 
١60 -7/5‏ . كتاب الصيام » باب تبييت النية من الليل » الحديث (/) و(4) 
و(5١)».‏ والحاكم فى المستدرك : ٠» 4784/١‏ كتاب الصوم » باب صوم التطوع » وقال: 
(صحيح الإسناد ؛ ٠.‏ وأقره الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الستن الكبرى : 1/5/4 - /الالاء 
كتاب الصيام . باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه . ظ 

)1١(‏ أخرجه البخارى : 1751١ - 17١/١‏ ء كتاب الإيمان ء باب الزكاة من الإسلام 
(57) و5/ ١7‏ ؛ كتاب الصوم » باب وجوب صوم رمضان )١18941(‏ وفى 7794/0 ,2 
كتاب الشهادات ٠‏ باب كيف يستحلف (1798) , وفى 41/17" . كتاب اليل » باب 
فى الزكأة (59465) . وملم : 1١- 1٠/١‏ ء كتاب الإيمان » باب بيان الصلوات التى 
هى أحد أركان الإسلام )١١/4(‏ . 
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قوله < بفر م2 قز رما 110 وواللة 7ل0ي202 بدله تركه بعد 
. الشروع» لقوله عليه السنلام : ٠‏ الأعمَال بالثّات » ولكل امْرئْ ما تَوَى ١8‏ 
قلنا : قوله عليه السلام : * اعمال باليّات » » « الألف » ٠‏ واللام © فيه 
٠‏ أى المشروعة المعهودة فى فى الع . وليس المراد المحرمات إجماعاً ‏ 
وما ب ولكل امرِىء ما تَوَى » ء أى منها' 
حتى يننظم الكلام » فلا يبقى فيه حجّة حيتئذ ؛ لأنا تمنع أن هذا عمل 
مشروع؛ بل كل صوم مشروع - عندنا - لا يجوز إبطاله ٠‏ والعمل بهذه 
الصة غير مشروع فلا يندرج . ظ 
دعا وك عا 0 
الختلاف اتقسير المباح : اق نه بعدم احرج . ٠‏ فعدم الخرج ثابت ٠‏ قبل 
الشرع » وم! هو ثابت قبل الشرع لا يكون من الشرع . 0 
ومن فسره بإعلام الشزع بتفى احرج فى الفعل » أو الترك » أو تخئيره 1 ظ 
قال : هو من الشرع ؛ أن هذا الإعلام لا يوجد قبل الشرع ٠‏ وما توقف 
وا نويف باعي اي يدا < 
٠ :‏ فتكون الإباحة تقريا للنى الاصلى لا تغيراً » فلا تكون من 
0 000 ظ 
قلنا كن إن فسرت الأباحة بهذا الي كانت شرعية ١‏ لل ل بعل قبل 
الشرع .00 [ ظ 0 
“قوله ؟ « إن اريد 5200 23 حكم غير الذى كان مستمراً قبل 
الشرع فليس كذلك . بل الإباحة فى الأقسام الثلائة .التى ذكرها تقرير لا 


١# 


من ثبوت الأحكام قبل الشرع ونجوز أن يكون الجميع حراماً أو واجبا بناء على 
أصولنا فى جواز تكليف ما لا يطاق » غير أنا لا نوجبه عقلاً كما تقولون» بل 
نجوزه ؛ فإذا ورد الشرع بتعيين التّسوية بين الفعل والترك ٠‏ فقد تحددت التسوية ؛ 
وهى غير ما كان ثابتا قبل الشرع » فإن الشرع لم يتعين فبله ذلك . 

والتقرير - أيضآ - يدل على الإباحة القائمة بذات الله - تعالى - وهو 
حكم شرعى ٠‏ وقبل ذلك ما كنا ندرى ما قام بذات الله تَعَالَْ » وبهذا يظهر 
بطلان كلام العَرَآلى فى قوله : ١‏ لا فرق بين مَذَهبِنَا ومذهبهم إن أراد به ليس 
من الشرع بمعنى نفى الحرج ؟ . 


# ننئسه ) 


راد التبريزى 2١‏ » فقال : الحق فى الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير 
بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعى ؛ لأنها مقتضى خطابه » وكذلك 
جار نسخها بخلاف النفى الأصلى » وحيث لا خطاب ولا دلالة » فلا وجه 
لإضافته إلى الشرع ٠»‏ وانعقاد الإجماع على أن ما لم يرد فيه خطاب للاقتضاء 
والمنع فهو باق على خيرة الفاعل ٠‏ لا نجعله حكماً من الشرع بدليل الأفعال 
قبل ورود الشرائع »وأما إذا توجهت دلالة من غير تصريح الخطاب » فهو فى 
محل النظر . 

قلت : قوله : ١‏ انعقاد الإأجماع على أن ما لم يرد فيه خطاب » فهو باق. 
على خيرة الفاعل لا يجعله حكما شرعيا بدليل الأفعال قبل ورود الشرائع ؟ لا 
يتجه ؛ لأنا نمنم (25 أن الأفعال قبل ورود الشرائع فيها تخيير » ولو سلمناه 
فالإجماع دليل شرعى كالنص سواء » بل أقوى لعدم الاحتمال فيه » فيضاف / 
إلى الشرع كما سلمه فى النص . 


.أ/5٠‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : تمئعه‎ 
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وقوله : إذا توجهت دلالة من غير تصريح » فهو فى محل النظر.ء يتفي 
ان باك على شرعي لوجود الدلالة » ويجزم بنفى الدلالة ولا أيثبت 
أصلها ؟ فإن ثبوت مسمى الدلالة يستلزم 6 الشرعى ؛ لصحة لإضافة. 
ظ داس ب 0 


ا نم ات 


١ انان‎ 


يي سار ل و - 8 كك ىس 
النظر الثالث من القسم الثانى من كتاب 
الأوامر والنواهى فى الأمور به » وفيه مسائل : 
قال الرازى : الَسألَةُ الأولى : يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف 
عِيْدَنَا؛ خلافاً للمعتزلة » والعَرالى مثا . 
سس “فى فير سي 
لنا وجوه : 
الأول : أن لله تَعالَى آمرَ الكافرَ بالإيمان » والإيمان منه مَحَال ؛ لأنه يقضى إِلَى 
القلاب علم لله تََالَى جَهَلاً ‏ وَالجَهَل محال ؛ والمُضى إِلَى امال محال . 
يه في تير -غ ا 
فإن قيل : لا تلم أن الإِمَانَ من الكافر محال » ولا نسلّم أن حصوله يفضى 
ِلَى القلاب العلم جهلا . 


ريائه نه : أن العلم يتَعلّق بالشىء الوم على ما هو به َن كان لش واقعا : 


ل العم وعد » وإ انير وأقع + تَعلّقَ العلم بلا وقوعه . 
إِذا فرضت ؛ الإيمان ' واقعاً . » لزم م القطع ب بأن الله تَعَالَى كان فى الأزل عالماأ 


ونا فَرَضتَه ير واقع . لم القطع بأن لله تَعَاَى كان فى الأزل عالما بلا 
وقوعه؛ فَفَرْض ' الإمان بدلا من افر لا يَقتَضى تَعَيرَ العلم . 0 
نمال فى لوك لمالا أن اوري 


دو #8 اس 


إن ذلك محال ؟ 


١0 


عاش وس ا عل سر ع وس ا ص ار ع ١‏ عر 


سلما ما م قضى لاع دور لقان من لاف لكثة مار 
بوجوه دَألّة على أن الإمَانَ فى نَفْسه ممكن الوجود : ظ 
الأول :أن الإمَانَ كَانَ فى سه ممكن الود فلو ْلَب وجب ؛ بسب ظ 
العلم لك لعل وان الوم ومو َال ملعي اليم .ول 


عت 


لان كلما عم تال جو وجب وود » ول عمل 
تَعَالَى عدمه » يكون وأجب العم - لم م ألا يكون اله تَعَالَى فادرا على إيجاد . 
شئاء ؛ لأ التء لا ينك من أن ُقَالَ إن ال تمَاَى لم جوف عع 
2 < 


عدمهة . ! 0 
على انين ُو وها والواجبا لا ةل ال ؛ فلم الايقدر 0 
الهتَمَلَى على شىء ؛ تَعَالَى الله عن ذلك علُوا بير . ظ 


الثالث لكان عمف وجب .وا لط جك 
ظ واجب العَدّم - لم لا يكُونَ لا ايا فى فثل شا أصلا” وآنذ تَكُون 
حركاننا بم ريك الواح للأطجار ؛ من حَيتإنّهُلا يون باخارة . ؛ لكنا 


سس وس كر 


لم بالضرورة أن ذلك بطل ؛ لأنَا درك تفْركة ضردرية ب ين اكات 
الحيوآنية الاختيارية » واجَمادية الاضطرارية . ظ ظ 


م سي سي 


الرابع ب : أنه لو كان كَذَلِك لالجب البو ف لوقت الى عل 


اف تمش ركم به داجن ستتى عن للزر» ؛ فلم استغتاء حدوثه عن . 
لوث قيلْم آلا يفيه ير حدوث العام ولا شئاء من الأشياء إلى القادر مار ظ 
ولك كف . إ! 

الخامس أت يد ماله اميد 


١ غ0‎ 


إن كان سبي لوجويه , لَرِم أن يكو العلم فرة وإرادة ‏ لاله لا ممتى للقدرة 
والإرادة إلا الأ اذى باعتباره يترجح نح الوجود عَلَى العدم ؛ ٠‏ فإِذا كان العلم 
كذلك ٠‏ صارَ العلم عَبنَ القدرّة والإرَادة » ودلكَ محال ؛ لله يَفْتَضى قَلْبْ 


داب اسن قد ساح قز 


لحقائق ؛ وهو غير معقول . 


جم اام تت 3ن 


ميك العلم سيا ووب الوم » قد سقط اومن ادال ؛ 
له مبنى عَلَى أن الَعُْومَ صَارَ وأجب ؛ الوُوع عند تعلق العلم به فَإِذَا بطل 


كوم سم اس ور وس سمسعلق ى 


َلَمنًا أن مَا ذَكرتمُوه يدل على أن الإمانَ مُحَالٌ من الكافر » لكن امتتاعه ليس 
لذّاته » بل بالنظر إِلَى عم الله تَعالَى ؛ لم فلتم : إن مَا لا يكُون محَالا لذاته » 


12 بي قير برخي تير 


فإنه لايجوز ورود الأمر بك 


مَلَمنًا أن ما ذُكرئُمُوه يدل عَلَى أن الآمرَبامُحَال واقع » لكنّه يدل علَى أنه لا 


ل الآ سر عر 31 نج تك 


ليف إلا مليف بم لا يطاق ؛ كلك لآنَّ الشدئء : 


إن كَانَ معلوم العدم ٠‏ كان الأمر بالإثيان به أمراً بإيقاع الممتتع /! 


وإن كان مَعْلُومْ الوجود ء كَانَ واجب الوجود » وما كان واجب الوجود لا 


كو لشذْرَة القادر الأجبى وأخَْاره فيه أل ؛ تون اكليف به أيضا ليغا ما 
لايطّاقة 


عر عير عير - لد” ص اسيم علي يي ير مع 2 عر عر 


7 تنما رمو دل على أن الاي ف يأمنرها تايف ما لا بلاق ٠‏ وإن 


أحدا العقّلاء آ بذلك 0 إن الا أحَالّه علا 3 ا 
من بعض الناس وبعضهم 
ع رو 1 م بو 


جوزه» وم يقل أحد ع ورد اليف إلا يما لياق ؟ مامتب 
مد اليل - لا تَقُوُون به » وم تقُولُون به-لا ينتجه هذا الدليل؛ يكون ساقطاً . 


ن ”تن ١‏ 


سلمنا أن سأ لأ زف بلح قر ١‏ كته معارض بلص ولول : ظ 
ما النّص : قله تَعالَى :للا يكلف اله تسا إلا وسْمَهًا 4[ البَقرة 53 


ا يدا - 
00 © 


دنا بل مب فى ال بسع 4[ الح :78 ] وأى حم ع تق 


وأما المعقول من كا أي : | | 
الأول ١‏ أن التاهد اسلف الأضمى تق المتاحف » والمن الطيرَان . 
فى الهواء - عد سَفيهاً ؛ تعالى الله عن ذلك علُوا كبيرا . ش 


وول -ة رع بير 

الثانى يمور »كلما ايكون متصوَرا ليكو مايه : 
2د على ثور لوسر 59 ومع رج فى اس عر اي لوس سس 0 

ِنَمَا فلن : إنه غير متصور ؛ ن كل متصور متميز : ؛ وكل متميز نَابت"؛ قم 
سرعرا تر عي اك ل( 

لايكون تابنا ل يكون متصوراً. 

رع بو ل 1 

أ لأف لامها ايكون فى عفر دنار ون 


, سوم 3 م ارس 


به يكون فى المَقْل ! ليه إشارة ؛ والجمع بينهما متناقض . اا 
الثّالث : إِذَا جوزئم الأمرَ باممحَال قم لا تجوزون أمر التَمَادات , وبطقة ٠‏ 


سمج سم عد مرق صر 


لرسل | ليها وإنْرَال الكتب عَلَيْهَا ؟ ١‏ ظ 
ولواب : قله :٠ض‏ ال بسر كلو ف الال : 
0 بالإيمان دعن العلم بالكثر » : 1 


ْنَا : نحن إن َم َم أنعلم ال الى فى الآزل علق بان ند أ 1 
بكفره. لكا نعم أذ علمه تَعلَّّ بأحدهما عَلَى التنيين » وَدلك العلم كان 


وى وج 


ديم ٠‏ فقول ا لز ثقلاب ذلك : 


١ كان‎ 


> وبيج 


العلم هاو فى الماضى ؛ وهو محال من وجهين : أحدهما : امتتاع الجَهْلٍ على 
الله تعالى ٠‏ والثانى أن تعِيرَ الشسىء فى الَاضى محال . 


مسى فير في سار 


قله : ١‏ العلم غير مؤثّر » : 
َلْنًا : : اللازم من ليلا عضول ؛ الوب عله تمل اليل . قَأمَا أن ذلك 
الوجوب به أو بغَيْره» فَذلك غَيْر لازم . 


وله  :‏ لمألا يدر الى على شئا ؟' 


ُلنَا : قد بينًا أن العلم بالوة فوع يتبع و الوة فوع الْذى : تبع | الإيقاع ب بالإرادة 


اشر ؛ اسم أذ يون اقرع مانا من الأصل . بل تعلق علمه به عَلَى الوّجنه 


ال ا 
و م هو سي انر ل عر صرصي لور صر صل 


اللخصوص - يد فحن أن فده مقاب على ذلك الوجه . 

0 وله : 7 يَلرَم الجبر » : 

ْنَا : إن عَتيْت بلجب : أن العبد لا تمك من شىْء علَى خلاف علم الله 
تََاَى؛ قَلم قلت إِنّهُ مُحَال ؟ 


قله : ل 0 يَكُونَ العالّم واجب ' الحدوث : حين حدوثه ؛ فيستغنى عن 
القدرة » والإرادة . 


لما : قد بينا : أن العلم بالوقوع قد بع الوقوع » الّذى هو تبع القدرة والإرادة ؛ 
وَالفرع لا ينى عن الأصل . 


قله : :إن العلم : إما أن يكون سبا للوجوب » أو لا يكون » : 
لنًا : تختار أنه 00 يس سببا للوجوب ٠‏ ولكن تقول : إِنْه يكشف عن الوجوب . 


ا اا ام 


وإذَا كَانَ كاشفاً عن الوجوب » ظَهِر الفرق . 


١671 


م 


9" مل اع كا ضع ظ 0 َ 2 ب 

وله : « هذا لا يدل على جواز الأمر با جمع بين الضدين © :. 
كَلنَا : بل يدل ؛ لأ علم لله تَعالى بعدمْ لمان زد نافى وجو لمان ريد فإ 
م يلال لإا فى وود حال حول املو دم الها قا لق 
بالججمع بين الاين . ظ 
< وله : « هذا الدليل يقتضى أن تَكُونَّ تاليف كلها تخليف ما لا يُطاقة' 
وذَلك لم يقل به أحد» : ظ ظ ا ظ 
نا : الدلائل القطعية | قلي لا اقح مئال هذه الذوافع . 
أما الآية فههى معارضة بقوله تعَالَى : # ريا ولا تحَمَلبَا ما لا طَافَة لتاب ظ 
[البقرَة ل 0 


الم > إن صر 


النقلية. بل َعَم أن تلك التلواهر مؤولة» ولا حاجة إِلَى تعيين تأويلها .. 


قوله له : ١‏ أنه عبث ) : 


ير صر ساي ع اوس 


كلا اعت ري لز عدي يوك هناسل 


لظ سوه ف سه , 
: لو ل يكم 002 ٠‏ وى هر لمعم 7 ل 22 
و لم يكن متصور ١‏ لات اطخ عق باع بن ليق 
- ل 000 امي ار الى سه اماه 


ظ مَوْقُوف عَلَى التتصور , لان مين الوم من قلت : « الواحد نصف” 


02107 أس سى 0 
الائيْن» والمتنهوم من قَولًا : ٠‏ الوجود والعلدم لا يمان » ولول تصور مين 
اهومن , لامتتع التمييز.. ظ ظ ظ 


ميث لآر 


وله : ٠‏ لم لا يجوز شاد . 


١58 


َلْنَا : حَاصِل الأمر بالمُحال عنْدنًا هو : الإعلام بنزول العقّاب ؛ وذّلك لا 
يعصَوَر إلا فى حَق القاهم . 


الدليل الثانى : أن الله تَعَالَى أخبر عل أنه نهم لا يؤمنون وَذّلك 
فى قَوله تَعَالَى : 9 إن الَدِينَ كفَروا سواء عليْهِم ند هم آم لم درسم لا 


نهم لا 


يؤْمنونَ» [ البقرة : * ] وقال تعالى 9 لقح الى تقر 


وى راس 


يؤمنون 4 [ يس : /ا ]. ٠‏ 
ذا بت هذا كَتقُولُ : أُولَتك الأشخاص ؛ لو آمئُوا » لانْقَلَب حَبر الله تَعَالَى 
ادق كذبا» والكَذَب عَلَى الله محال : إما ا لآدائه إلى الجهل » أو إِلَى الحاجة ؛ 


د 


لَى قَوْل اْزلَة » أ لنفسه ؛ ؛ كما هو مدهي وى إلى امال محال 
نَصدُور الإيمان عن أولنك الأشنتَاص محَال» وتام هذ لير ما تَقَدم . 

الدليل التالث : أن الله تَعَالَى لف أبَا لهب بالإيّان » ومن الإيمان تصديق الله 
تَمَلَى فى كلما حبر نه » وّممًا آخير بر عنّه نه :أنه لا ومن » ققد صا مُحلّفا بن 


ا _ 


ل 0 سس يه ا سم اس 


من بكلا يُؤم” أبداء وهذا مالي فْبالجَع ين لين . 


يلابع : أن صدُور لفل عن الب توف على داعية يلها له تَعَى؛ 
وى وُجدت تلك الدأعية» كان الل وَاجب الوقوع , » وِذًا كان كذلك » كان 
لجر لازما » ومَتَى كَانَ امبُر لاز كانت التَكا فْبأسئرِها ليما لا بطاق . 


ع عر 2 


نما كنا : إن صدُورَ الفعل من العبد يكف على داعية يَخلقها لله تعالى ؛ 
أن المَّدَ لا يدلو م أن يكُونَ تكن من الف والترك ؛ أو ايكون كَذَلِكَ : 


على تر مم ل ابر 


فَإن كَانَ الأول : فَإما أن يكون ترجح القاعلية على التاركية مَوقُوفاً على 
جح أو لا يكون : 


١ "8 


توف تلد ارج ؛ إن كان من فمل المي » اد الْسيمٌ فيه ء ولا 
يتسلسل, بل لابد وآن يث تهى إلى دأعية ‏ ليسا من الم من ل عا ؛ وو 


المصود . ؤ ظ 
ظ ليتوف على مرب َتحت القاعدية على الَارئية 535 
وهو محال ؛ ؛ لأ ترْجيح أحد رقي الممكن على الآخر لو جَازَ أن يَكُونَ .لا 


واس 


لمرجّح - لجار فى كل العالم أذ يون كذلك ؛ وحيتتذ لا مامتلا 
بجواز العالّم على وجود الصانع ؛ وهو محال . ظ 


مر ل 


إن قلت :ل لا جور أ يقال" اليك فى تزجع د لق 
على الآخَر ؟ ظ 0 
قلت : قَول القائل : نا بجعأ طرق على الاغر + لاليزا 


رجح مَعَالَطَة؛ نا نَقُو : هل لقولك : ٠‏ القادر رجح » مقهوم زائد علي 


1 6 


كونه قادراً. على وجود الأثر: أو ليس لَه مفهوم زا ؟! 


كس ]وف مون ملو لد موري قاد عون 
الآخر - موقو على أمر زائد ‏ ولك هو القسم الأول الى بي لهي نُضى : إما 
إِلَى التسلسل ٠‏ أذ إلى مرجح يدر من لله تَعالَى . 


سا الى ع و عم الى سر وش في س ل نا 


وإن لم يكن له مفهوم زائد. صار مَعتى قَولنَ القادر يرجح حد مقدوريه ' 


عَلَى الآخر م غير مرح" إلى أن القادر يسم كوه قاد ده من َيِه 1 
الأثرء ٠‏ نم إنه وجدهنا الأثر َع مُه من غير أن يَْصل ذلك القادرٍ قصل 
لك كي ا أو لأسأ اغوي 


7 1 


ورم يو و م 


أاأقاقطة فى يل انط :هو أن قل لقائال . ٠:‏ لقو مرج لون 


١6 ٠ 


0 
1 3 0 / 2 
00 


ورين 


اك لازا قوق 0 فم و إلى 2 القادرية؛ 


سي ١١١‏ سيل الى جسن حملن سحن يي سل 


مو بربر بير 


77 عله حول تل لي ل يل له تَعالى يجب صدور 


م م 3 06-6 وس بردالس 
الفعل ؛ ؛ قلاأنه نه لولم يجب » لكان : : إما أن يمتنع أو يجوز : 
إن »قت الَأ مائة: لا مرح 


4 سس الي 


وجا متك الدأعية وو سدم الثرتارة ٠‏ ووجوده خرى ؟ فترجح 
الوجود على العدم : إما أن يتوكف عَلَى أمر زائد» أو لا يتوقف : 


سا - .2س وس سس سين سين - 


َنْتَوكّف» لم تكن الداعية الأولى مام ارجح » وكنا قد َرَضتَاهَا كذلك » 
هذا خلف . 


سح سي سيت سن 


وأيضاً ؛ كن اكلام فى هذه اميم » كم فيما بها » ويلزم : إما 
التسلسل؛ أو الانتهاء إلى ترجح بح الممكن من غَبْرِ ربح » وما مَالان » أو 
الوجوب ؛ ومو الوب . 

وَإنما قلنَا : إنه » لَمَا تَوقْف فمل العبد على داعية عية يَخلْقهَا اله تَعالَى » وكَان 
لكالل وجب الوُوع عد تلك الدامية - لم انق لها كان 


الفعل مدعا من العبد » وعد خَلقهَا يَكُونْ واجبا , وَعَلَى كلا التقْديريْن ؛ لا 
2 يت لمكن من الفعل وآلترك . 


١0١ 


يس احىي 0 


نما فَلنَا َه ما كَانَ ذلك » كانت اكليف بأسرها ليف م لايطاق ؛ ‏ 


هلم يكن الع تمك من افطل واترك بك كان تكليث تكليفا لمن آم ظ 
يكن مكنا من الفشل وَالرّك ؛ ولك هو الصو . ظ 


الدليل الخامس : التككليف م أيه حلى للف حال امتواءالتأعى إلى . 
الفعل والترك أ حال رجبحَان أحَد الدأعييّن على الآخَر : ظ ظ 


0 إن تس َيِه حَالَ الامتواء » كان ذلك تكليفا يما لا اق الأدّحَان 
حصول الاستواء يَمتنع حصول الرجْحَان ؛ 3 اي ينافى السحَانَ 04 
2 يوط عو الع حو ل ا للف سن ظ 


تاد وماج ين الجانسن ‏ 


حل سمل ١‏ يسن م ص سل لاس 


وذ الحا كان اكليف لحان تكليفا يما لا ماق وإذاتوجة. 
عليه حال عدم الامتواء » تقول : الراجح يصير وأجبا . والَرجو وح مُتتعا؛ على . 
ما تدم َيه فى فى الدليل الرابع . ظ ظ ظ 1 


ور و ابم 0 وس سر و م3 س 


والتكليف بالواجب محال ؛ لأن ما يجب وقوعه استحال مسد وقُوعه إلى . 


رو ا 


ىع » وذ استحال أن سد وطوعه إلى خيه» استحال أ ماعل . 


إِذَا أمر بفعلله ققد أمرَبمًا لا مره لَه ملَيْه 


وأما اكليف بالممتنع ٠‏ فلا شيهَة فى أنه ليف بما لا طاقه. ا < ظ 
الدليل السادس : فعا ابد مَحُْوقه هلله تعَاَى » وإذا كَانَ ذلك كان 


0 


اكليف تَكليف ما لا يطاق . 00 
أما أن فعل العبّد 00 الله تَمَلَى ؛ كموق لع ان مَعْلُوم . 
للعبد :اليد ؛ هلوق 1 وير فى َب لكلية . 


0100 


وما أنه إذَا كَانَ فعل العبّد مَخَلُوقا لله تَعالَى ٠‏ كان التكليف تكليفآ يما لا 

طَاق» فَلآنَ اعد قبْلَ آنْ خَلَّق اله تَمالَى فيه الفعغل استَحَال من تَحْضيل الفلء 

ذا خَلَّقَ لله َعَالَى فيه الفعل ؛ اسْتَحَال منْهُ الامتتاع والداقع ؛ قفى كلتا الحالتين 
0 

ةل اتاد » وحنل الى أجرى ماق 

ذا 220 رد : الفغل » ٠‏ قَالله الى يله » وإن تار عدم الفعل » قله 


سي في لر اوس 


تعَاَى لا يَخلُقَه » وَعَلّى هذا الوجه يكون العبد مختارا . 
قلت : ذلك الاختيار : إن كَانَ منْه لا من الله تعالى . ٠‏ فَالعبد موجدٌ لذّلك 


يو سي ١‏ سل 


الاخميار» وإن لم يكن مْه» بل من اله تَعََى » كان مط فى ذلك الا ختيار ؛ 


ليم وى بي ا ) ثم ى و سنوي س 6 


الدليل السابع : ١‏ لمر قد جد قبل الفمل » والقدرة غير موجودة قبل لفل . 
الأ قد ود لا عند الشثرة» َلك مكيف ما لا يطاق . 


ما أن الأمرَ قد وجد قَبْلَ الفغل ؛ فلن الكافر مكلف بالإمان . 


3 ون سس سوظل ساب قر اس موه 4 و سس 

وأما أن القدرة غير موجودة قبل الفعل ؛ ؛ فَلآنَ القدرة صفة ؛ قلا بك بد لها 

من متعلّق ؛ والمتعلق نا اليو ون لدم وال ود اندم 
و مج للع عه في سه هي ب وس مى بي 50-0 


تعلق القذرة ؛ لأنَ العدم فى مَحض مستمر ؛ والنفى امخض يُستحيل أن 
َكُونَ مقدورآ» وَالْستمر يتنم أيضا أن يَكُونَ مقدُورا 200 
يكون مَقدوراً . 
وإذا نبت أن متَعلّق القدرة لا يمكن أن يكون عدم محضا » لبت أنه لابد أن 
يكو مَوْجُووا . 


١07 


< ا قت أن قر الها مز نطق انس انالك لذ وا تكو 
موود لبت أن القّذرة امود إلا عفد جود الفعل < 


اسن ابر 


الدليل الثامن : العيد لو قدر على الفعل ٠‏ لقدر عليه إمَا حال وجُوده» أو 
قبل وجوده : ظ ظ 


الأول سحل" ولا زم يجا جود :ومو محال 


والثانى محال + لآن اشر فى فى لمان ْم إما أن يكن لها أثَر فى افع . 1 


: أو لا يكون‎ ٠ 


كاله فى الفئل ٠‏ تقول : 

أثالرة فى لذو حاص ل فى لمان الأول »ووه الور بحاصل 
فى الزْمّان الأول ؛ تتأثير القدرة فى الندور مغَاير لوجود الَقْدُور . 
رثن أن يوئر فى ذلك المعَاير حال وجودهء أو قله 
فَإِنْ كَانَ الأول : لَرْم 0000 
وَإِنْ كَانَ الثانى. : كان الكلام يه كما تدم ؛ولزم التسلسل .. ظ 
لم يلها فى انان لقم » تبت نضا نهل له فى لزان | 
لقان لوججود الفعل ؛ أثر- اتحال أن يكُون نهار فى الفمل ألبثة. “وإذالم ‏ 
يكن لها أتر لبه استحَال أن تَكُونَ للعبد ُدْرةٌ على الفعل آله . 
52000000 ؛ لأنهما يشكلان بقدرة البارى ا ئ 
جلاله - على الفعل . ظ 0007 


الدليل التاسع :الأ تت أمر سرف فى قوه ليك 


كم 7 


١655 


[ محمد ١9:‏ ] قتقول : إما أن يتوجه الأمر على العارف بالله تَعالّى » أو على 


غير العارف به : 
٠‏ والأول محال ؛ لأنه يقتتضى تَحْصيل المخاصل , والججمع بين لذن ؛ وهم 
محالان . 


والثانى محال ؛ لآن غَيْرَ العارف بالله تعالى ما دام يكون غير عارف بال 


عبر اس بت - 
ا تا ا ع ا نا 


تعالى. محال أن يكن عارفا أن اله تعالى مره بشىاء ع ؛ لآنَ العلم بن الله تعالى 
مره بشىاء - مَشرُوط بالعلم بللهتََلَى . 


ا ره بشىء » كان توجيه الأمر عليه فى 


هذه الحالة توجيهًا للأمر على من يس مستَحيل أن ملك الم » ذلك عين 
ليف ما لا يطاق. 


الدليل العاشر : أن اي مر بالنظر والفكْرٍ واقع فى قله تعالَى : 9 قل انظروا » 


وس ٠ ١:‏ ] وفى قوله تعالى : # أو يكوا 4 [ الأطراف : 185 ]ا 
. وذّلك آم بما لا يطاق . 


سرس الإ ار علي 


يانه : أن مَْصيل التصورات غير مقدور تكن ارات قور . 
َم تكن القضايا الضرورية مقدورة , وإِذَا لم تكن القضايا الضرورية مقدورة ؛ 


و عت ا انة 
نامك شتات دق :ل ن القادر ء إذَا أراد تَحْصِيلَها ما 


جح ل سس لبن 


يحصلا حالما تَكُونُ تورات خاطرة يبل » أ حالم لا َو تلك 
ظ التصورات خَاطرة يبال : 


صل_.-.-.- سبي فين 


١6 6 


#سس | كم لير ور ِ 


قَِنْ كَانَتْ حَاطرةٌ ببَاله ٠‏ تلك المصورات حاصكة ٠‏ تتحصيلها يحون تَْصيلا ظ ْ 


مس 5 


الحاصل ؛ وهو محال" ون كانت غَيْرَ خَاطرة بباله . ٠‏ كان الذهن غافلاً عنّه ؛ 


-. دي ”2 


ومتى كان دن غَافلاً عنْه ( استحال من القادر أن يحَاول نَحْصِيله . ام 


بذك ضرورى . 


سه تن ع ارس 2 سو م سه سير صب صل 


َِنْ قلت :الم لا يجود أن يقال :نه صو من وج ود وه ؛ قلا جر 
0ه 0ت كمال ؟ 
ل سر الي سر الى ارس - سي ع < ل لي ماد في الس #2 


: لما كانت ارة وَجْه هون وَجْه» قا جه ا رمغا لم آ* 
مخصو من ير 


ترس اس © 5 1 لسر 7م 0 28 كرس سس ليه , 
بمتصور ييا أمران : أحدهما : : متصور 1 : غير متصور 
و برس شر 


بتمامه؛ وحينئل و لكام المقدم . 


َو ع 


انما كنا اليرت إذآ مك مورة: كانت القع ادي 
مَقدُورة ؛ لآن تلك التصورات : إما أن تكون , بحي يَلرَمْ من مجترد 0 

فى ال حك لطن بدي بها إلى بض بل أل الات » الاي 
ميرم لَمْ تكن تلك عضا عُوما يقينية ؛ بل تون اتقادات تقليدية .. 


ماص اص 72 . سد افو 


إن لز ؛ تقول : حُصُول تلك الُصورات لَيْس باخيياره ؛ وعدْدَ حُصُولها » 
رتب تلك التصديقات علَيها ليس باختياره ؛ فإذن ؛ حصول تلك لقم 


البديهي مس باختياره ؛ ولك هوَّالَطُوب". 


ب نا 


2-7 


نما نا إن القضَايًا البدبهية نلك باختاره .هتكن القضيا لطر 
ابره + ولك لأن رُم هذ ارات عن تلك الضتروريات : إما أن يكو 
وأجباء أو لا يكون : ١‏ 0 


١55 


لا وام فى هي 


إن لم يكن واجباً ؛ لم يكن ذلك أستدلالا يقينيا ؛ ؛ لأنا إِا اسدَلَا بدليل 


ركب من مُقَدَات » وم يكن الوب واجب الُرُومٍ عن تلك لمات - 


ا م 30 


. كان اعتقاد د وجُود ذلك الَطنُوب فى هذه الحَالة اعتقاد تقليديا ( لا يقينيا‎ ٠ 


وإذا كان ذلك واجباً ؛ تقول : قبل حصول تلك المقدمات البديهيّة : احم 
حصول هذه الْقَضَايا الاسستدلالية و وعند حصول تلك البَديهِيّات ؛ يجب 
1 57 الاستدلاليات د هذه الاستدلاليات فى جَانبي الى والإثبات 


لاون باخبيار املف . 
بامسووا ياس اي و يت ؟ فهذا 
0 ابام مي 


قال القرافى : قوله  :‏ يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المُكَلَف عليه 6 2١7‏ . 





)01 اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة مسألة عظيمة الشعب فيجب على 
المحصل الاعتناء بتحقيقها وتحصيلها . < 

قال إمام الحرمين : الذى مال إليه أكثر أجوبة شيخنا أبو الحسن الأشعرى - رضى 
الله عنه - والذى ارتضاه المحصلون من أصحابه : أن التكليف بالمحال جائز عقلاً ‏ 
وكذلك تكليف الشئ مع تقدير المنم منه استمراراً . ظ 

وقال فى بعض أجوبته : لا يسوغ تكليف المحال » كجمع الضدين والإقدام على 
المأمور به مع استمرار المانع منه » ومع تحقيق العجز لم يصر فى منعه إلى التقبيح الذى 
ادعته المعتزلة » فإن هذا الأصل باطل عندنا . 

ثم الذين سوغوا تكليف المحال فى أن ذلك هل ورد الشرع به أم لا ؟ 

فذهب ذاهبون إلى : أن الشرع ورد به » فإن الله أخبر أن أبا لهب من أهل النار 
وأنه لا يؤمن وكان مأموراً بأن يصدق الله تعالى فى خخبره ٠»‏ ومن خبره أنه لا يصدق 
وزعموا أنه كلف جمع الضدين والإقدام على النقيضين . 

ثم قال القاضى الباقلانى تفريعا على اختيار تجويز تكليف ما لا يطاق» ولا يستقيم - 


١21 


قلنا : هذه العبارة لم تحرر محل التزاع ؛ لأن )١(‏ بما لا يقدر المكلف عليه 
يي سراح ا عه اا ا 0 
عادة ممكن عقلاً » وقد يكون ,متعذراً عقلاً , ٠‏ مكنآ عادة » كمن علم الله - 
تعالى - عدم إيمانه ؛ فإنه نه يستحيل وقوع الإيمان منه عقّلاً لاستحالة خلاف 
المعلوم ٠‏ وإذا سثئل أهل العادة عنه. قالوا :. يمكنه الإيمان » وكذلك جميع 
الطاعات المقدر عدمها »وقد يكون متعذرأ عقلاً وعادة » كالجمع , بين السواد 
والبياض . 
نمل اتا ا هو حيث يتعدر افع عادة كان ممه الت لعن لم ل ظ 
وهو قسمان : المتعدّر أعادة فقط » والمتعذر عادة وعقلاً ». أما المتعذر عقلل - 
فقط ٠‏ فلا خلاف فيه ونتبهك على ذلك أن المعتزلة من أبعد النّاس عن ظ 
التكليف المتعل ر'" ؛ لقولهم ل ل 
على أمور : ظ 
منها : أن الله - تعالى - كلف الثقلين أجمعين بالإهان . ظ 
ومنها : أن الله - تعالى - علم أن أكثرهم لا يؤمنون » وأخبر عنهم بذلك 
بقوله تغالى” : 9 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين »© [يوسف #اما]. 
ومنها': أن خلاف:المعلوم محال وقوعة عقا ٠‏ ومع تسليمهم يهذه 
المقدمات. ٠.‏ ققد قالوا بوقوع : تكليف ما لا يطّاق عقلاً جزما . ظ ١‏ 
وإنما ينازعوننا فى المتعدّر عادة » كيف كان متعذراً عقلا أم لا.؟ هذا 


تلخيص محل النزاع ع عبرالا بال عبر مايلم فى انالا سن 100 





- تكليف التمادات 00 1 وإن صح تكليف الحى الذى لا يتصور أن 178 ما :0 
يطيقه وليس من مذهبه امتناع :الول للذى يعلم « قم 1 ء واستصحت مع قيامك قعودك. 

بل سر مذهيه © : أنه أبدى سراً إلينا وقياساً فى التسمية » ٠‏ فلم يم القول:المعلق . 
بالجمادات والموتى 7 جاريم تكليفا إذا ارتبط بالذى يعلم . قاله الاصفهانى فى ' 


(كاشعه 4 . 


(1) فى الأصل : دلاء . () فى الاصل : بالتعذر . 


مغ م١‏ 


وجوزها سيف الدين أكثر من الإمام فقال 2١7‏ : اختلف قول أبى الحسن 
الأشعرئ فى جواز تكليف ما لا يطاق نفيآ وإثباتا كالجمع بين الضدين » 
وَقَلَب الأجناس ٠»‏ وإيجاد القديم وإعدامه » ونحوه ٠‏ وأكثر أقواله الجواز . 

وقال بعض معتزلة « بغداد » : يجوز تكليف العبد بما علم الله - تعالى. - 

أنه يكون تمنوعاً عنه . 
وقالت الكرامية : الختم على القَلْب والطبع.مانعان من التكليف 297 . 

وقال بعض الأشعرِيّة بوقوع تكليف ما لا يطاق نفيآ وإثباتاً » ووافقه على 
الَنَى بعض العتزلة البَغداديين » قال : وأجمع الكل على جواز التكليف ما 
علم الله - تعالى - أنه لا يكون » وعلى وقوعه شرعاً » كالتكليف بالإيمان 
لمن علم الله - تعالى - أنه لا يؤمن خلافآ لبعض المعتزلة 27 . 

والمختار : إنما هو امتناع المستحيل لذاته » كاجتماع الضدين » وجوازه فى 
المستحيل لغيره » وإليه مال الغَرَالى 29 . 

وهذا تلخيص حسن » وصرح بالتفى والإثبات » وما اتفق عليه من غيره » 
ونعنى بالإثبات نحو : تحرك » . وه اسكن ؛ »ع وبالتفى نحو « لا تتحرك ؟ , 
وه لا تسكن » فى كل ضدين لا ثالث لهما » وكذلك مثله الإمام والغزالى . 

وصرح العَرالى وغيره : بأن المراد قلب الأجناس ونحوه من المستحيل 
العادى 290 . 


. فى المحكوم فيه‎ 114/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 

(0) ينظر المصدر السابق . 

() وأما معتزلة البصرة فقد زعموا : أن تكليف المحال معلوم نسخه بضرورة العقل 
غائبآ وشاهداً . ومنهم من يدعى نسخه شاهداً ضرورة » ثم يسند إليه قبحه غائباً . 
ومنعوا تكليف الممنوع القادر على منع منة بمثل ما منعوا تكليف المحال . 

() ينظر المستصفى : ١/ا8م‏ . 

(6) ينظر المستصفى : 875/١‏ . 
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قوله : ٠‏ إهان الكافر ب ا الاسم ”يكو 
بالشئ المعلوم إلى آخره © 
تقريره : أن علم الله - تعالى - بعصيان « زيد » بترك الإيمان فرع تقر 
عصيانته بترك الإعمان ؟ لذن العلم والخبر تابعان لتقرير متعلقهما فى 5 0 
ماضياآ أو حاضراً أو مستقبلاً » وعصيانه بترك الإيمان فرع الأمر بالإيمان ٠‏ 
فيكون العلم بعدم الإيمان. فرع الأمر بمراتب الإيمان ء ويكون الأمر شرطأ فى 
تعلق ذلك العلم » وأصل الشئ وشرطه لا ينافيه » وإذا كان العلم تابغآ . 
فأى شئ فرض مقرراً عليه تبعه العلم فى ذلك . ظ ١‏ 
ب : « لو انقلب الإيمان واجا (5) لكان العلم مؤثراً فى المعلوم » : 
: التأثير غير لازم ؛ لأنا ندعى أن [ العلم يلزم. لذاته: امتناع خلاف ما 
٠ 5-3‏ واللازم قد يكون أثرآ ؛ لأن العرض لارم للجوهر ظ ل مؤثراً 
فيه ع والعلم للد لارم للورادة ٠»‏ وليست مؤثرة' فيه ظ وهو كثير فى كل 
1 شرط مع مشروطه . وغير ذلك ٠»‏ وإذا كان اللزوم أعم من التأثير ؛ فمن 
ادعى التزوم لا بلزمه التأثير » بل هذا لازم للم للاته » غير معلل » كسائر 
خصائص التقائق ظ 
قوله : ١‏ إن كان العلم سبب الوجوب لزم أن يكون قدرة » . 
قلنا : لا نسلم أن الوجوب هاهنًا يقتضى أن يكون العلم قدرة ؛ ؛ لآن 
الو جوب لارم ام للقدرة ظ والعلم والإرادة ٠»‏ وغيرها » غير أن بكر 
الشئ بالعلم معناه أن الله - تعالى - قَدَرَ وجود الشىء بقدرته وإرادته » 
فعلمه كذلك تبعآ لوقوعه باقر » ويستحيل إذا علم كذلك آلا يقع كذلك ؛. 
لأن ذلك من خخصائص العلّمٍ استحالة انقلابه جهلاً » ؛ بل هذه الحقيقة ثابتة ٠‏ 
ظ 0 فإن انقلاب اللقاء ثق محال فى كل حقيقة» ووجود الشمىء ء يالقدرة 
: أن القادر استجمع لكل ما لابد منه فى التأثير 5 وأثرت فيه القدرة 0 
() فى الأاصل : مانع للمعلوم . ظ ظ 


00( فى الأصل نمتنعا . 
22 سقط .فى الأصل . 


, 5860 


وجعلت 217 له الوجود ؛ ونقلته من اجهة العدم ؛ ؛ فيلا 'سن' ذلك الوجوب » ْ 
والوجوب من الإرادة معناه : أن الله - تعالى - أراده فى الزمن المعين موجوداً 
بالقدرة » فيستحيل ألا يكون كذلك ٠»‏ فالوجوب بالعلم لتعذّر الانقلاب » 
والوجوب بالقدرة للتأئير الاسم 5 بالوسدب بالارادة لاستحالة عدم 
نفوذ الإرادة القديمة » قَصارَ الوجوب لازمآ أعم الأسباب » خاصة فى كل 
واحد من هذه » فلا يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر . 
قوله له : * يلزم أن تكون التكاليف كلها من باب تكليف ما لا يطّاق ‏ 
[لأجل العلم ؛ لأن المعلوم الوجوبٍ يصير واجب الوقوع ٠»‏ والواجب لا 
يصح التكليف به إلا بتكليف ما لا يطّاق ] 257 » ومعلوم العدم يستحيل 
وجوده » فالتكليف به تكليف با لا يطاق » . 
قلنا : تعلق العلم بوجود الطّاعة من زيد فرع أمره بالطاعة » وفرع تقدير 
الله - تعالى - له الطاعة » فالأمر شرط وأصل لتعلق العلم فلا ينافيه » كما 
تقدم بسطه . 
له : ٠‏ التص "© كقوله تعالى < لا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 
[البقرة: 1585 6 . 
تقريره : أن ذكر ذلك فى سياق الامتنان يدل على إمكان ضده ؛ إذ المتعين 
للوقوغ لا يحسن به الآمتنان . 
فإن قلت : يشكل عليك بقوله تعالى : 9 وا بك بقلام للمبيد » 
[فصلت: 7 مع أن سبب 47) الظلم معيّن 
قلت : هذا من باب التمدّح - وهو سلب الئنقائض المستحيلة » بخلاف 
الامتنان » فهما بابان لا باب واحد . 
قوله  :‏ كل متميز ثابت ؟ : 





. فى الأصل : وحصلت‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )0( 

(”) فى الأصل : للنص . 
(4) فى الاصل سلب . 


١١ 


اك بالثابت ؟ إن أردت فى الخارج فممنوع ٠‏ وأن 55 0 
بدن فى الذعن العم من حيث الجملة » قلم لت : إن ذلك يأياه ' 
المستحيل؟ ' ْ ظ ظ 
قوله : ” إذا جوزتم لتكليف محال ٠‏ فجوزوا تكليف الجمادات !٠‏ 00 
وإرسال المرسل إليها 3 [ 0 
قلنا : “ذلك لا يتصورً عقا : والتكليف باللحال متصور عقلا ٠‏ أما عدم! ١‏ 
تصور الأول فلآن التكليف يرجع إلى النعيم فى الطاعة ٠‏ والعقوبة فى 
ا لمحصية : ذلك إغا ور فى الى المدرك . وغير المدرك لا يتصور منه لد 
ولا ألم » ولا أن يخير فى شئ بفعله أو بتركه » وأما تصور التكليف بم 
لايطّاق 0 معناه أنه يعاقبه ؛ لأن المأمور به يتعذر الحصول » ومعاقبة الحى 
متصورة عقفلا ٠‏ وإنما تحيلونه أنتم لقاعدة لسن والقبح ٠‏ وتحن لا نقول بها» 
فلم يبق منه مانع عَقْلى » فظهر الفرق بين البابين . ظ 
قو فى امجواب : ١‏ وقوع المذم فى الأزل جنع من حول ضد الفلوم». 
قلنا : قد تقدم أن تعلق العم عالت فلا يليه »قم إن هذا مع 
عقلى» فلا نزاع فيه . ظ ظ 
قوله : « تغير الشئ فى الماضى محال » . 0 
تقريره : أن الماضى تعيّن فيه أحد النقيضين الوجود أو و الععده ٠‏ وكذلك” 
الخاضر ورفع الواقع محال ٠‏ وأما الأرمنة المستقبلة فقابلة للوجود والعدم كل - 
واحد منها بدلا عن الآخر لعدم: التعين » فلا جرم لم يصح تعلق ا 
قوله * ٠‏ الم عن تي مول الرجوب عند تمك الم » نا ند 
ذلك الوجوب به أو بغيره فغير لازم » 1 





)١(‏ فى الأصل : الجما 
(0) فى الأصل : إليه . ٠‏ 


5ن ن ١‏ 


قلنا 2 هذه عبار توم تير العم ' ؛ لأن لفظه الباقى قولك ١‏ به أو 
بغيره» للسببية » فكأنكم التزمتم السببية » ورددتموها بين العلم وغيره » وليس 
كذلك» بل المتجه أن تقولوا : أما أن ذلك الوجوب بتأثير فلا كما تقدم بيانه 
أن اللزوم أعم من التأثير . 

قوله  :‏ تعلق العلم به على الوجه المخصوص يكشف عن أن قدرته 
وإرادته - تَعَالَى - تعلقا به على ذلك الوجه ؟ . 

قلنا : قولكم : « العلم يكشف *» غير متّجه » بل العلم مكشوف 
لاكاشف» إثنما الكاشف الواقع فينظر العقل فى الواقع ٠‏ » فإن عصى زيد علم 
أن علم الله - تعالى - وإرادته وقدرته تعلقت بذلك » وأن من قال : 20 
تعلو تعلق العلم بإيانه » قَصار الواقع هو الذى يكْشف عن تعلّق العلم وغيره 
ل ا 1 

قوله : « لما قلت : إن الجبر الناشيع عن تعلق علم الله تعالى محال » . 
تقريره : أن الجبر له تفسيران . [ 

أحدهما : مذهبنا وهو كون العبد مقهوراً من حيث تعلق الصفات الربانية 
بفعل العبد لا من جهة نفسه » ولا من جهة ذات الفعل . 

وثانيهما : أن الخير معناه : أن حركات الخيوانات وتحركات الأشجار 
لااختيار لها فيها » ولا كسب عادى . وهو مذهب الجحبرية المشهور بذلك » 
ونحن لا تقول به » بل نقول : تعلق الصفات الربانية بفعل العبد » منها ما 
هو تابع لكونه يفعل أو يترك وهو العلم والخبر » ومنها متبوع وهو الإرادة » 
وعلى كل تقدير الفعل فى مجرى العادات ومكتسب . 

قوله : ١‏ المختار : أن العلم ليس سيب للوجوب ٠»‏ لكنه يكشف عن سبب 


الوجوب ؟ . 





. فى الأصل : العقل تعلم‎ )١( 
. فى ب : دلالة‎ )0( 


١مو؟ع‎ 


1 : 


ا 

أحدهما : قولكم ' « المختار » ١‏ فإنه يشعر أن بين العقلاء ٠‏ اختلافا فى 
ذلك؛ وليس كذلك فيما علمت . وكيفف 2١(‏ يتصوز أن يجوز عاقل انقلاب 
العلم جهلاً » واتقلاب الحقائق مطلقاً محال . ظ ' 

وثانيهما قولكم : إنه يكشف عن الوجوب ؛ فإنه قد تقدم أن العلم 
لايكشف إلا المعلوم للعالم به . فعلم الله - تعالى - يكشف له معلوماً لا 
لناء بل الذى يكشف لنا علمه تعالى هو الواقع الس مس 
يكون كاشفا إلا المعلوم للعالم خاصة . 

قوله : 3 إذا أمر بإدخال الويمان فى الوجود 'حالة حصول ام - 
الإعان. فقد كلفه الجمع بين الضدين ؛ . ْ 

قلنا : لا نسلم أنه كلفه الجبمع بين الفتدين » بل علم الله - تعالى : - ماتخ 
من أحد الضدين: » والآمر طالب للضد الآخر . فيبقى ذلك كالسيد إذا أمر 
عبده بالحركة » ومنعه منها ؛ فإن العقلاء لا يقولون. : إنه كلفه بالضدين » بل: 
كلفه بأحدهما فقط ومنعه منه » وفرق بين أن يكون متعلقه الضدين . وبين أن 
يكون متعلقه أحدهما فقط ». وبمنعه منه كذلك ٠‏ وإن كان مستدركا لا' يكون. 
من جهة التكليف بِالحَالْ » ٠‏ بل من جهة كون سبب العصيّان كان من قبل 
السيد أنه منعه كما لو أمره بالسفر » ومنعه منه بعد ذلك لا يقول أحد إنه 
كلفه بغير مقدور » بل بمقدور » والسيد سبب عوقه عن الطاعة . 00 


قوله : : 8 الآية ارد بترا إنالن : # ريا ولا يُحَمَّلنَا مَّ لا لا طاقة لَنَا بهم 
[البقرة 785 ] . ظ 0 
تقريره : أنهم ألو رفعه 2 وسؤال رفعه 2 إمكانه فى نفسه ؟؛ لان 
الدعاء بما لا يقع محرم شرعاً » والحرم شرعاً لا يمدحون به ء وهل الآية . 
وردت فى سياق المدح . ظ ش ١‏ 





)١(‏ فى الأصل . وكوره 


١6+ 


قوله : ! لو لم يكن المحَال متصوراً لامتنع الحكم عليه بالامتناع » . 

قلنا : تعارض فى هذا المقام قاعدتان : 

إحداهما : أن المحكوم عليه لا بد أن يكون متصوراً . 

وثانيهما : أن المحال فى الخارج محال فى الذهن ٠»‏ ولا يمكن تصوره » فلا 
يتمككّن (21 العقل أن يتصور ثوب فى غاية السواد وهو أبيض 217 فى غاية 
البياض » فتصوره على هذه الصفة مستحيل ٠»‏ وكذلك العدم نفى محض فى 
الخارج ٠»‏ وما كان نفيآ محضاً امتنع أن يكون له ثبوت فى الذهن ؛ فلا يتصور 
الذهن إلا موجوداً » والقاعدتان ضروريتان » ولا سبيل إلى إهمال إحداهماء 
وهما متناقضتان كما ترى . 

وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى : يورد هذا السؤال بين هائين 
القاعدتين . 

ويجيب عنه : أن الْممحَال يستحيل تصوره باعتبار ذاته » ويمكن تصوره باعتبار 
بسائطهء فالجمء7" بين السواد والبياض متصور باعتبار أنا نتصور السواد على 
حدة » والبياض على حدة » ومطلق الجمع على حدة »وهذه بسائطه . 

ونقول : للعقل حصول مطلق الجمع لهذين محال ٠»‏ وكذلك يتصور مطلق 
الشريك وصانع العالّم من حيث هو صانع » ومطلق الشركة . 

ونقول : حصول مطلق الشركة بين هذين محال » وكذلك جميع المحاللات 
إنما نتصورها من جهة بسائطها » وإنما العدم الصرف الذى لا تركيب فيه » 
فإنما يتصور من جهة مقابله الذى هو الوجود » فيتصور الوجود . 

ونقول : مقابل هذا الوجود عكن وسابق عليه » ولا حق له » وممتنع 
الوقوع ٠‏ ونقيضه » إلى غير ذلك ما يحكم به على العدم » ومتى تصور 
الشئ من جهة بسائطه » أو من جهة مقابله » فقد تصور من وجه من 


. فى الأصل يمكن‎ )١( 
. فى الاصل أيضا‎ )١( 


() فى الاصل والجمع . 


١ 


وجوههء والحكم على 1 لآ يقتضى أن يكون متصوراً على التفصيل ؛ بل 
يكفى وجه » 536 القاعدتان حينئذ ٠»‏ وصدق على المستحيل أنه متصور 
باعتبار بسائطه ٠‏ وغير متصور باعتبار ذاته ٠.‏ ظ 
قوله : ١‏ أخبر عن قوم أنهم لا يؤمنون ؛ : 
. قلنا : المانع حينئذ عَقَلى » ولا نزاع فيه . 
قوله : «:انقلاب الخبر غير مطابق محال. : إن للجهل أو للحاجة على قول. 
المعتزلة » أو لنفسه كما هو مذهبنا ؛ : ْ 0 
تقريره : أما الجهل فلأنه الغالب على7١2‏ إخبازات البشر : الس ميا 
لعدم العلم بالواقع ٠‏ فهو جهل مركب . ١‏ 
والمعتزلة يقولون : ذلك محال على الله - تعالى - لأن اذب" فى العادة. 
إنما يكون للحاجة 2 وكدّلك قبح الكذب من الملوك أكثر لعدم الحاجة 3 ظ 
والحاجة على الله - تعالى - امحالا” فغير المطابق على الله - تعالى - . 
ال ظ 00 
ومذهينا . : أن هذا من باب المستحيلات لذاتها لا من المستحيلات لخيزها ٠»‏ 
والمستحيلات لذاتها لا تعلل كالجمع بين النقيضين ٠‏ والضدين » وغير ذلك . . 
وعند المعتزلة : هو من المسشحيلات لغيزها لوجود ما علم الله - تعالى -. 


عدمه . ش ٍ ١‏ 1 
003 قوله * أخبر الله - تعالى - عن الى لهب أ لا يؤن مع تخليقة 
بالزيمان4 : ظ ئ 
قلنا : لا نسلم أن الله لي ارده الي ا بوت 
فى موضعين : 00 00 


أحدهما : قوله تعالى < نايدا ى لهب وقبا.. ١‏ لآية 4 [المسد؛ 211 
)١(‏ فى الأصل : فى . 


١5 


واس # 


وثانيهما : قوله تعالئى 2 # إن دين كرو سَوَاء عَلَيهِم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمئون > [ البقرة :” ] ولا مستند فيهما : 

. أما الأول : فلأن 3 الّبْ 6 هو الخسران » وقد يخسر الإنسان » ويدخل 
النار وهو موّمن بسبب معاصيه » فلا ينافى الآية الإيمان » أما الآية الأخرى 
فقد دخخلها التخصيص تتفاقاً » وآمن بعض من كان قد كفر قبل نزول هذه 
الآية » فإن قلنا : العام المخصوص ليس حجة » قلا كلام . 

وإن قلنا 4 هو حجة فأبو لهب يجوز أن تكون الآية مخصوصة به أيضاً ١‏ 
وإنما الظاهر(١2‏ يتناوله » والوعيد القاطع لحثه على الإيمان » وإذا اجتمع 
الظاهر والقاطع قدم القاطع 3 فيؤ من ضرورة 5 

سلمنا دليلكم ١‏ لكن هذه مقدمات نظرية يجوز خلو ذهن أبى لهب عنهاء 
فلا يكون ذلك مائعاً له من الإيمان عادة . 

قوله : « صار مكلفاً بأن يؤمن » بأنه لا يؤمن » . 

قلنا : لا نسلم أنه مكلف بأن يؤمن » بأنه لا يؤمن » وإنما يلزم ذلك أن لو 
كلف بجعل الخبر صادقاً » وقرق بين التكليف بالتصديق » وبين جعل الخبر 
صادقاً » فإن جعل الخبر صادقاً هو وقوع المخبر عنه « وذلك غير لازم فى 
التكليف بالتصديق » آلا ترى إذا أخبرك أحد أن زيداً سيدخل الدار فإنك 
تصدق الآن بذلك « وتخرج عن العهدة 3 وأما أنك مكلف بأن يدخل زيد 
الدار حتى يصير الخبر صادقاً ١‏ فلا يلزمك ذلك 3 فأبو لهت إنما يلزمه ألا 
يؤمن أن لو كلف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى فى عدم إيمانه » إثما هو 
يصدق الخبر فقط . ظ 

وكذلك نقول فى جميع الكفار الذين لم يؤمنوا : إنهم أخبر الله - تعالى- 


. فى الاصل : الظهور‎ )١( 


١01 


أحد : إنهم كلفوا بأن يكفروا حتى يصير ذلك الخبر صادقا » فمتعلق التكليف 
نا هو الإيمان فقط ؛ أما عدمه فلا يلزم التكليف بهء وإن كلف بالتصديق بالخير 
الدال عليه . ٠‏ فبطل قولهم : إنه مكلف'(١2‏ بأنه لا يؤمن؛ ؛. لأن هذا إشارة إلى 
التكليف بجعل الخبر صادقا لا بتصديق الخَبَرِ ٠‏ فما تعلق التكليف بِامُحَالَ 1 
ة قوله : ” الفعل يتوقف على داعية غير مخلوقة للعبد » . [ 
قلنا : هذا اليل إلى آخره تقدمت الآسئلة عليه فى سالة اسن والقيح . 
قوله : ” وإذا كانت الداعية غير مَخَلُوقة للعبد لزم الجر ) . 
قلنا : هذا يقتضى أنه غير مطاق عقلاً » ولا نزاع فيه بل فى المتعذر. 
العادى . وكذلك نسلم أن التكاليف كلها غير مقدورة عقّلاً وهى مقدورة عاذةه , . 
وذلك كاف فى حسن التكليف بالاتمَاق كما تقدم تقريره عن عن المعتزلة وغيرزهم . 
قفوله : 7 إن توجه التكليفن حالة استواء الداعى كان نايا بستسين 
الرجحَان عند حصول الاسستواء 259 0 ظ 
قلنا : ومن د لي ل ا ٠‏ بل فى الزمات الى " 
يليه : ٠‏ فيما 7" بعده من الأزمنة المستقبلة ٠‏ والأزمئة الْسَقَلةُ لم تعيّن لوقوع ‏ 
التساوى » ولا الراجحة ولا المرجوحة ٠»‏ بل المكلف مأمور ففى زمان ورود 
الأمر أن يحصل فى الزمان المستقبل الرجحان فى زمان لم يتميّن فيه ما يضادم» , 
ولا يمنعه » وحيتئذ نختار أنه ورد حالة التّسَاوى بالترجيح فى المستقبل 240 ولا :: 
يلزم محال حَالَةَ الرِجحَانَ , ولا يلزم تحصيل الحَاصل ٠»‏ ولا 4 ع 
المتلين؟ لأنة أمر فى وقت الرجْحَان أن يحصل مثله فى الزمن المستقيل . 
وحيتئذ لا محال » وتتوجه حالة المرجوحية » وتكلف بأن يحصل لجان : 





2 . فى الأصل : كلف‎ )١( 
. فى الأصل : التساوى‎ )0( 
2 . فى الأصل : كما‎ )7( 
. فى اللأصل وورود‎ )4( 


من ه ١‏ 


فى الزمن المستقبل بدلا عن هذه المرجوحية ء فعلى كل تَقذيْر لا محال ألبتة » 
فاندفعت النكتة . 
قوله : ١‏ إذا استحال إسناده إلى غيره استحال إسناده إلى فعل فاعل » . 
قلنا : لا نسلم ؛ لجواز أن يكون استحالة إسناده إلى غيره ؟؛ ولأجل 
استجماعه هو لكل ما لا بد منه فى التأثير فيه » وحينئذ يكون وقوعه هو 
سبب وجوبه » واستحالة صدوره عن غيره » فبطل قولكم : إنه يستحيل 
إسناده إلى فعل فاعل . بل هو مستّئد إلى فاعل » وهو فاعله المستجمع » 
ولايكون فاعله مكلف بما لا يطّاق ؛ لأنه وجب وتعيّن للوقوع بسبب قدرته 
وإرادته » واخختياره وداعيته ١‏ فلا ينافى ذلك مدحه أو ذمه عليه . 
قوله : « لو كانت أفعال العَبْد مخلوقة له لكان عالاً بها » . 
تقريره : أن العبد فاعل » ميختار » والفاعل المختار إنما يؤثر بواسطة 
الققصد والاختيار » والقضد بما لا شعور به محال » فتعين أن غير العالم غير 
مؤثّر » وأن كل مؤثر بالاختيار فهو عالم . 
قوله : © إن كان اختيار 2١(‏ الْعبّد من الله - تعالى - كان العبّدٌ مضطرا فى 
ذلك الاختيار 6 . 1 
قلنا : هو مضطر فى أنه لابدّ أن يصير مريداً لذلك ؛ فإنه إذا خلق الله 
-تعالى - الإرادة فى نفسه استحال ألا يكون مريداً » واضطراره لكونه مريداً 
لايقدح ذلك فى أنه مريد » ومتى كان مريدئاً كان الفعل واقعا باختياره وإرادته» 
فلم يكن ذلك متعذراً فى العادة » فلا ينافى التكليف . ولا يكون فى محل 
النزاع ٠‏ إنما النزاع فى المتعذر عادة . 
قوله : « القدرة لا توجد قبل الفعل ؛ لأن القدرة صفة متعلقة » والصفة 
المتعلقة لا توجد غير متعلقة »؟ . 
قلنا :' لا نسلم » بل الصفات المتعلقة قسمان : 
منها ما لا يوجد غير متعلق بالفعل كالعلم » والإرادة » والسمع . 
)١(‏ فى الأصل إخبار . 


١ 4 


والبصر. والأمر . اليل والطّلب . والاسشخبان .تحر ذلك من أتواع . 

الكلام وغيرها . ظ ظ 
أما القدرة . فلها تعلقان : تعلّق صلاحية . وتعلّق بالفعل . ظ 
فكل صحيح المزاج كامل القدرّة يجد فى نفسه صلاحية القيام ٠‏ قن لم 
يوجد القيام ٠‏ وكذلك قدرة الله: - تعالى - فى الأزّل موجودة . والعالم غير 
وجوه ٠‏ وها ملاسية تسكن فيا لا يال > وذ أوجد اله - الى 2 
العالم تعلقت به بالفعل .. ١‏ 
وأما علمه تعالى » وجميع الصّفات المتقدمة . فكانت متعلقة بالفعل فى 0 
الأزل ٠‏ والعلم بالمعلوفات + .والطلى بالأفعال والتروك على تقدير الوجود » . 
والإرادة خصصت فى الأزل كل ممكن بزمانه وهيئاته » وسمعه - تعالى -. 
بكلامه التفُسانى » وخبره - تعالى - بذاته » وصفاته العلى ٠‏ فكل صفة لها ' 
صلاحية التعلق فهى متعلقة اتدل دائمأ فى الشاهد والغائب إلا القدرة 38 
فإنها قد تنفك عن تعلق الفعل » وتنفرد بتعلق الصلاحية » ؤإئما الاصحاب | 
قرروا هذه المقدمة بطريق آخر » فقالوا : قدرة العبد عرض » والعرض د 
ييقى زمنين » فلو وقعت قبل الفعل لم تكن مؤثرة لعدم بقائها لزمن الفعل . ظ 
فتعين أن تكرن مقارنة  .‏ |20 0 
ثم هذه النكتة على تسليمها لا تفيد شيئآ ؛ لأن الأمر موجود ة قبل الفعغل - 7 
مسلم » ولكنه لم يطلب منه الفغل فى زمن الأمر » بل فى المستقيل بعده 6 
ارا ا . فما لزم من نقدم الآمر تكليف بغير مقدور ؛ بل ' 
ر ؛ لأن الأوامر لا تعلق إلا بالأزمنة المستقملة . ْ 


قوله : لو 7 تَعلققت قدرة عبد بالفعل حل وجوده لز٠1)‏ صل الماصل ». 3 
قلنا لآ نسلم خاي هد ركب إباسل جد الوجود ٠‏ 





)١(‏ فى الأصل ولا يلزم 


١05 


ولا يرم تحصيل الحاصل ٠‏ ولا إيجاد الموجود ؛ لأن التأئير إنما يكون فى زمان 
الحدوث . وزمان الحدوث هو أول أزمنة الوجود ء وأول أزمنة الوجود الآثر 
فيه موجود . فما أثرت القدرة إلا فى موجود ٠‏ بل نقول : لا يوجد إلا 
موجود ٠‏ أما المعدوم فلو وجد اجتمع النقيضان . وإنما يكون إيجاد الموجود 
محالا إذا تعدد الزمان . فيتقدم الموجود 2١(‏ فى زمان . 

ثم يقال له فى الزمان الثانى : أوجده فى الزمان الأول ٠‏ فهذا إيجاد 
الموجود ١‏ وتحصيل الحاصل . 

أما إذا قيل ' أوجد الموجود فى الزمان الأول فى الزمان الثانى » فليس 
محالا ؛ لأنه يصير معناه صر الوجود الأول مقترناً بالزمان الثانى » كما كان 
مقترناً بالزمان الأول . وهذا ممكن لا مستحيل . 

وكذلك إذا قيل له : أوجد هذا الأثر فى زمن حدوثه ليس محالاً » بل لا 
يتصور الإيجاد عقلاً إلا كذلك . 

قوله : : إن توجه الأمر بمعرفة الله - تعالى - على العارف بالله - تعالى- 
لزم تحصيل الحاصل 5 واجتماع المثلين » : 

تقريره : أن المعرفة المأمور بها » إما أن تكون غير المعرفة الأولى » أو 
مثلها . 

والأول : هو تحصيل الحاصل . 

والثانى : اجتماع المثلين . 

ويرد عليه : أن العارف بالله - تعالى - قد يكون عارفآ بالله على سبيل 
الإجمال ٠‏ فيؤمر بتحصيل المعرقة على سبيل التفصيل » فكان الوجه المعلوم 
ثانيً غير الوجه المعلوم أولة 


. فى الأصل . الوجود‎ )1١( 


١66١ 


قوله : « إذا لم يكن غارفا بالله - تعالى - أستحال أن يكون عارفا بأنْ الله" 
- تعالى - أمره بشىء » . ' ظ 1 
قلنا لانكم ؛ فإنه يكفى فى أنه يعلم أن له 131 
من وجه ولو قل » ؛ فلو جاءنا رسول من لف جبل وقال : إن خلف: هذا 
الجبل ملكآ عظيما يأمركم بالقيام إليه » أمكننا حي أن نعلم أن كم ملكة قبل 
عنه : إنه أمر بذلك » ونفخص عن صدق الرسول » ولم نعلم حيتئذ إلا قول " 
بلع عنه فقط + وإذا كان كل هذا الوجبه كافيا فى السعى فى اممرقة + ,فالائق " 
منه يوجد فئ: حق الله تعالى . 0 
و ٠:‏ ل لشو ب ستول ل لكت مشورا + وخر ال 
به يستحيل طلبة لكونم غير مشعور نه 2.8 7 0 
قلنا : الوجهان فى الحقيقة الواحدة هى موضع الخواب» + وبتها ونين ' 
الحقيقتين فرق ظاهر ؛ لأن بين الوجهين فى الحقيقة تلازما يبعث على الانتقّال. ١‏ 
من المعلوم للمجهول ٠١‏ بخلاف الحقيقتين المتباينتين . 
ويوضح ذلك أنه إذا علمنا فى المديئة رجلا عالماً يستخيل الفَحْص”ْ عنه ؟ لان ١‏ 
عرفناه وإن دخل المديئة رجل عالم ء ولم يشعر به ألبتة استحال منا طلبه ؛ 
لعدم الشعور به 2 فهاتان حقيقتان متباينتان : ظ 0 
< وأما لو أخبرنا مخبر أن رجلا عام وصل المديثة فقد عرقناه من وجه زهو 1 
كونه مخبرا عنه بذلك الخبر © فَبَعثَنَا ذلك على تعرّف بقية أوصافه + لأنابين ٠‏ 
هذا الوجه المعلوم وبين تلك الوجوه المجهولة ملازمة باجتماعهما فى ذات 7 
ذلك العالم » والمعلوم منهما أشعر بأنّ ثم أوصافاً مجهولة ينبغى طلبها . 
نحصلت اللازفة والشعور بأ ثم مجهولا يتزى طلي ٠‏ فتعين طليه . ء 
فوله : « إن لم يلزم مُجَرد تلك التصوّرات لزم بعضها لبعض ء : 


به 8 . 


١0575 


قلنا : لا نسم ء بل قد لا يكون تصورها كافياً » ولا تكون تقليدية » بأن 
يحتاج إلى فكر فى مقدمات أخرى بديهية غنية» ويكون البعض كافياً فى 
اللزوم» وبعضها ليس كافياً فى اللزوم ٠‏ ولا يكون ثم تقليد ولا عدم الكسب 
لازم » وكذلك القضايا النظرية فى لزومها عن القضايا البديهية » وقد تكون 
كافية » وقد تحتاج إلى مقدمات أخر . فيكون البعض كسبياً والبعض غنياً عن 
الاكتساب . 

سؤال ») < 

قال النقشوانى : اختياره فى هذه المسألة يناقضه اختياره 2١(‏ فى مسألة : اما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب © ء فاختار ثم الوجوب فى الوسيلة . 
وهاهنا اختار أن تكليف ما لا يطّاق هو الواقع » وهما متنافيان . 

تقريره : أن المسائل النظرية قد يتعيّن فيها المعتقد إذا تعدد الزمان » أو يكون 
قصد بهذه المسألة الجواز » وقصد بتلك اكسألة الوقوع ٠‏ ولا تناقض » أو 
يكون قصد أن تكليف ما لا يطّاق واقع » وإن قلنا بأن الوسائل أيضاً واجبة؛ 
لأنها تكليف بما لا يطّاق » واللفظ يقتضى الوسيلة » فقلنا بها . 

'( تثبيه ]0 ظ 

زاد سراج الدين أسعلة 299 ٠‏ 

أحدها : على قوله : : لو أمن لزم انقلاب العلم جهلة (؟؟ » , فقال : 
لايلزم ذلك ٠»‏ بل يكون تعلقه أولاً بالإيمان بدلاً عن تعلقه بعدمه هو لازم 
للازم عدم الإيمان مع تعلق العلم به » إذ لا يريد أن الملازمة إنما حصلت من 
عدم الإيمان » وتعلق العلم به » فالمستلزم 247 للعلم هو عدم الإيمان . 
فكذلك يستلزم 200 الإيمان العلى بالإيمان ؛ لان الملازمة ملازمتان 21 فمتى كان 
عدم الإيمان يلزمه العلم بالعدم كان الإيمان يلزمه العلم بالثبوت . 


. "١7/١ : فى الأصل : مناقضة اسختيارية . (0) ينظر التحصيل‎ )١( 
. فى الأصل القديم . (4) فى الأصل فالمستبع‎ ) 
. فى اللأصل فيستتبع . (5) فى الأصل : الملارمتين متلارمتان‎ )5( 
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وثانيها : على قوله كلف 3ل لو ليا الك بانه لا يؤمن + 
فقال : لا يلزم التصديق بهذا الخبر عينآ ؛ لآن التصديق إنما كلف به جملياً . ظ 
يريد : والإجمال وجه.ء ومن كلف بالغام لا يلزم أنه كلف بالخاص ٠»‏ كما < 
أن من-كلف بتحرير رقبة لا يكون مكلفآً برقبة بيضاء » طويلة ٠‏ والإجمال إنها' ٠‏ 
هو وجه ما فى الحقيقة », ووجه ما أعم منها ؛ لأنه يصدق معها وبدونها 6 
ولذلك أن كثيراً من المؤمنين لا يعلمون أن فى .القرآن الآيات الخاصة » والإيمان ‏ 
بالشىء فرع الشعور به »بل الإيمان يحصل و إن لم يعرف الإنسان من القرآن 
آة واحدة » بل يكفى الحزم بتصديق الرسول ال ا 
نه فقطُ . 
وثالثها : على قوله ٠‏ إن توج الآمر على العارف بله اع © فقال + ظ 
خرن عارن برب براه ببدم تترييه . 00 
ورابعها : على كلامه فى التصورات غير مكتسبة » فقال : المعلوم باعتبار 
صادق عليه يمكن توجّه الطلب نحوه ٠‏ وإنما بمتنع ذلك فى المجهول بجميع 
اعتباراته » ثم حصول التصديقات البديهية كيف كان لا توجب العلم 
بالنتيجة : ٠‏ بل لا بد من ترثيب خاص ء .وهو النظر ٠‏ فإذا كان الترتيب مقدوراً. 
كانت العلوم النظرية مقدورة . 1 
وزاد التبريزى فقال : اعلم أن بناء هذه المسألة 8 تأثير قدر. العباد"” 
فرارآ من فقهها ؛ وإبطالة لفائدة بعينها بالنظر » وقد وقع الخلاف بين العلماء 
فى طرفى جوارها ووقوعها ٠‏ فإن أجملنا الأفعال الاختيارية استحالت المسألة» . 
وضبار الواجب وقوعه ينعت بما لا يطّاق ؛ وقد أجمعت الاشاعرة والمعتزلة إلا 0 
الجبرية منهم على إثبات الفعل المقدور 0 ظ 
والفرق بينه وبين الرّعشّة ٠‏ :والرعدة : وحركة الجَمّادات ٠‏ ثم ثم الاختلاف 
فى وجه تعلق القدرة الحادثة بالمقدور. لا يرفع الإجماع على أصل التعلق 0 
ولا خلاف فى أن الله -.تعالئ .- لم يكلفنا قَلْب الأجناس + ولا الكون فى ' 


١5: 


مكانين فى حالة واحدة 6: فإن ساق إلى ذلك نظر وجب رده لهذه القاعدة ٠‏ 
كما إذا توسط مزرعة للغير 2١(‏ » أو وقع على صبى محفوف بالصبيان إن 
مكث قبل » وإن انتقل قتل » وهل فى جائزات العقل إمكانه » وهل وقع إذا 
كان جائرًا التّزاع فى هذين الأمرين » وَالْحَىّ جوازه وعدم وقوعه؛ لأن الطّلب 
الذى هو ماهية التكليف ليس من جهة (1 التشوق » ولا تعلقه تعلق التأثير 
لتعلّق القدرة والإرادة بدليل صحّة التعلّق بالمعدوم » وغير المعيّن » فجاز تعلقه 
بالمحال » كالعلم » وبأنا 29 لو قَطَعْنَا النظر عن القبح العقلى لم يكن 
محالاء وقد أبطلنا تلك القاعدة » ثم نقول : قبحه إما أن يكون للإضرار أو 
لعدم الفائدة ؛ بدليل أنهما لو انتفيا لانتفى القبح قطعآ » ولا يقبح الإضرار 
فإنه جائز [ سابق ] ء بناء على سابقة جريمة » أو تعقّب لذة » وإلا لعدمت 
الفائدة » فإنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها ) ولا نسلم أن الامتثال هو الفائدة ! 

وقول الغزالى  :‏ إنّ الطلب يستدعى مطلوباً متصورا ؛ 257 إن عنى به 
موجودا فى العقل فمسلم ٠»‏ وامُحَال لا يتصور » ولهذا صح أن يقضى عليه » 
ووصف إمكان الامتثال إنما يعتبر لغرض قصد الامتثال . 

ولا نسلم حصر مقاصد التكليف فى الامتثال . 


الل م ع سر 


وأما دليل عدم الوقوع : فقوله تعالى : « لا يكلف الله تفساً إلا وسعها » 
[البقرة : 1786 » والكافر قادر على الإعِان والمعرفة » فإن الآلة سليمة ٠‏ 
والإمكان حاصل ؛ وعلمه - تعالى - بأنه تركهما معآ لا لعلة مستحيل ؛ فإن 
العلم لا لغير المعلوم » وإذا كان من وصف العلوم أنه تركه اختيارآ فلو علمه 
محالة لم يكن ذلك العلم مطابقاً . ولذلك إخباره عن الشىء على وفق علمه 





. فى الأصل الغير‎ )١( 

(0) فى الاصل : جنس الشوق . 
() فى الأصل : ولانا . 

(4) ينظر المستصفى : ١/لالم‏ . 
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لا يغير حكمه . ٠‏ فيجعل لمكن مالا ٠‏ وحصول ال عية 217 من العيد لاا 
ينفى الاقتدار ؛ لأن الموقع والمرجح هو الفاعل لا القدرة والإرادة » فإنهما 
جهتا الا يقاع والتتخصيص . ٠‏ فيوجبان المحل الذى قاما به الاقتدار والاختيار . ظ 
ومن هنا يبطل حال لزوم الجبر المستفاد من الداعية ٠‏ وهذا كقول القآئل . 
متتى يوصف البارى - تعإلى - بالاقتدار على على الفعل حال تعلق إرادته » أو" 
قبل ٠»‏ وقبله متنع عنده واجب .) والقدرة 1 تتعلق بالمحال ولا بالواجب 0 
والمأمور بالمعرفة غير العَارف الذى يجوز أن يكون له رب تطلب منه المعرفة 00 
. والاستطاعة مع الفعل عند أَهْل الحق » ولكن ليس ماموراً بالفعل قبل 
الاستطاعة 3 وأجمع العقلاء على الفرق بين قولنا : « قم 8 وبين 32 
«انظر» والنظر مقدوز » والاعتمادات الذهنية كالاعتمادات؛ فى التنظر 57 عند 
بسارلة المرئيات 6 0 تحقيق صفاتها ٠.‏ ويجد الإنسان من نفسه امطالبة. 
بذلك فى تذكر ما ينسى ١‏ 
ووجه الثلالة فيما ييخقى وإتكاره بسع »؛ وحصول القَضَايا لا يكون عن 
التتصورات دون تعرف الفكر بنسبة بعضها إلى بعض فى النفى والإثبات » - 
ومطابقة وجه التأليف ٠‏ وكل ذلك عن القَلْب ؛ كما تعمل الجوارح وهو اطاط 
الثواب والعقاب . ظ ١‏ 
ومعنى كونها ضرورية : استقلال العقل بدرك بعضها من بعض أ بغير ‏ 
واسطة. - 07 ' ظ 1 ' 0 
قلت : فقوله : ٠‏ لم يكلفنا الله - تعالى - قَذْبّ الأجناس ؛ إشارة إلى أن ' 
المستحيل العادى لم يقع ٠‏ وقوله : ١‏ المتوسط لمزرعة الغير إن خرج إغلايا. 
الزرع ٠‏ وإن.بقى أهلك الزرع , أو غاصب المزرعة 4 . ١‏ 
ومقتضاه أن يجب الخروج. والإقامة نفياً للمفسدتين » وكذلك الواقع على ١‏ 
الصبيان يجب أن يزول عنهم وألا يزول . ظ 





)١(‏ فى الأصل : لا .2 ؛ 
(؟) فى الأصل : البصر . ' : 


١015 


قال سيف الدين : قال أبو هاشم : يكلّف بالخروج وبالبقاء ؛ لأن فى 
كليهما مفسدة 29 . 

قال سيف الدين "2 : يتعيّن الخروج لما فيه من تقليل الضرر » كما يكلف 
المولج فى الفرج الحرام النزع » وإن كان فيه مساساً للفرج ؛ لأن ارتكاب أدتى 
الضررين يجب ٠»‏ ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا يدل على 
تحريم الخروج ؛ فإن المضطر يأكل الطعام ويضمئه » ويمكن فى الصبيين أن 
يقال بالتخيير » أو تخلو مثل هذه الواقعة عن الحكم . 

قال العَزالى فى « الْمستَصْفَى » 9 : فى الصبِيّن يحتمل أن يقال : يمكث» 
فإن الانتقال فعل مبتانفت لا.رضح إلا من فادو. : أما ترك الحركة فيصحٌ من 
غير الحى » ويحتمل أن يخير » وقوله : « لا نسلم حصر مقاصد التكليف فى 
الامتثال ؛ ء يعنى قد يكلفه بِامّْحَال » ويكون ذلك التكليف نفسه عقوية لذنب 
سبق ؛ لأن هذا التكليف سبب العقوبة » وسبب العقوبة يجوز أن يكون 
عقوبة . 

( قثبيه ) 

زاد تاج الدين فقال : فى قول المعتزلة : العلم يتبع المعلوم ولا يتقدمه . 
فقال : العلوم التابعة هى الانفعالية » والمتقدّمة هى الفعلية » وعلوم الله تعالى 
بأسرها فعلية » والانفعال محال عليه تعالى . ظ 

قلت : العلم الفعلى هو الذى يتبعه القعل » كمن يعلم مصلحة فيفعلها , 
والعلم الانفعالى : هو الذى ينشأ عن الأسباب » كما إذا مر زيد بين يديك ». 


. ١76/9 : ينظر الإحكام‎ )١( 
5 ١؟‎ 6/7 . ينظر الإحكام‎ )0( 
. 84/1١ : ينظر المستصفى‎ )( 


١ اث‎ 


فيحصل لك العلم بمروره . : ١‏ لما كان سبي عن مروره سمى اتفعاليا ٠‏ أى ' 
متفعل )١(‏ . < | 
ومثل هذا محال على الله. تعالى ؛ لان علمه تعالى واجب الوجود ٠‏ أزلى 
لا ينشأ عن التأثير . | ' [ 
ومع هذا التقدير لا يتم ما قاله تاج اين" فئ أن “علم الله < تعالى - ليس 0 
تابعا ؛ فإن التابع أعم من الانفعال ؛ لأن علم. الله - تعالى له تعلقان : تعلق 
قبل الوقوع » وتعلق بعد الوقوع . < 
أما قبله : فلآن تعلق الإرادة مشروط بالشعور » فا لا شعور ب لا مكن 
أن يعلم . ظ 
وأما بعده فلأنه - تعالى - إذا قدر الممكن فى هيئته ووقته واقعا بقدرته 0 
فإنه يعلم كذلك » فهذا التعلّق الثانى هو التابع أى للتقدير والوقوع ٠‏ والتعلق ' 
الأول متبوع » أى تتبعه الإرادة فى الحقيقة التابعية » والمتبوعية » إنما هما 
للتعلّقات . فتعلق سابق » وتعلق ,لاحق ٠‏ فلا متبوعية فى ذات العلّم , وهذا. ظ 
آ هو مراد المعتزلى 3 وبه لا ينجه كلام تاج الدين ؛ فإن ذلك للحال الذى'هو ‏ 
ذّات العلم الانفعال لم يقله المخنصم . اي ٠‏ بل إنما ادعى التبعية 1 
فى ال 00 فيصدق حينئل على العلّم القديم أنه لدم وبتاتر باعتبار ' 
تعلقه17) ' وأنه تابع ومتبوع . ظ 
وعبر تاج الدين فقال فى توب عن كون العذم مؤثرا فى الوم .. < 
فقال : نحن ندعى التعبير عنده ٠‏ فاندفع عن تاج الدين سؤال الذى أيره 01 
على المصنف ؛ لأنه لم يصرح ٠‏ بل قال عنده » وهو () أهم من التأثير ؛ 
لان اللوازم تثبت عند اللْزْومَات ٠‏ وكذلك الشروط » وليست لد ثبت 
عنده من ملزوم أو نري الام باه ظ 


' . فى الاصل : مفعول‎ )١( 
. (؟) فى الاأصل تعلقيه‎ 
. فى الاأصل وهم‎ )9( 

١ 4 


ووافقه سراج الدين )١(‏ فقال : لا يلزم من وجوب الشىء عند العلم أنه 
أثر له . 

وقال تاج الدين فى الحواب عن قولهم : يلزم أن التكاليف كلها خلاف 
الإجماع » قال : الإجماع ظنى 0 ودليلنا قطعى ١‏ 

وهذا الجواب غير مّجه » بل الإجماع قطعى - على ما سيائى إن شاء الله 


تعالى . 
والذى ذكره صرح به المصئف فى مواصع غ وهو مردوثذث »© وغير مذهب 
الجمهور . 





0-6 ينظر التحصيل لون‎ )١( 


١ 84 


اكنال الثانية ظ ظ 
قال الرازى : قال كر أصنحابن ٠‏ وأكتر لتر الأ بع راع ل 


هئ را ابر عبر 


يتوقف عَلَى حصول الإيمان . 


7 ومو صما عن 0غ ع صن اع 0000 2 سسمى ل و ساسم بر ؟' 


وقال جمهور منحاب أبى َي مه اله مله : يتوقف عليه » وهو قول . 
الشبخ أبى حامد الإسق رآيينى من فُقَهائنًا. ظ 


لأس :اا رد الاار تعاضو 
هيات » ولا يصح داهم على اكامورات . ١‏ 


واعلم أنه لا أئْرَ لهذا الالختلاف فى الأحكام الْحَمَلَة بالدثيا 7 ما دام 5-0 ْ 


00 


قافرا يمت مه الإدا على الصّلاة ؛ وإذا أسلم ؛ ليجب علي القضاء . 
ئها الخخلاف فى أحكامٍ الآخرة ‏ إن افر ذا مات عَلَى كثره . 
فلاش ك هيقب على ثرء »وَل يَافبسم ذلك على تركه الصلاةوالركاة ' 
يرهم آم لا ؟ [ اال لا 


عه 0500000 0 و د ل ع يد 
ولا معتى لقولنا نهم امورو هذه اعبات » إلا أنه كما ُو على ظ 
رك الما يُعاُونَ أنضا بعقاب زائد على ترك هذه العبادات , ومن كر . 


ذلك قال : إنهم لا يعاقبون إلا على ترك لمان وهذ دتيقة لبد من معرقها: 


سل اخ ير وي 
ْنَا وجوة : 


سمي فير قير 52500 


الأول : أن ١‏ القتضى لوجوب هذه العبّادات ا: دا لساري 06 
الكفر لامح مانعا وب اقول لويوب . 0 


١617 - 


يي 1 على بسن بين وك فر 


56 إن الى ةلقل تا 00 
سيل 4 1آل سراق :41 ] . 

ولا شك فى أن هَذه النصوص عامَةٌ فى حَق الكل . 

وَإِنَما كلت إن الكفرٌ لا يصلّح أن نْ يكون مانعاً ؛ لأن الكافر متمكن من الإثيان 
:ل بسن وبسح واه ؛ بناء عليه ؛ وبهذأ 
الطريق 5 لا : الهرى مكلف بتصديق الرسول » والمحْدث مأمُورٌبالصّلاة . 


بت أن المقتض, ام وامْمَارض غير مَانع ؛ فَوَجَب القول بالوجوب . 
سس ص #ا م 


الدليل الثانى : قله تَعَالَى : « ما سَلَحَكُمْ فى سَفَرَ » قَالُوا لَمِ نك من 
امْصلين» [امُدكر : ؟4 - 48] وَهَنَا يدل عَلَى أنهم يعَاقبُونَ عَلَى تَرْكَ الصلاة. 


إن قيل هذه حا ول الكفّار ؛ فلا يكُون حجةء فَإِنْ قلت : لَوْ كان ذلك 
بأطلاً » لبيئه لله تَعَالَى ! ! 

قلت : لا لم وجوب ذلك ؛ قَإِنَهتعالَى حَكى عَنْهُم : أنهم قَانُوا : « والله 
ربا ما كنا مشئركين © [ الأنعام : 7 ] «ما كنا تعمل من سوء 4 1 النخل : 
3 يوم يَبعثهم الله جميعاً قي يفون له كما " يَحَلفو دَلَكُمْ 14 لاله : ١8‏ 


ا لعلو ع ل 


تاق ا علي ى حل لاضع ؛ فلن لأكيمه] قاجي. 


سلما أنه ى حجة ؛ لكن لم لا يجوز أن يقال : العذاب على مجرد التككذيب ؛ 
لقوله تَعَالَى : ( وكا بم لين 14 لكر ]. 


مر ع صر 


١ كلام‎ 


ليع أ اليب نبب تر باقنضاء ل الث وإ جد ١‏ 
و2 هى لبيروة 0 


السب المستقل باعضّاء الحكلم لم جر اله على غيره . ئ ' 
ًاتيب واقع على جميع الأمُور المذاكورة ؛ لكن قولة الت 


كو سا بعر وس و 


من المصلون 14 ادر :41 ] مغناه :َم َك من المؤمنين ؛ أن ال للفظ محتمل. ١‏ 


. 7 
1 ع ا ساعلى ْ 


والدليل دل عَلَيْه . 
اما أن ال محتملٌ ما وى فى اديت يتانق امس ظ 


سس لير وهر ير م #ير د ص 


ويقّال قال أهل الصلاة ؛ مرا مده : المسلمون . 


وأما أن الدليل دل علي ؛ ؛ لان أل الكتاب مَاحلُون فى مد ابشملة . مم أنْهم 
قر امبرف اع 0 اط اف 0 

كانّوا يصلُون . ويتصدفُون ٠‏ ويؤمئُون بالغيب , ولو كَانَ لَك : من لم يأت 

بلصلا ولا » لاوا اي" في لمن أالمر هما نواه باطو 


الصلاة واد كاة . 


سل سم أن اليب على ترك الصلاة ؛ لكن قَوله (لرتدامن لمكن » ١‏ 
[امْدثر : 47 ] يجوز أن يون | بارأ عن قوم دوا بد لامو امع أنهُمما 
صلا َال إسلامهم ؛ ؛ لأنه وأقعة حال ؛ ؛ فيكفى فى صلقه صورةٌ وأحدة . 


نغ بسر يي ع س بر أ وه ل 


.ُو فى حَق لكر ؛ ولكن الوعيد تر نْب عَلَى فعلٍ الكل ل 
قلت لت إِنَهُحَاصِل على كل وأحد من تلك الأمور ؟ ا 
ورا : أن الله تَعَالَى . ؛ لما حَكى عن الكفار طول الأ برك 0 
الصلاة » وَجَب أن يَكُونَ ذلك صقا ؛ ا 0 


11 ل رفور عَلَى 


ظ كذبهم فيها - لَم يكن فى روايتها فَائدةٌ؛ وكام لله َعَلَى متى آمك حَدل 
مو نقد وجب للك 


١مالا‎ ٠ 


لعل مي مَعْ أن الله تَعالَى ما بين كَذْبهم فَيها : فذاك 
ستظلال العقل بمعرقَة كذبهم فيها ؛ ؛ فَتَكُونَ القائدة من ذكر تلك الأشياء بيان 


ث#نا 
سمي اسل ا 


ل ماه وا فى الي 1خ 
وأا هَاهنًا » فلَما لَم يكن العقّل مستقلا بمَعْرِفَةَ كذبهم ‏ وله تَعالى َم بين نا 
ذلك فَلَوْ كَانُوا كاذبينَ فيه » لَمْ يَحْصْل منْهُ عرض ألا ؛ تتكونَ الآبة عرية 
عن الفائدة . 
ا ا 

قُلنَا : لَوْ كانَ كَذَلك » لَكَانَ سائر اليُود عديم الآ فى اأنضاء هذا الحم ؛ 
ذلك باطل ؛ ؛ لأن الله تََاَى رتب الُكْمْ ليها أولا فى قله تَعَالَى : © قالوا لم 
كم المصكون» وآم طم سكين [ ال :4# - 4 ]. 


: له : ١‏ لما وجد السب المستقل لم يَجِرْ إحَالَةَ الحكم عَلَى غَيْرِه » : 


سه لي 


لا :َمل الُصول فى اوضع اين من التحيم ما كان لمجترد التذيب ؛ 
لع حر وأ مريب سا لومم 
قَوله : «الْرَاد من قله : ( لم نك من المصِلّينَ 4 أى : لم نّك من الُؤْمنينَ »: 
ْنا : هذا التأويل لا يتأنَى فى قَوْله : « ولّم نك نطعم المسكين © . 

قله : : « أهل الكتّاب صلَّوا » وأطعموا » : 

:اللي ماف الع رحن لقال امئوصة الى فى زع 
لا الى فى شرع غَيْرِنًا. 


م رس لير 


ولعي سو هد 6 ع يج 9 
كله : ٠‏ جاز أن يكون المراد م منئه قوماً ارتدوا بعد إسلامهم » : 


١ 07 


ارا" 


ْنا إن وله مهوت لفان تنا لشن ل يي ١‏ ظ 
الْجْرِمينَ الذكورين فى قَوله : 9 يتساءلون ء عن امون 4 [ ادير 81 5 
١؛]‏ وَذلِك عام فى حق الكل . [ ظ 


الدليل الثّالث : قله تَعَلَى : 9 وَالْذين امون عا إله آخرَ» [الطرقان. 


ماخر الى ص صل للرسانى 


8 ] إلى قوله : 9 بضاعفا له العََاب يوم القيامة 4 1 الفرقَان :4 ] وكذلك 
قَوله فخلا صدق ولا صق * ولكن َب وتوثى » [ القياة "١‏ - 3 ] 


دهم على ترك الكل . 


ا ا 


وكذلك يول تعالى : ميل مين » اين لا يون لكا > ١‏ 
[فصكّت” 5 - 17 ]. ظ ظ 
ثيل _ بيرط" ؛ وجب أن يتناوله الأمرء وَإنمَا قُلْمَا : إِنَّهُ ١‏ 

ل ع 0 
عر زمر مسد رسي - >2 عل امور '١‏ 
وما قُلنَا :لإ وهاهو وجب أ 2002 ا 
الى لبون متمَكنا من الاحتراز عن اده ة الخَاصلّة ؛ بسبّب الإقدام عن . 
000 سس لسلس دا 


امنْههى عنْهُ ؛ فَوَجَب أن ياوه الأمرن ؛ ليكو كنا م استيقاء الملحة ‏ 
الحخاصلة ؛ بسبب الإقدام على المأموز به . ظ 


0 0 


إن قبل : لا نسلم أنه يتتاوله التّهَى » وما الح فَذَاك ؛ له لتم أحكامه ' 
نا ؛ لك لقي الأ وا ولس مث حك ااا ع 


سا ص الى 


ا منهيات . ولا بمكثه َم كفره ايان با أمورات . 


م و - 


والجواب عن الأول : أن من أحكام شرعثا ا ألا يحد أحد ا الاج . 


١ ١ 


وعن الثانى : أن قُولَكُم ال و م 00 


0 ليها منغ اال و يض متمكن من فعل 


0 ا 


وإن عنيتم به : أن متم من الاثنهاء 0 
الشارع - فَمعلُوم أن ذلك حال عدم الإيمان الم بي 


- ا سا 


فالخاصل أن المأمور والنْهى استويا فى أن الإثيان بهما م حيث ؛ الصورة 
لابتوف على الإيمان » والإثيان بهما رض امال حككم الشارع - يوتف فى 


كلهم عَلَى الإيمان ؛ فبَطَل القرق الَذى ذَكروه . 

وأحتج المخالف بأمرين ا 

أحدهمً نوبت الصلاة على الكافر » لُوجبت ما حَالَ الكظر . 
أو بعل : 


## د وس لير افر وو 


والأول بَاطل ؛ لأن اليا بالصلاة فى حال الكش تيع » ولمع لا يكود 
مابو را . 
مور 


الى باطل”؛ لإجماعنً على أن الكَافر» ذا أسكم» فَّهُ لا ؤم يقضاء ما قَانَهُ 
7 0 م تي ان لا ا ١1‏ 

. من الصلاة فى زمان الكفر‎ ٠. 

وثانيهما : لَو وَجَبْتْ هذه العبادات عَلَى الكافر» ؛ وجب عليه قضاؤها ؛ كما 


فى حالسل وباي تدارك اللصلّحة املق بلك العبادات ؛ ولّما لّم يكن 
الأمر كَذَلك علا ها غير وأجبَة ليه . 


وَالجَواب عن الأول : أنا بينا يق لا تَظهر قَائدَة هَذَا الخلاف فى الأحْكام 


١ /ان‎ 


ح يا سيا سبلي سمي تل حمسي صا 


الي ١‏ ونا تي اه فى الأحكام الأحروة ؛ ومى أن هل مقاب 
الكافر ؛ بسبب تركه لهذه العبادات ؟ وما ذَكرتموه من الدلالة ل يول هذا 


ا ل عيبن بير 
إ ل إن 


المعنى . 
وعن الغانى ش أنه بنتقض بالجمعة | 
نم ارق أن إيجاب القضاء مَلَى [ د , للم 
0 يام الكثر + بخلاف ا 3 والله أعلّم أعآ ١‏ 
المسالة الثاني ظ 


الأ اشرو لا يتقف على حُصمُول الإمان ظ 


وكذلك نقله القاضى عبد الوّهَاب فى « الملخص ع والقاضى أبو يَْلَى فى 
كتاس العذةٌ 6 عن أحمد َ وهو مذهب جمهور المألكية . 1 والحتابلة. 1 
والشافعية لي" 1 ش 


ا 


٠‏ مهيل 

لاعن 2 
' كافر كفر بباطنه وظاهره ٠‏ وهم أكثر الحربيين : ظ 
وكافر آمن بظاهره وباطنه » وكفر بعدم الإذعان للفروع ؛ بأن يعتقد 7 





)١(‏ ينظر البخر المحيط للزركشى :: 7/7" » التمهيد للأسنوى ص 54" ء نهاية 
السول له 59/1 ء زوائد الأضول ص ١74‏ » منهاج العقول للبدخشى : الى 
التحصيل من المحصول للأرموى : 551/1 » المنخول للغزالى ص 5١‏ . الإبهاج لان 
السبكى : ١/9/١‏ . الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 585/١‏ » تخريج الفروع 
على الأصول للزنجانى ص 48 ع كشف الآسرار للنسفى : 37/1 ء شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن. عمر التفتارانى . 5/١‏ 2 نسمات الأسحار “بن 
عابدين ص ٠١‏ ؛ ميزان الأصول للسمرقندى : 7١8/١‏ . 


١ كان‎ 


صحة الرسالة ٠‏ ويضرح بذلك بلسانة 0 ويقؤل “ أخاف من الدخول إما 
المعرة» أو فوات منصب . أو غير ذلك . كما اتفق لأبى طالب حال حياته. 
كان يعتقد صدق رسول الله لِ » ويصرح بذلك طول عمره » ومنه قوله فى 
شعره [ الطويل ] 2١(‏ : 
قد علموا أن ابا لا مكدب لَدِينَا ولا يعتى بقول الأباطل 

فقد صرح بأنهم يعلمون صدقه . ويروى أنه كان يقول : لولا أن تعيرنى 
نساء فريش لاتبعتك 257 . 

وكافر كفر بباطنه دون ظاهره » وهو المنافق 

وكافر كفر بظاهره دون باطنه »؛ وهو المعائد . 


سر 6 


كنا شط لأ بش ابره ل لاه ْ امض إِلَى هذا الرجل + قانظر 

َيه هل هو هو ؟ فرج إليه » ققَال : هوهو . 

مَقَالَ : على ماذًا عرّمت ؟ قَالَ : على معاداته ماعشت . 

وج مسن م مك7 2غ ى 

قال تعالى : ظ وجَحَدُوا بها وها لهم ظُلما وَعلُوا ... الآية 4 
[النمل : ]١5‏ فهؤلاء معاندون . 

وكافر كفر. بفعله » وآمن بظاهره وباطئه » وأذعن للفروع ٠‏ كملقى 
المصحف الكريم فى القَادُورات » ونحوه من السجود للصنم وغيره : 

وكافر كفر بإرادة الكفر لا بنفس الكفر ؛ لأن إرادة الكفر عند الشيخ أبى 
الحسن الاشعرى كفر ٠‏ وجعل منه بناء الكنائس ٠١‏ فمن بنى كنيسة ليكفر فيها 
بالله - تعالى -. فهو كافر ؛ لإرادته الكفر » ومن قتل نبيآ مع إيمانه كتمان 
شريعته فهو كافر ؟ لإرادته الكفر » ومن أخر رجلا عن الإيمان بغير عدر فهو 
كافر ؟ لإرادته اه على الكفر . ولذلك قيل : إن الخطيب إذا أخر يوم 
الجمعة من يريد الإسلام لأجل الخطبة ٠‏ فقد كفر » فلا تصح الجمعة خلفه . 

() الييت من قصيدة مشهورة لأبى طالب قالها ليخبر قريشا بأئه علي.دين كانه . . 


ينظر السيرة النبوية لابن هشام :ا" وما بعذها وفى الأصل ولا يعرق يقول . . 
68 أخرجه أحمد كما فى فتح البارى للحافظ ابن حجر لاه“ , 


١ باج‎ 


إذا تقررزت هذه الاقنام ٠‏ فإن عنى ١‏ أن الكقار لا يخاطبون 5 لعدم:. 
إمكان ذلك منهم. ؛' لان من لا يعتقد صحة الشئ .يتعلآر عليه الطاعةا به -. 
كان7١)‏ هذا هو المدرك فى المنع. 00 ؟ فإن التصديق مورد تلك الاوامر فى 

[ نفوسهم»ء فلا تتعدّر عليهم الطاعة . ظ 1 
ومنها أن المأمورات منها ما اشترك فيه الشرائع ١‏ كالكليات الخمسسا: الم 
نَخْل شريعة عنها » وهى حفظ النفوس ٠»‏ والعقول :. والأعراض 0 
والأنساب» والأموال » فلم يبح الله - تعالى - منها شيئاً فى شريعة من. 
الشرائع ؛ فحرم المسكرات فى فى الجميع ٠‏ وإئما أبيح عند اليهود. والنصارى منها. 
القدر الذى لا يسكر . وكذلك اونا 5 والسرقة والقذف ٠‏ والقتل :حرام . 
إجماعاً من الأمم الكتابية ٠‏ فحينئذ هؤلاء الكفار الذين كفروا 0 
وباطنهم أمكن أن يطيعوا فى هذه الكليات 'وغيرها من الأوامر التى اتفقت': 
عليها الشرائع كإنقاذ الغرقى .». وكسوة العريان ٠‏ وإطعام الجوعان . ا 
أنواع الإحسان مأمور به غندهم ٠‏ فيعطيعون به » ولا يتعذر ذلك عليه من ظ 
جهة عدم اعتقاده ؛ لأنهم يعتقدونه . : 
وظاهر كلام الأصوليين أن هذا مدرك المسألّة » وهو مشكل كما ترزى 4 
ولذلك فرق بعضهم بين الأوامر: والنواهى ؛ لأن الطّاعة بالأوامر لا تكون إلا 
مع اعتقادها ٠‏ وفى لنَوَاهى لا تتوقّف على الشعور بها فضلاً عن اعتقادها » ' 
فمن حرم الله - تعالى - عليه شيئاً خرج عن غهدته » وإن لم.يعلم أن الله -. 
تعالى - حرمه عليه إذا تركه » فبمجرد الترك يسلم من العقوبة . 


ويؤكد أن هذا هو المدرك ويم الحرمين فى البرهان » : إن الخلاف : 0 
فى جواز المخَاطبة عقلاً وؤقوعه بعد جوازه . ثم قال : واحتج المانعون بأنه 1 ١‏ ئ 


لو فرض الخطاب لإقامة الؤروع كان مستحيلا مع الاصرار على الك وهو 
تكليف ما لا يطاق 9© , : 0 





0 ٠ فى الأصل وكان. . ْ ش‎ )١( 
فى الأصل : بطل بأمور منها 0 أقسام من الكفار وهم المؤمن بباطته من جميع‎ 6 
. )7'5( وهم أربعة د . (7) ينظر البرهان : ا/مم.ء١ فقرة‎ ٠ تلك الأقسام‎ 


١ م/ام‎ 


ثم قال : ومدركهم ينتقض بمُخَاطبة من لا يعتقد الصانع بتصديق الأنبياء » 
وقد وقع الخطاب بالمشروط قبل حصول الشرط » فالدهرى والمحدث مخاطب 
بالصلاة . 

وعن أبى هاشم )010( : أن المحدث غير متاطب بالصّلاة « ولو استمر 
حدثه دهره » فإن أراد أنه لا يعاقب فقد خرق الإجماع . 

ثم قال : والحق أنه لا يخَاطب بإنشاء فرع على الصحة فى حال الكفر . 

وقال الغزالى فى : المستصفى »© 257 : قال المانعون : كيف يجب مايستحيل 
فعله فى الكفر » وهو لا يمكنه أن يمتثل » والنصوص متضافرة بأن المنع عقلى 
لا شرعى عند المانعين » وأنه يرجع إلى عدم اعتقاد صحة ذلك التكليف ؟ 

قال اكازررى فى « شرح البرهان ؛ عن قوم من المبتدعة : إن الكمار غير 
مخاطبين بالعقائد ٠‏ ولهم طريقان : إما لآنها ضرورية » والتكليف بالضرورى 
غير جائز . أو هى اختيارية وهم غير مخاطبين بها » وأئمّة المسلمين على 

والمانعون بأنهم غير مخاطبين بالفروع . » فهل انتفى ذلك شرعا أو عقلاً ؟ 
قولان 2 وهو إشارة إلى ما تقدم . 

« فرع ) 

قال المازرى : اختلف فى هذه المسألة هل هى نظرية اجتهادية ؟ - وهو 

الصسّحيح - أو قطعية ؟ قاله أبو المعالى اعتمادا على إجماع استقرائى 27 . 
)١(‏ ينظر المصدر السابق . 


(؟) ينظر المستصفى : 1١/١‏ . 
() ينظر البرهان : ١١١ /١‏ . 


١ 8/زم‎ 


5 ارك :ف واعل له لا الك أن كم السقة بلا د مساق . 
حالة كفره » 290 . 7 
قلنا "ل طير اب الاب رع | ء 
أحدها : أنه يكون ذلك سَبباً لإسلامه ؛ لأنه جاء فى الحديث : ١‏ أن لجل ١‏ 
. ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذتويه » . الا سو ظ 
بسبب كثرة خيره وبره. . ظ 0 
وثانيها :. :أن الإسلام يكون وقع فى صدره إذا كان كثير الفَسَاد 5555 
والفجور مضافا إلى الكفر . ٠‏ فإذا علم أن الإسلام يجب ذلك كله » كان ميله ٠.‏ 
إلى الرسلام ‏ أشد . ظ 
وثالثها : أنه يتجه الحتلاف العلّمَاء » فى استحباب إخراج رك الفطر إذا أسلم ظ 
فى أيام الفطر . ظ 7 
ورابعها : أنه يتجه إقامة الحدود عليهم لا نسيما جم عند الشافعى : نان 
العقوبات مع المعاصى والمخالفات فى تلك الحئايات مناسبة » أما أنا نعاقبه ١‏ 
وهو لم يعص بذلك الفعل الذى يعاقبه عليه فبعيد عن القواعد . ا 
فالقائل بأنهم معَلّمُون سلم من مُخَالفة القواعد » وهو أثر جميل . 1 
وخامسها.: استحباب قَضَاء الصوم إذا أسلم فى أثناء الشهر ملاحظة لتقدم . 
المخطاب فى حقه » وكذلك وجوب إمساك بقية بقية اليوم الذى أسلم فيه » بخلاف ظ 
الصبى والخائض يزول عذرهما . 0 
والفرق دم الطاب فى حَق تار دو الى » احتف + لسر ظ 
وسادسها : لا يشترط. إذا أسلم فى آخر الوقت بقاء وقت الاغتسال ' 
والوضوء. . بل تب الصّلاة بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط و على اخلات 0 
فى ذلك الخرج على الخلاف فى كونهم مخاطبين أولا .. ظ 
وسابعاً : تفصيل معاملإتهم خلى معاملات السلمين . ٠‏ فإنا إذا قلنا ليوا.. 





: . فى الأضل : الكفر ولابعد الإسلام‎ )١( 


١ مره‎ 


مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد الشرعية 
أخف من معاملة المسلم ؛ لأنه عاص بذلك العقد » وقد نهاه الله - تعالى - 
عنه »© ولم ينه الكافر ؟ ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الرهون 00 
والغصوب». بخلاف المسلم إذا تاب . 

إذا قلنا : إنهم مخاطبون بالفروع . فلا استحسان فى معاملاتهم من جهة 
أن كلا الفريقين تعاطى العقود المحرمة ٠‏ ولم يبق الحق إلا من جهة أن 
الإسلام يقر لهم الغصوب ٠.‏ والربا » وثمن الخمور وغيرها . 

وثامنها : أن عقد الجزية يكون من جملّة آثاره ترك الإنكار للفروع ؟ فإنه 
سبب شرع ٠‏ كذلك إن قلنا : إنهم مخاطبون » وإلا فلا يكون شرع سبباً إلا 
لترك إنكار الكفر خاصة . 

وتاسعها : أن العلماء اختلفوا فى الكافر إذا طلق » أو أعتق وبقيا عنده حتى 
يسلم هل يلزمه ذلك أم لا ؟ 

فإذًا قلنا : إنهم ليسوا مخاطبين أمكن تخريج عدم اللَرُوم على ذلك ؛ فإن 
من جملة الفروع تَصَب الأسباب » والعيّاق والطلاق سببان إذا لم ينصبا فى 
حقهم لم يلزمهم أثرهما . 

وعاشرها : الأوقاف ع والهبات »ء والصدقات إذا بعر بعل صدور أسبابها 
إذا قلنا : ليسوا مخاطبين لا تمنعهم من ذلك وهو مدهب مالك ٠‏ وإن كنت 
لاأعلم خلافاً فى البياعات ٠‏ وعقود المُعَاوضات أنهم يلزمون بها ؛ والفرق - 
والله أعلم - عند العلماء أن معنى المظالم فيها أظهر تحققًا » بخلاف عقود 
المعاوضة » وإن كان المدرك عدم تأهلهم للخطاب بتسببهم بكفرهم ما يبعدهم 
كما أبعدت الحائض عن الصلاة والصوم ؛ لأنها قام بها ما يبعدها عن هذه 
الدرجة الشريفة التى هى التشريف اكليف ٠‏ ولا ترد هذه الأسئلة» غير أن 
مقتضى مباحث العلماء هو الأول / 

قوله : « أثر ذلك إنما يظهر فى زيّادة العذاب فى الدار الآخرة » 


)١(‏ فى الأصل : الربا 


١ةممل١‎ 


قلنا : أو فى خعمّة العذاب ؛ فإن الذى وجب وتعين للكافر إنما هو الخلود» ٠‏ 
أما نوع معين فلم يتعيّن » وإذا قلنا : مخاطبون وفعلوا تلك الأوامر كان ذلك 
سببآ للتخفيف عن الفاعل لذلك » كما ورد عن أبى طالب : « أنه كان فى 
مدر حرسدا؟ ب دم 
ظ نار 00000 
من ظ 
قوله : « لنا قوله تعالى : يَأ "ابا ركم 16 اه 0111 
قلنا : عليه سؤالان : ظ ! | 
أحدهما : أن العام فى الاشخاص مُطْلّق فى الأحوال ٠ ١‏ فيكون كل التَامى ' 
55 بالعبادة فى 'حالة واحدة ع فل" يعم يعم ذلك جميع النّاس فى جميع' . 
الحالات . والمدعى العموم مطلقا ٠‏ فلا تثبت الدعوى 010 1 


وثانيهما : أن العبادة هى التَذلل ومنه : 


طن ميل ]نا تذلل من كثرة المارين 07 عليه 3 والفعل فى سياق الإثبات ئ 7 


مطلق يكفى فى العمل به صورة واحدة » فنحمله على التذلل بترك الأضنام 1 
وفعل قواعد الديانات » فل يشمل الفريع ١ ٠‏ 

وهذا السؤال غير السؤال الأول ؟ لأن الآول علئ؟ عموم الأمر0ة) ١‏ 3 
على صيغة الفعل . ولا يمكن تَكميل هذا الدليل بقوله : لا فائل بالفرق »؛ 
لان القائل بالفرق بين الأوامر والنواهى موجود . 00 

وكذلك قوله تعالى ١‏ وله مى انس حي اليْت 4 1 آل عمران :؛ 000 
إنما تناول بعض | المأمورات | ٠‏ ويمكن أن يقال فيه : ولا قائل بالفرق . بخلاف 


7 أخرجه البخارى : 1 اا كتاب مناقب الانصار » باب قصة أبئ ظالب‎ )١( 
0 0 . (مهد")‎ 
. (؟) فى الاصل : لأنها عليه والدزيل الخاص . فلا يفيدها‎ 
. فى الأصل : المارة‎ )( 
. فى الأصل اللام‎ ):( 


١هم؟‎ 


الآية الأولى ؛ لأن كل من قال :' إنهم متخاظوان ببِعْضْلل الوالجبات قال بالكل 
بخلاف الآية الأولى فيها مطّلق العبادة » فآمكن أن يكون بفعل المحرم . 

قوله : 3 الكفر غير مانع ؛ لأن الدهرى والمحدث مأموران بالويمان 
والصلاة) 

تقريره : أن الدهرى لا يتصور منه تصديق الرسّائل لعدم علمه أن للعالم 
صانعاً » ديه بعدم اعتقاده الصانع لتصديق الرسل ( كنسبه تقديم الإيمان قبل 
الفروع 1 

وكذلك المحدث لا يتصور منه الصّلاة حالة الحدث » كما أن الكافر 
لايتصور منه الفروع حالة الكفر » ولما ثبت التكليف فى تلك الصورتين 
.0 الكفر غير مانع من الفروع ؛ لأنه مساو له 

قوله : ١‏ الدّليل الثانى : قوله تعالى : ١ما‏ سَلَكَكُمْ فى سَفرٌ. ..الآية # 
ا : ”57 ]41 . 

قلنا : هذه الآية فيها الأوامر والنواهى معآ ٠‏ فالصلاة والطعام مأموران 
والخوض مع الخائضين منهى 'عنه ٠»‏ فأمكن أن يقال فى هذه الآية : وإذا ثبت 
ذلك فى هذه الصور ثبت فى الجميع ؛ لانه لا قائل بالفرق بخلاف غيرها من 
الآيات . 

قوله : 3 المراد بالمصلين المسلمين ؛ 

قلنا : هذا مجاز ء» والأصل الحقيقة . 

قوله : « الوعيد ترتب على ترك الكل ٠»‏ فلم قلت : إنه مترتب على كل 
واحد واحل ؟ 6 , 

قلنا : هذا السوال لم يجب عنه المصنّف فيما رأيته من النسخ . 

وجوابه : أن الأوصاف المذكورة فى تعليل العقوبات أو المثوبات يجب أن 
تكون مناسبة لها وإلا كان ذكرها عيباً فى العرف ٠»‏ فيكون فى اللغة كذلك ؛ 
لأن الأصل عدم التَّقل والتغيبر » فلا يحسن من السيد أن يقول : ضربت 

١ 


عبدى هذا ؛ لأنه عصانى .. وشرب لما عطش » فلا يكون ذكر قيد من هذه. 
القيود إلا لاشتماله على الْنّاسبة للعقوبة » ولا تُعنى بكونهم مخاطبين بالفروع 
إلا هذا القدر ٠‏ أن أفعالهم فى مخالفة الفروع سبب ماسب للعقوبة » وأما. 
. استقلاله بدخول ١‏ سة سقر » أفلا يكون » [ والقائل بأنهم ليسوا مخاطبين يقول : < 
أفعالهم: فى الفروع كالبهائم ١‏ وكما لا يحسن عقوبة لبهائم 1 داعي 
< شرب الخمر ٠‏ فكذلك الكفار : ظ ظ 
قوله : 7١‏ الثالث راداي : 9 وَالَلِينَ لا يدون مَعَ لله | لهأ آخْر 
..الآية 1#[ الفرقان : 58 ] . [ ( 
قلنا : هذه الآية كلها نواء ٠»‏ فلا يمكن أن يقال فيها : وإذا ثبت خطابهم 
بهذه الفروع المخصوصة خخوطبوأ ؛ بجميع الفروع ؛ لأنه لا قائل بالفرقا ' ؟؛ لأن. 
من الئاس من قال : مخاطبون بالفروع : فى النواهى فقط . ١‏ 
والضابط: أنه متى كان فى الآية أمر أمكن أن يقال فيه : لا قائل بالفرق + 
لأنه مهما ثبت الأمر ثبت :النهى إجماعاً » ومتى كانت الآية مشتملة على نواه. 
فقط لا يمكن أن يقال فيها : لا قائل بالفرق ؛ لأن القائل بالاقتصار: على. 
النواهى موجود » ومتى كانت الآية مشتملة على القسمين أمكن أن يقال : 
لاقائل بالفرق لتناولها بعض الواجبات دون المحرمات ٠‏ فتآمل ذلك . ولابد 
فى كل دليل من هذه الأدلة من. قولنا : ولا قائل بالفرق ؛) لأن الدعوى عامة . 
والآية التى اذكرها خاصّة » فلا تسمع ما لم يضم إليها هذه المقدمة » وهو لم 
يذكرها أصلاً الى هد تجرد أدلته غير مسموعة . كمن قال : اللحم. كله 
حرام ؛ لأن الخنزير حرام : والمشروب كله حرام ؛ لأن الخمر حرام ٠»‏ وكل . 
عدد زوج ؛ لأن العشرة. زوج ع » فكل أدلته من هذا القبيل » فلا تسمع إلا 
بالمقدمة الذكورة » فليكن هذا التقرير عندك ثابتأ فى الجبميع ١ ٠‏ 
قوله اال 0 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


١ 


قلنا : مالك ينع :ذلك ٠‏ واإن:كان! يِقول © نخد 'ف! السرقة » والفرق 
عندها: أَنُها من باب التّظَالم بخلاف الزّنَا » فيمكن للمستدل أن يذكر مطلق 
الحل .. 

قوله : ١‏ إذا تناوله النَّهَىَ تناوله الأمر ؛ لأن الجامع كونه متمكناً من استيفاء 
المصلحة 4 . 


تقريره : أن الأوامر والنواهى زواجر شرعية لما فى ضمنها من الوعيد . 
وذلك يحث على فعل المصالح والأوامر » وترك المفاسد والنواهى ٠»‏ فهذا 
الحَثّ الناشئء عن ذلك يزيد فى داعية المكلف » ويمكنه من القسمين . 

« سؤال ) 

قال الشافعى - رحمه الله - : أَحَدّ الحنفى وأقبل شهادته ؛ لأن التأديبات 
تتبع المفاسد لا الَخَاصى » بدليل ضَرب الصبيان والبهائم ؛ استصلاحاً لهم من 
غير معصية » ومن هنا نشأ الفرق بين النوامى والأوامر » فيقول الخصم : إنما 
أقيمت عليهم الحدود استصلاحاً لهم ؛ وهذا عهد فى الشرع فى درء المفاسدل» 

وأما المصالح فلم يعهد فيها ذلك » ويمكن أن يقال : الصبى يضرب للصلاة ع 
والبهيمة بحسن الَشى والأدب » وهذه مصالح . 

قوله : « الكافر يمكنه الانتهاء عن الَنْهِيّات » ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات». 

قلنا : هذا الموضع من السؤال جوابه » ونحوهما يدلك على أن المدرك فى - 
المنع إنما. هو عدم التصديق بتلك الفروع » وترد الأسئلة التى فى أول المسألة ١‏ 
ولو كان المدرك هو أن الشرع لم يعتبر أعمالهم مع الكفر ؛ لبغضهم به وعدم 
صلاحتهم للخطاب بالطاعات . كما قال فى حق الحاقض : إنها يسبب ما 
قام بها من الدّم المستقذر لم تؤهل للتشريف بالتكاليف » » فلو كان هذا هو 
المدرك فى عدم الخطاب بالفروع لم يكن لذكر هذه الأسئلة معنى » ولا التفرقة 
بين الأوامر والنواهى معنى أيضاً . 


١ 06خ‎ 


قوله : « استوت المأمورات والمنهيات فى أن الإثيان بها 9 حيث الصورة ' 
ممكن » وافتقارهما إلى النية فى كونهما قرينتين » فيستويان مطلقا فلا فرق ». 
قلنا : بقى فرق ء وهو أن النّهى(١2‏ يسقط المؤاخذة عن الذى خوطب به 
بمجرد تركه من غير انية7 1 بل صورة الثَرك كافية لا تسقط المواخذَة فى ظ 
المأمورات عن المأمور بصورة الفعل ٠‏ بل يبقى مؤاخذ) حتى يأتى بالصورة ' 
00 الشرعية . 0 
له : « لو وجبت الصّلاة لوجت إما حال الكُثْر أو بعذه » والقسماق ؟ 
باطلان » آما حال الكفر فلن الفعل خنع » والمتع لا يكو مامورا ب 10 ظ 
قلنا : لا يلزم من وجوبها حال الكفر إيقاعها (25 خال الكفر ؛ لأن زمن © 
الكفر ظرف للإيجاب لا لإيقاع الواجب » فلو قلنا : إنه ظرف للوجوب غ7 
وإيقاع الواجب معاً اتجه السؤال لكنا لا عرل: إن زمن الكفر ظرف إلا © 
للوجوب فقط ٠‏ والفرق بين كون زمن ن الكفر ظرفاً للوجوب ٠»‏ وبين كونه. 
ظرفاً لإيقاع الواجب ٠‏ كما تقول فى رمن الحدث : هو ظرف لإيجاب ٠‏ 
الصّلاة لا لإيقاع الصلاة » بل الواجب ثابت 7" الآن, بأن يزيل المانع ٠»‏ ويفعل ' 
الصلاة فى الزمن الكائن بعد الحدث » كذلك - هاهنًا - الإيجاب وحده هو 
الثابت زمن الكفر » ٠‏ فتأمل هذا الفرق » فربما عسر على جماعة .. 
قوله  :‏ فآئدة الخلاف ف إنما تظهر فى الآخرة فى زيادة العقاب 6 1 
قلنا : قد بينا أنه يظهر فى الأحكام الدنيوية ٠‏ ثم إن الخصم ذكر 00 
الوجوب إما أن يثبت فى حالة الكفر » أو فى حالة الإيمان ٠‏ وبينا بطلان ١‏ 
القسمين ٠‏ فهذا الجواب حيتكذ | إنما يتجه إذا قلتم : الوجوب منفى مطلقآ حالتى ؛ 
الكفر والإيمان ٠»‏ وإنما لمقصود زيادة العقاب ٠»‏ وهذا كيف يتصور التزامه؟ 
وكيف يعتقد عقاب فى الآخرة مع عدم الوجوب فى الدنيا ؟ ‏ ظ 





7 1 . فى الأصل : المنهى‎ )١( 
١ فى الأصل : إمكا‎ )0( 
. فى الأصل : الوجوب بائن‎ )'( 


١ر5‎ 


هذا حلاف الإجماع » وأوضاع الشريعة » وإن قلت : وإنما يثبت العقاب 
فى الدار الآخرة بناء على الوجوب فى الدنيا هذا خلاف الإجماع ٠»‏ فالتزموا 
أحد القسمين فى زمن الوجوب ٠‏ وصرحوا بالجواب عن شبهة الخصم . 

أما العدول إلى زيادة العَذّاب فى الآخرة مع الإعراض عن التزام أحد 
القسمين » فهذا غير متجه أصلاً . 

( نميه ) 

زاد التبريزى فقال : وجبت عليه الصّلاة بشرط تقديم الإيمان » فإن أمن 
والوقت باق فعليه فعلها ء وإن فات 417 صار قَضاء » والقضاء يحتاج لخطاب 
جديد » ولا خطاب فى حقه ) بل ورد خطاب الإسقاط » فإذا هو واجب 
بحُكْم الدليل ٠‏ ساقط بَحُكْم العفو تدريجآ : وبه تحرج التزام المسلم القضاء؛ 
وكذلك المرتد . 

قلت : وفى عبارته إجمال من وجه فى قوله : « شرط تقديم الإيمان » ؛ 
لأن الشرط قد يكون شرطاً فى الوجوب كما فى البلوغ » وقد يكون شرطأ 
فى الصحة ء» كما فى الوضوء ٠»‏ فإن كان مراده بشرط تقدم الإيمان أنه شرط 
فى الوجوب لم يحصل مقصوده من مخاطبة الكافر » وإن أراد أنه الآن 
خوطب بها من غير شرط فى الخنطاب والإيجاب . واشترط عليه فى إيقاعها 
تقدم الإيمان حصل مقصوده » ويكون ذلك كإيجاب الصلاة فى حال الحدث 
من غير شرط » وتقدم رفع الحدث شرط فى إيقاعها لاا فى وجوبها » فصرح 
فى كلامه بشرطية الزيمان » ولءم يذكر فى أى شىء هو شرط . 

ليد لين 


)١(‏ فى الاصل قلت 


١ لأخارة‎ 


ممه ا سر 
المسألة الثالئة 


فى أن الإثيان بالكأمور به 5 7 يقتضى الإجراء 


50 217 © ارس سس ىاه 0 وي ةسه 0 9 ظ ظ 
الا ع :ل رم وك مهأل لقاب اف ف 200 
سقوط الأمر . | ' ظ 0 1 
عاد عع ع بر ه.© ”له | 
نما يكون كَافيا. بإ كل تيا لع ار التي بن حي ظ 


َع الأمر به 

وأنيهما ‏ لالز : سقوط القضآء ؛ وَهذا بطل ؛ ؛ لأنه لوا 
لظ 
ولأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد ؛ على ما سبأنى . 


7 


و تل وجب القضاء بأذافمل الأولما كا مزه والملة مقايرة . ظ 
للمعلُول : إن مولت هلا بقول :ورب مت الإ ؛ خلاه أى 0 


م اراس اس 


الأول : أنه أ أتى بما أمر به ؟ فوجب أن ييخرج عن العههدة . ظ 
ِنَم فلن إن أتى بها أيربه ؛ لأن مسأل مفرُوضة مذ كال لمر ذل 


ونم من لم أذ يرج عن الهدة ‏ لاه لوبق الم بد لك . لبقي 
إن ستاولا للك لله ره ظ 


م سج سس 2 سيبي ا 


١ خرارة‎ 


َال الرازى. قل وض فى السأل. لمن قمر الإجزاء؛ وذ قرو 0 


والأول بَاطل ؛ لأنَ الخاصل لا يمكن تحصيله . 
2 لو سي 6ل اه اس ع سس 


والثانى باطل ؛ لأنه يلم أن يكون الآمر د كَانَ تاولا لير ذلك الُذى وق 
مأنيا به » ولو كان كذّلك لَمَا كَانَ المأتى به تَمَام متَملّق الأمر ٠‏ وق فَرَضْْنَاه 


كَذَِكَ ؛ مَنَا خُلف . 
لانن : أنه لا يخلو : : إما أنه يجب 0 عَلَيْهِ فعله َانيا وثالئا أو ينْقَضى عن عهدته 
بم يلق عليه الاملم : 


والأول بَاطل ؛ ؛ لما ينا أن الأمر لا يفيد التكرار . 


والنانى هو الَطلُوب ؛ لأنْه لا مَعْنَى للإجزاء إلا كونه كافياً فى الخروج عن 
يده عهدة الأمر . 


اثالث ؛: أله لولم يض الإجزاء. لَكَانَ يجوز أن يقول السيد لعبّده : « افْعَل) 
ونا قَمَلْتَ ٠‏ لا بجزىء عَنكَ ؛ ولو قَالَ ذلك » لعد متتاقضاً . ظ 


احتج الممخَالف بوجوه : 
أحدهًا : أن النّهّى لا يدل عَلَى الفسّاد بمجرده ؛ فَالأمْر وجب ألا يَدَل على 
الإجزاء بمجرده : 


وثانيها : أن رامن لعبادات يجب علَى الشتارع فيه مها وامضبى فيها . 


ولا نه عن الآأمور به ؛ كَالَجة ؛ القاسدة , والصوم الَذى جَامم فيه . 
وثالثها أن الأمر بالشىء لا يفيد إلا كونه مأمورا ب » كما أن الإنيا نَ يكون سبباً 

لسنقُوط التخليف » ذلك لا يدل عليه مُجَرَهُالآثر . 

لنْهى لا يدل عَلَى القسّاد ء لكن القرق 


واب عن الأول : اه إن سلا آنا 


١ 4م‎ 


لسر ار رصي صل 6 وزو سر البو 


ببته وبين الأمر أن تقول 0 نمه من فطله .ذلك لا يان أن 0 
تقول نلو تيت" به لاسا لحكم آخر [ ا 


ما الأ قلا دَلالَة فيه | على اناد الور مر وك اب . ْ 


6 سمب 


ققد أتى بتمام المقتضى» ؛ تَوَجَب ألا يبقى اب ربع ذلك مقتّضيا لشنىء ‏ ء اخر . 


سم برع 


وعنِ الثاتى : أن تلك الأمعالَ مجه ُبالشبة إلى الأمر الوارد مامه و ١‏ 
بالشّسبة إلى الأمْرِ الأول الأ الأمْرَ الأول اقْتضى إِيقَاع المأمور به ؛ لا ' 


0 مص 0 
0 5 , 


على لج اذى وق ؛ بل على وجه آخَر » وذّلك الوجه ؛ بعد لم يوجد . 
وَعَن الثّالث :أن اينبم الأمور به وجب ألا ىال 
لك ذلك هو ارا بالإجزاء ‏ واف ألم 
ظ الَسَلَة الثالئة 
7 و 
الإنيان بالأمور, به يََضى الجر اء 0 


تمهيل : ظ 
يقتضى الجزاء قاله لاد الك . 





)١(‏ اعلم وفقك / الله تعالى . : أن عبارات المصنفين فى 5" الأصول وما يختار كل 
واحد منهم مختلفة فى هذه المسألة . ظ 

قال الشيخ أبو بكر بن فورك : ذهب بعض من خالفنا فى الأصول إلى : أن الأمر 
لا يقتضى كون المأمور به مجر إلا بدليل وهذا خلاف الإجماع . 0 
ظ وقال الغزالى : ذهب الفقهاء إلى .: أن الأمر يقتضى وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا 
امتثل . : 2 ظ ظ ظ 
وقال بعض المتكلمين : لا يدل على الإجزاء لا بمعنى أنه لا يدل على كونه طاعة - 
وقربة وسبب ثواب وامتغالاً , بل بمعنى أنه لا يمنع من الامتثال وجوب القضاء. . ولا - 1 


١08 ٠ 


"0 0 11 


٠ +‏ ا« #«ام د ده ماع هه اه« اسه لع اه الا هن #هت   #‏ # ا« هل اه«# ها نه ها هوت او« و #6 ص اه ل و اله اا اواو ااه 6ه اهاوه ها نه واه 





- يلزم حصول الإجزاء بالأداء بدليل من أفسد حجة فهو مأمور بالإتمام ولا يجزئه » بل 
يلزمه القضاء . | 

ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة وممتثل ومطيع ومتقرب إذا صلى ويلزمه 
القضاء ٠‏ ولا يمكن إنكار كونه ممتثلاً حتى يسقط العقاب . ولا إنكار كونه مأمورآ 
بالقضاء فهذه أمور مقطوع بها . 

والصواب أن نفصل ونقول : إذا ثبت أن القضاء يجب بأمر مجدد » وأنه مثل 
الواجب الأول » فالآمر بالشئ لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال » وهذا لا شك فيه » 
ل ذلك المثل إنما سمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفاه » 
فإن لم يكن فوات ولا خلل استحال تسميته قضاء فنقول : الأمر يدل على الإجزاء إذا 
أدى المأمور به بكماله ووصفه وشرطه من غير خلل ٠‏ فإذا تطرق إليه خلل كما فى الحج 
الفاسد والصلاة الفاسدة على ظن الطهارة ء فلا يدل الأمرز على إجزائه بمعنى إييجاب 
القضاء . 1 
وقال صاحب المعتمد : ذهب الفقهاء بأسرهم إلى أن الأمر يدل على الإجزاء بالمأمور 
به . 0 
وقال قاض القضاة : إنه لا يدل عليه » ثم قال : إن كان معنى وصف العبادة بأنها 
مجزئة أنه قد سقط بها التعيد » فمعلوم أن الأمر يدل على ما تناوله إذا فعل على حد ما 
تناوله مع تكمل الشرائط فهو مجزئ . لأنه ممتثل لأن الأمر تعبد ولهذا تقول : إن 
المضى فى الحجة الفاسدة يجزئ فى إسقاط التعيد بحجة صحيحة . 

وأما القول بأن الأمر يدل على أجزاء المأمور به على معنى أنه يمنم من لزوم القضاء ' 
فصحيح أيضاً . لأن قضاء العبادة المؤقتة هو : فعل واقع بعد خروج وتقتها بدلاً من 
فعلها فى وقتها ٠‏ أو فعلت على وجه الفساد وذلك غير حاصل إذا فعلها الإنسان على 
الوجه الصحيح إلا أن يقال يجب عليه بعد خروج الوقت فعل مثل ما فعله فى الوقت 
فلا يكون قضاء لما فعله » فذلك غير منكر والأمر لا يدل على نفى وجوب ذلك . 

وفصل بعضهم فقال : ما وقع مستجمعا لأركانه وشرائطه فالأمر فيه يدل على 
الإجزاء. وأما إذا وقع مشتملاً على نوع من الخلل فلا يدل الأمر على الإجزاء . 

وقال القاضى عبد الجبار فى كتابه المسمى ب! العمد » إن الصحيح أن الأمر لا يقتضى 
كون المأمور به مجزئاء وإنما يعلم ذلك بدلالة» والفقهاء بأسرهم على خلافه؛ ثم قال:- 


١خوأ‎ 


ومنهم فن يقؤل : الأمر يدل على الإجزاء 17) » قاله صاحب ‏ 


وال يمتنع أن يقول الحكيم 0 أمرتك بكذا ٠‏ ء وإذا فعلت أثبت ظ عليه وأديت [ 
الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء. » وهذا غير بعيد وهو معنى قولنا : إنه غير مجزئ 3 
أولاانعن به أنه لا ببسل إذا تعنى .يه أنه يجب القضاء فيه ولا بقع موقع الصحي: إذي 1 
:لا يقضى . قاله الأصفهانى فى: كاشفه »6 . 0 
)١(‏ للاجزاء تفسيران. : 
أحدهما : سقوط القضاء . 
وثانيهما ا ل مقر الي اه ظ ْ 0 
واختار المصنف التفسير الثانى وأبطل الأول » وإذا اتضح ذلك فنقول : من ,البين . 
الواضح أن الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى كون المأمور به مجزثا ٠‏ ليس بمعنى أن 
الإتيان د كاف فى قوط التعبد وحصول الامتثال » وإنما الخلاف مع أبى هاشم 
وعبد الخبار فى كون : الإتيان :بالمأمور به مجزثاً بالتفسير الثانى وهو كونه موجباً لسقوط' . 
القضاء ع أو غير مانع من وجوب القضاء » وأما أنه إذا أتى بالمأمور به على الوجه الذي ظ 
أمر به ققد حصل الامتثال وسقط التعبد فلا خلاف فيه أصلاً .. ظ 
واعلم أن عبارة بعض الفضلاء : أن الأمر يقتضئ الإجزاء .. 
وعبارة آخزين منهم : أن الأتيان بالملأمور به يقتضى الإجزاء . ظ 
والعبارتان متقاربتان » وهذا لأن الأمر يقتضى وجوب الإتيان بالمأمور به » فمنهم 0 
أضاف الإجزاء إلى السبب القريب » ومنهم من أضافه إلى السبب البعيد . م 
وأما المصئف فقد جعل هذه المسألة من المسائل المعنوية فلاجل هذا قال : :. الإتيان ٠‏ 
بالمأمور به يقتضى الإجزاء فافهم ذلك ٠»‏ وإذا للخغير محل النزاع فلنعد إلى شرح لمن 
فنقول : قال المصنف : تفسير الإنجزاء بالسقوط باطل وبيانه من وجوه : < ١‏ 
الأول : أنه لو أتى بالمأمور: به عند الإخلال ببعض شرائطه ٠‏ م مات عقيب الصلاة 2 
لم يكن مجزئاً مع سنقوط القضاء . - 
الثانى ب ّ 
الثالث : أنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول 3 يكن مجزثا والعلة نقلي , 
للمعلول . 
اعترض صاحب الإحكام على وجهين من الوجوه الغلائة : فقال 50 فى . 
إبطالها أن يقال : ض ظ ظ 


١00 


«المستصفى 276 » وغيرة ٠‏ < 

ففى العبارة الأولى : أن الأمر اقتضى شغل الذّمة بالمأمور » فكما أن الأمر 
3 سبب الشغّل ) الإتيان بالمأمور به سبب البراءة بعد الشغل ٠‏ 0 
<< ومعنى العبارة الثَانية : أن الأمر دل على الشغل » ودل على أن الإتيان 
بالمأمور به يقتضى الإجزاء ؛ لأن الإتيان سبب البراءة وهو مدلول الآمر » 
ومدلول المدلول مدلول » فالبراءة د مدلول الإجزاء . 

وعبارة الكتاب أكثر فى كلامهم » وأقرب فى التعبير ؟ فإن جعل الأمر دالا 
إا هو بواسطة - كما تقدم - وكون الإتيان سبب البراءة بغير واسطة 3 
وإضافة الحكم لا هو بغير وسط أولى . 

قوله : « إغغا يكون الفعل كافيآً فى سقوط الأمر به إذا كان مستجمعاً لجميع 
الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر يه ؛ . 





- أما الأول : فلأن الإجزاء ليس هو تَفْسَ سقوط القضاء مطلقا ليلزم ما قيل ٠‏ بل 
مقوط الفعل فى حق من يتصور فى حقه وجوب القضاء وذلك متصور فى حق الميت . 

وأما الثانق : فلأن علة صحة وجوب القضاء إنما هو استدراك مصلحة ما فات من 
أصل الفعل أو صفته » أو مصلحة ما يعتقد سبب وجوبه » ولم يجب لانع لا لما قيل . 

وما قاله صاحب الإحكام فيه نظر . 

وبيانه : أنه اعتبر فى هذا التفسير قيداً زائدا وهو دافع للإشكال عن التفسير المفسر به 
هذا القيد » والإشكال وارد على التفسير الذى لم يعتبر فيه هذا القيد . 

وأما ما أورده على الوجه الثانى فمندقع ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا علل وجوب القضاء 
باستدراك فوات المصلحة المذكورة لا يجوز تعليله بكون الفعل لم يكن مجزئا » وهذا لان 
الإضافة إلى الحكمة لا تنافى الإضافة إلى منشأ الحكمة والمصلحة ٠‏ ألا ترى أنه يصح أن 
يقال : شتمه لأنه شتمه ء ويصح أن يقال : شتمه لشفاء الغيظ ء فجاز أن يقال : إذا 
لم يكن مجزئا لا مست الحاجة إلى القضاء استدراكا للمصلحة . 

. ١7/7 ينظر المستصفى‎ )١( 

(؟) فى الأصل والبراءة . 


1١07 


تقريره : أن وي ار )به كالظهارة ٠‏ والسّتارة ‏ 
وغيرهما فى الصلاة وقد يكون معتبراً فيه من حيث إيجاده كالقدرة الريانية '' 
الخالقة للأفعال والإرادة * وغير ذلك من أشراط الجواهر فى قيام الأعراض 
بها فهذا أو ما شبهه لا مذخل له فى الإجزاء بخلاف القسم الأول : 
قوله ٠.:‏ لو أثى بالل مع اختلاف بعض شرائطه ' م مت الوأنكن” 
مجزئاً مع سقوط القضاء » , 00 
قلنا : إنه مات قبل خروج الوقت . والقضاء ٠‏ إنما يجب إذا خرج الت 0 
فقّد وجد عدم القضاء ولم يوجد الإجزاء » فلو كان شيئاً واحداً لما وجد 
أحدهما بدون الآخر ؛ لأن الشئ لا يوجد بدون تفسه » وقد تقدمت: هذه 
الوجوه الثلاثة أول الكتاب' ؛ وتقريرها والأسئلة عليها » فلا يطول باعادتها . 
وله : * يقتضى الإجزام علاف الى مني ؟ . ظ 
تقريره : أن أيا هاشم يقول الإقساة ولد برا من جميع الحقوق » وؤروة . 
الامر اقتضى شغل اللامة بفعل مرة "2 فى زمن فرد » أو بعد من الافعال فى , 
زمن الأزمان ٠‏ ويبقى العدم بعد الأفعال مستفاداً من البراءة الأصلية كالأعدام. " 
الكائنة قبل التكليف ٠‏ فالاتفاق .واقع على حصول البراءة »؛ وعدم التكليف 1 
بعد الفعل . ٠‏ لكن النزاع فى المدرك . 0 
فالجماعة يقولون : : هو أمران : الإتيان بالمأمور به مع البراءة الأصلية » 5 
زاد فيها الإتيان فى هذه الصورة - أعنى بعد الفعل. - والفردت البراءة ببراءة ' 
الذمة قبل التكليف . 0 ظ ١‏ 00 1 ظ 
رام ماع يقول : الدرك قبل التكليف ٠‏ وبعد فعل الكلف به ! ع 0 
البراءة فقط . ظ < 
ونظير هذه المسألة : قول القفاضى أبى بكر فى مفهوم الشرط وافق على 
بام الشريط عاذ عدم اقرط المإن عايد , ظ 





. فى الأصل التعبد‎ )١( 
(؟) فى الأصل فرد‎ 
١! 


ويقول : المدرك هو استصحاب حال المشروط لا لفظ التعليق . 
ْ ( نيه 6 
قال المصنف : المخالف أبو هاشم وأتباعه . 
وقال سيف الدين 2١‏ : القاضى عبد الجبّار وأتباعه قال : والإجزاء يراد به 
الامثال » ويراد به سقوط 257 القضاء 
واتفق الكل على حصول الامتثال » وإنما مخالف عبد بار فى التفسير 
الثانى ». فقال : لا يمنع من القضاء بعده » كذلك صرّح به فى كتاب «العٌمّد 6 
له . 
قلت : وكذلك رايته لعبد الجبار فى كتاب « العمد » له » وشرحه أبو 
الحسين فى شرح المعتمد 217 » كما قرره سيف الدين . 
ويجوز أن يكون أبو هاشم وافقه » غير أن النقل - كما قال - سيف 
الدين- فاسد لأن الأصحاب - كاإمام الحرمين وغيره - على كون الفعل 
يوجب الخروج عن العهدة » وهو ساقط ؛ لأنه استدلال فى موضع الوفاق » 
وليس النزاع فى إمكان ورود أمر بعده » وإنما النزاع فى الورود به موصوفاً 
بصفة القضاء » والحق نفيه ؛ لأن الفعل إذا كان كاملاً فى نفسه امتنع القضاء 
إجماعآء فإن سمى الأمر الوارد بمثل تلك العبارة خارجاً عن الوقت مع 
تقدمها على وجه الكَّمَال قضاء » فهذا نزاع 247 فى تسميته » ونسلم له جوار 
الأمر بمثل ذلك . 
قوله : « أتى بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة ؛ 
[ قلنا : هذا فق عليه » إها التزاع فى اليل الممخرج عن المي ] (5) 
كما تقدم . 
)١(‏ ينظر الإحكام : ١77/75‏ . 
() فى الأصل مسقط 
() ينظر المعتمد : 91/1١‏ . 
(4) فى أ عب التزاع 
(6) سقط فى الأصل . 


١ موه‎ 


« لأنه لو لم يخ عن الي لبقى الأمر متعلقا بذلك الت . 
اليه د 
قلنا : هذا البَمْتُ لا يتجه على أبى هاشم ؛ لآن الامر ما بقى عنده © ظ 
متعلّقآء ولا يلزم من قولنا : « لبقى متعلّقآ ؛ [ أن يكؤن دالا.على العدم » أو . 
الإتيان بالمأمور به سبباً لبراءة الذمة مجازاً فلا يكون متعلقاً ] ولا هو دال  »‏ ظ 
والإتيان بالمأمور به سبب وأن يكون الحَقّ هو دلالة البراءة فقط أ وكلامكم لا 
يفيد خلاف ذلك ٠‏ بل أمر لا تعلق له بالمتنازع فيه ' لاا 00 
قوله: ١‏ إن خرج عن الغهدة بما يصق 7" عليه الاسمء حصل المطلوب»: ١‏ 
قلنا ما بسي ااتريا »إن برها اللمةا ساق خلبيط : ٠‏ بل بيئوا ضببية:. 
اليا ظ 0 
له : « لو لم يض الإجزاء » لجار أن يقول اليد لعيده + 9 اقل »./ 
ابا ا ليوا : 00 0 1 
قنا : الإجزاء حاصل إجماسا ٠‏ إثا التزاع فى الدلالة هل هى بالتضي أو 
بالبراءة الأصلية ؟ ولا نزاع - أيضاً - أن الامر”"" ما بقى متعلقاً بفعل آخر . ظ 
إنما النزاع فى .تعلقه بعدم الفعل لا بالفعل . 
وأنتم تقولون : بقى متعلقاً بعدم الفعل . ظ 
وأبو هاشم يقول : لم ببق متعلقا لا بالفعْلٍ ولا بعدمه . 
قو له : « النهى لا يدل على الفساد » فالأمر لا يدل على الإجزاء ) 
تقريره : أن النهى له مدلول واحد وهو الانزجار عن الفعل . 
وهل يدل مع ذلك على القّسَاد » وهو عدم ترثّب المنهى عنه عليه أم لآ ؟ ظ 
مذهبان» فرع على عدم | الدلالة» فيكون له على هذا التقدير مول واحدء 7 





. سقط فى الأصل‎ )١( 
.. فى الأصل ينطيق‎ )١( 
. (؟) فى الأصل النفى‎ 


2 ١69كا‎ 


فقال - الأمر - أيضأ: .حك إذا دل« غلل “ظلف: الفعز“ ألا يدل على شئ 
آخرء وهو براءة الذمة . بجامع أن أحدهما ضد الآخر 

والعرب تحمل الشىء على ضذه . كما تحمله على مثله » كما حملت : 
لاء الثافية فى العمل فى الاسم المضاف ٠»‏ ونصيت بها كما تنصب ب « إن » 
المؤكّدةَ » وهى ضدها ؛ لأن هذه للإئيات ». وهذه للنفى » وحملت «العَدَايا» 
على « العشايا » فى الجمع » وة غدوة » لا تجمع على « فَعَالَى » » وحملت 
حَدّثَ » على ١‏ قَدم » إذا اجتمعا » فضموا الدَال من ه حدث »6 وهى 
مفتوحة ؛ أو لأنهما مشتقان من مصدر واحد . 

والأصل فى اتحاد الأصل اتحاد الفرع » إلا ما أجمعنا على الاختلاف فيه . 
ويرد عليه : أنا نمنع إيجاد مدلول التْهى » بل يدل على الفساد . 

قوله : « الأمر بالشىء لا يفيد إلا كونه مأموراً » . 

قلنا : هذا مصادرة على مذهب الحَصّمِ . بل يدل على أمر آخر وهو 


قوله  :‏ المنهى عنه لا يمتنع أن يكون سبباً للحكم » . 

تقريره : أن السبب الشرعى ليس من شرطه أن يكون مأذونا فى مباشرته . 
وقد يكون محرما كالسرقة سبب للقطع ٠‏ وسقوط العدالة » والزنا سيب 
للرجم ٠‏ والحرابة سبب للصلب والقتل » فجاز أن ينهى إنسان عن فعل . 
وإذا فغل جعله سبباً لأحكام أخرى ٠»‏ ومتى كانت له آثار لا يكون دالا على 
الفساد » وقد رتب الشارع على إفساد الحجج وجوب الإتمام » وكذلك على 
فساد الصوم وجوب الإمساك . فلا تناقض بين التحريم » وترتيب أحكامه 
عليه إذا وقع . 

أما المأمور به إذا بقيت بعده الذمة غير بريئة لا يكون أتى بجميع ما أمر به » 
فيلزم التناقض وعليه ما علمت 


١61 


قوله : ١‏ الإتيان بالمأمور به يقنضى ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيًا » وذلك ‏ 

هو المراد » .2 00 [ 0 
قلنا : مسلم أنه لا يبقى مقتضياً ؛ لكن فرق بين. عدم الاقتضاء » واقتضاء ١‏ 
الع ٠»‏ والنزاع فى الثانى لا فى الأول » وإن عنيتم بالاقتضاء آنا عقيب ' 
الوتيان المأمور به نجزم بأنه لم يبق : شئ فى الذمة » وإِن هذا اللعزم مؤوقوف | 
على العلّم بأنه أتى بالمأمور به » فهذا حق » وإلا تناقض مذهب أبى هاشم ' 

فى أن ذلك لأجل البراءة الأصلية. ظ 
| ( ثنبيه »6 

زاد التبريزى 237 فقال .: فى تفسير الإجزاء سقوط التضناء + هذا إا . 
يستقيم إذا قلنا : القضاء بالأمر الأول » وإلا فلا معنى لسقؤط ما لا أدليل ‏ 





(1) ينظر التنقيح : 1ت ظ 


١تورب‎ 


6 سس قر 


المسآلة الرأ, ائعة 


َال اراز : الإخلال بامأمُور به » هل بُوجب فل القّضّاء م لا؟ 


سل فر سن سر 


هذه الَسألَة لها صورتان : 


الصورةٌ الأولى : الأمر المقيد » كما إِذَا قال افع فى نا القت ء فليم 
حتَى مض ذلك الوتة» الم الأول ٠‏ هل يقتضى إيقاع ذلك الفعل فيما بعد 


بت ومن 


َلك الوقّت ؟ الحق :لا ؛ لوجهين : 


الأول : أن قَولَ القائل لعَيْرِه : ١‏ افْعل هَذَا الفعل يوم الجمعة ؛ لا يَتتاول مَا عدا 


وم الجمعة » وما لا بتداوله الأمر » وجب ألا يدل عله يلات » ولا بتي بل لو 
كان قَوَله ْمَل ها امل يَومابسمة » مضو عا فى ل للب الفل فى 


سر ##م 27 
عر سي لير صر ال صم 


يوم الجمعة . ؛٠‏ وإلا قَفِيمًا بَعْدَها , فَهَا هنا لاي اس ؛ مه الفعل فيما 
بَعْدهُ » ولكن عَلَى هَدَا ادير : يون الذال على رُم الل فيما بدي 


”م ل للق ع لي لا سس جل يعس سن اي مر سرج في سس 


الجمعة . » ليس مجر طَلّب الفعل يوم الجمعة » بل كون الصيغة موؤضوعة لطَلّب 
يوم اجمعَة وسائر الام . 


سس وس يبي - 


ولا نَع فى هذه الصورة ‏ ونم الا فى أن مر لَب الفغل يما الجمعة 
لا يقتضى إيقاعه بعد ذلك . 

الثانى : : أن أوامر الشرع ثَارة لم عقب وبجوب القضاء » كما فى صلاة 
الجمعة كار اممتية دعرو الدليل م م التدثول خلاف الأصل . 


قوجب 1 يقال : إن يجاب الشىء لا إشعار لَه بوجوب ؛ القضاء » وعدم وجوبه. 


١08 


إن لت  :‏ إِنّك َم الجتعاوا لقلا تارب سد : 
رمك خلاف الظاهر !41 : ظ 


قلت : عدم يجاب القضاء غير ويجاب عدم القضاء َوسحَاقَُالظاهر " 
00 سا مقرل < 00 


امن الى » وأا لا فو به »م لى التقدير اول : فغايته لهل ليل ٠‏ 


منفصل عَلَى أ َم تمض لَهُ الظاهر بي » ولا إثبات ؛ ولك لا يقتضى " 
خلاف الظاهر . ظ ظ ظ 


وم 6ت مه : 
الصورةٌ لني لأس للق ومو أن يَُول ١‏ افْعل » ولا يقيده برَمان معين» , 
باع يك" 


َنم مالفا لك فى أول قات الإمكاو هل يجب فل يما بده » . 


أو يَحْتَاج إلى دليل ؟ 

أما نمَاة القور :هم يقولون : لآم يض الفمل مل قلا يَخْرج عن - 
المهُدَة إلا نفثله » وما ُو ه: فمئهم من قَال إِنَهيققَضى الفمْل بَمْد لك 
اده ب بكار" ممم قل : لا يقتضيه بل لايك فى ذلك من , 
دليل زائد . ظ ْ 


مل نأ الخلاف أل لقال لير : :افع كنا » هل سنا : العمل فى . 
لان الث » مي فى الله : فنْ عصيّت قَفَى الرابع . على هذا 
. أبدك أو مَعْناهُ : افْعَلْ فى التَانى » من غير بيَان حال الرّْمَان الثّالث , والرابع ؟ فإ . 
ْنا بالأول : اتتضى الأمر الفعل فى سائر الأزمّان » ا يه : لم يققّضه ؛ 
صارت هذه اسل لعَوية . 00 1 ْ 
واحتج من قال لابن هليل قصل بأنا قو : « افعل ؛ قاء ملل 
امل فى الرْمّان الثانى ٠‏ 000 


3 


وقد ينا أنه ذا قيل لَه ذلك , وتَرَكَ الفعل فى الزمان الثانى » لم يكن ذلك 
اقول سيآ وجو الفمل فى الرّمان الث » فَكَذا اهنا ضرورة أله لا تاوت 


سى لسر 5 هو 


بين اللفظتين . 


اح حت أبُو بكر الرازى عَلَى قَوله بن لظ « افعل يَقْمَضى كَوْنَ الكأمور قاعلا 
على الإطلاق » وجب يقالأ »مالم صر الوق 


2 ل ع ل رار سوس وس مس 

وأيضاً : الأمر ا 5 نضى وجوب الأمور به » ووجوبه يقتضى كونه على الفور . 
2 هماه ىرسم س فير مر 
وإذَا أمكن الجمع بين موجبيهما , َم يكن لَنَا إبطَالُ أحَدهما ء وقد أمْكنَ الجمع 
00 ع أن وجب فعل الأُور به فى أل أوقات الإمكان لتلا تقض وجوية. 
يمل يمل ونه فى الثانى ؛ لن مقعَضى الأمر» وهو مون الور قاعلا 


وح و لوا ىار ابر 


لسعو والله غلم 
الَسألَة الرابعة 
الإخلال ؛ باكأمور به هل يوجب القضاء (1) 


ها 


قال القرافى : هاهنا قاعدتان » هما سر البحث فى هذه السألّة . 





)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن العلماء اختلفوا فى أن المخطاب المقتضى لوجوب 
العبادة فى وقت مخصوص هل يقتضى وجوب القضاء عند الإخلال بالآداء أم لا يقتضيه 
بل القضاء يجب بخطاب جديد ؟ 

الثانى هو : اختيار جمهور المحقاتين ٠‏ فإذا قلنا القضاء يجب بالخطاب الأول المقتضى 
للأداء نيصير الإخلال بالمأمور به موجبا للقضاء ومعناه : أن الخطاب الأول اقتضى 
إيجاب الأداء . فإن أخل بالعبادة إما بأصلها ٠‏ أو بشرطها اقتضى [يجاب القضاء . 

واختار الغزالى وصاحب المعتمد : أن القضاء يجب بالأمر الأول . 

وقال ابن برهان : ذهب بعض أصحابنا » ومعظم أصحاب أبى حنيفة إلى : أن 
القضاء يجب بأمر جديد وذهب المعتزلة بأسرهم إلى : أنه يجب بالأمر السابق  .‏ - 


القاعدة الأولى : أن القتضى للمركبات فى جهة 7 لسرت ؛ فإذا أوجب الله ظ 
- تعالى - الصوم فى رمضان. فقد أوجب الصوم وزيادة إلزام كونه فى 
رمضان» فا مأمور به مركب إمن أصل الصوم » واختصاصه المعين ٠‏ ْ 7 

فإذا فات وَصف الزمان بالمتعدر 2١7‏ يصير التص كالعام المخصوص إذا بطل 
الحكم فى احد مفرداته يبقى حُجة فى الباقى ٠‏ فييقى النص امنا حُجَة فى ' 
أصل الفعل بعد تعذّر صومه المخضوص ٠»‏ فيوقعه المكلف بعد ذلك . ظ ١‏ 

فمن لااحظ هذه القآعدة .قال : القضاء بالأمر بالأول . 


القاعدة الثانية : أن الأوأمر تتبع المصالح كما أن النواهى تتبع المفاسد ٠١‏ فإذا. ٠:‏ 
و - تعالى - بفعل فى وقت » فلا بد لتعيين ذلك الوقت من مصلحة ١‏ 
تقتضى اختصاص الفعل به ؛ لأنه عادة الشرغ و خانمانى ران الصالح . < 
وحينئذ إذا خرج ذلك الوقت لا يعلم هل هل الوقت الثّانى مشارك الوقت الأول ' 
فى الصلّحَة أم لا ؟ ظ اا 0 
فإن من قال لغلامه قبل'الفجر بيسير فى رمضان : اسقنى الآن ماء » 'فتركه ٠١‏ 7 
إلى نصف النهار ثم أتاه بالماء » فهلا الوَقْتُ لا يشارك ذلك الوقت فى - 
مصلحة السقى ٠»‏ وأنه قبل الفجر يتقوى به على الصوم ٠‏ والآن يفسد عليه | 


> وقال العالمى : الأمر لمؤقت هل يقنضى إيجاب الفعل فيما عدا ذلك الوقت أ لا ؟ 000 
وهو اللائق بفروع كاتا ؛ فإنهم وقفوا إيبجاب القضاء فى الواجبات علئ أمر | 0 
جديف . . ْ 
وقال بعضهم : يجب بالامر السابق » وأصحاب الشافعى ذكروا له قولين : 
أحدهما : أن يجب بالآمر السابق .. 

والئانى : ما اخخترناه . 2 2 

وقال أبو الوليد الباجى : لا يجب. قضاء الفوائت إلا بأمر ثان . 

وذهب الخنابلة إلى : أن القضاء ينب بالامر الأول . قاله الأصفهانى فى ١كاشفه‏ . 
)١(‏ فى الأصل بالتعذر . ْ 


اا 


الصوم ١‏ وإذا حصل الشّك فى اشتراك الآوقاث” فئ الالح لم يثبت وجوب 
و ا ٠‏ فى وَقْت أو آخر إلا بدليل منقصل ٠‏ » وإن كان فى 
بعض الصور قد علم مشاركة الأوقات فى تلك الّصلحة إلا أن ذلك يكون 
ديل من خارج فى خصرص للك الهلا من جية ال ا و ار ء واد 
م أن الخصوصات 2١(‏ قد تكون شروطاً فى المعانى الكلية ٠‏ فلعل خصوص 
هذا الزمان شرط ققد فيمَمٌ الشروط » فمن لاحظ هذه القَامدَة قال الققضاء 
بأمر جديد » وهو.مشهور المذاهب 0ن فهذااسر المسأكة . 


قلنا ١‏ تال يبد أ ادر ليا بل طح بر رد ب . 
وهذا لا نزاع فيه » إنما التزاع فى تناوله للْفْعلٍ من حيث هو فعل » ويختار 
المكلف زمانآ يوقعه فيه » فيكون الزمان الثّانى من ضرورة إيقاع مطلق الفعل » 
لا أنه مدلول الأمر الأول . 

قوله : : وردت الأوامر مع عدم اقتضاء القضاء » والأاصل عدم مخالفة 
الدليل » . 

قلنا : الأصل معارض بأصل آخر ء وهو أن الأصل بناء الفعل فى زمنه » 
والأمر دال عليه » ولم يأت به . 

قوله  :‏ عدم إيجاب القضاء غير إيجاب عدم القضاء » ومخالفة الظاهر 
إنما 0 : 

ه: أن النص إذا لم يوجب القَضاء لم يكن متعرضاً لعدم القّضاء 5 
ولا صبية ؛ فالدال على القضاء بعد ذلك ليس بيئه وبين النص الأول 
نعارقة > ثما شواق الظاهر : 

أما إذا أوجب النَّص الأول عدم القضاء حصل بينه وبين الدال على القضاء 
ثانياً معارضة . 





(0) فى 1ء ب المشور من المذهعب . 


فجواب الظاهر من جهة إيجان علام' القضاء 0 لمن" أجهة عدم إيجاب 
القضاء . 7 ظ 1 0 
| قوله : ٠‏ ومنشأ الخلاف بين القولين : أن قول القائل لخيره : افعل اهل 
ممناء افعل فى الزمان الثاني .. فإن عصيت ففى الثالث » . 1 

يريد بقوله  :‏ الزمان الثانى ا باعتبار زمان ورود الأمر ؛ فإن وي 
الأمر هو الأول » وأول أزمنة إمكان الفعل هو الزمن العانى من الزمن الذى 
ورد فيه الأمر . 00 


( قنسدف ) 


سئة 0 زمن الفعل ذلك ظ ول قم نقتم » والزمن التابع للأمر قمر 
ااا ا دلي 
فعل . ولم يؤت بتلك المصلّحَة فيبقى المكلف فى عهدتها . وأما إذا عين ' 
الزمان ك ؛ رمضان » فظاهر الحال أنه ما عينه إلا وفيه مصلحة تخصه ء كما. 
أن ظاهر الإطلاق عدم لهام الوقت ٠‏ ولو أن بين الأرمنة تفاوتً لعين + 
الراجح منها . ظ 00 
قوله ١‏ احتج القائل بعدم الفعل بعد ذلك أن قول القائل : ٠‏ افمل » قا 
مقام قوله : ١‏ افعل فى الزمن الثاني » ».وقد نا أنه لا يقتضى القضاء » 1 
فكذلك هاهنا ) . ْ ظ ظ < 
: الفرق أن .قوله فى الزمن ا ماضى يقتضى مفهومه عدم الفعل فى غيره ١‏ 
اساسا ظ 
سلمنا عدم اعتبار الفهوم » لكن تعين الزمان 53585 يدل ظاهرا على . 
اختصاصه لمصلحة ٠.‏ بخلاف ظامر الإطلاق يقتضى إلغاء مصرات الزمان 31 
عن الاعتبار . 0 


١5 


له : « لفظة ‏ افعل » يقتضى كونه فاعلاً على الإطلاق » . 

قلنا : لا نسلم ؛ لأنا نفرع على القول بالفّور » وعلى هذا التقدير لا 
يقتضى الفعل على الإطلاق » بل فى الزمن الذى يلى ورود الصيغة » فإذا 
تعذّر ذلك الزمان لا يقتضى أن مقتضى اللفظ باق على حاله ٠»‏ بل يمكن أن 
يقال : تعذر ذلك الزمان بعض الَدلول . وهو الرّمّان الذى يلى ورود 
الصّيغة» وبقى أصل الفعل » أما أنه يقتضى أنه فاعل مطلقاً فلا . 

« سؤال ) 

قال النقشوانى : اختياره فى هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا » أن 
الوجوب إذا نسخ بقى التواز ؛ فإن الدال على المجموع فى الصوتين قد تعذر 
جزء مدلوله » فينبغى أن يبقى فى الآخر فى الصورتين » جوابه أن عرف 
الاستعمال يقتضى أن تخصيص الأزمنة يقتضى اختصاصها بمصالح فيها » أما 
الجواز بما هو جواز فلا نجده فى عرف الاستعمال يختص بالوجوب » لمصلحة ‏ 
تخص ذلك الجوار » فافترقا ولا تناقض ٠‏ ظ 

( قلبيه ) 

زاد التبريزى 2١(‏ فقال : فعل القضاء إما أن يكون مطابقًا بمقتضى وجوب 
الأداء أو لا » فإن كان الأول وجب أن يتخير بينهما » وليس كذلك . وإن 
كان غير مطابق وجب ألا يكون مقتضيا ؛ لأن مقتضى الأول المطابقة . 

ويرد عليه : أن الأمر الأول قد تعيّن الافضل فى الرتبة الأولى ٠‏ فإن تعين 
فالمفضول فى الرتبة تبة الكّانية » فيصدق عليه حيئثذ أنه مقتضى الأول » وليس 
مطابقاً للمقتضى الأول » ولا بجميع المقتضى ؛ لأنه بعض المقتضى » والبعض 
لا يطابق الكل . 


. ينظر التنقيح : 47/ ب‎ )١( 


«سؤال») 00 
قال التبريز دى )١(‏ على لسان الخقصم : إن الزمان فى العبادة كالأجل فى 


الدين 4 وفوودات: الأجل لا يسقط الدين ( فكذلك فى العبادة ٠‏ 


وأجاب عنه : بأن الأجل فى الدَّين مهلة تيسّر على الغريم : وَالدين 
مقصود بما هو دين ٠»‏ فلؤ فهمنا أن العبادة مقصودة فى ذاتها دون الزمان كما ظ 
فهمنا فى الدين قلنا بالقضباء أيضا » لكنا تجوز أن تكون إضافة الفعل - امنا 0 
- للزمان كإضافة الفعل إلى وقت عرفه ومكانها . 000 





3 


7 ينظر التنقيح : ؟1/ب‎ )١( 


1 


معاي اس سير 
المسآلة الخامسة 
فى أن الأمْرَ بلآمرٍ بالشىء لا يكن أمرابه 
َال الرازى : الحق أن اله تَمَلَى إذا قال لزيد : « أوجب على عمرو كذا » فلو 


| ماقم | جل لع هي لل ل علا عل 


ل لَنرو : « وك ما أوجب ليك َي فهو واب ليك » كان الأ 
بالأمر بالشىء مرا بالشىء ٠‏ فى هذه الصورة » ولكته با حقيقة نما جاء من قَوله: 


كلما جب ذُلان ليك » فهو واجب مَلَبِك. 

أما لَولَم يقل ذلك لم يجب ؛ كَما فى فول لَه الصلاة والسلام : (مروهم 

بالصلاة» وهم تا سبع إن ذلك لا يقتضى الوجوب على الصبى» والله أعلّم. 
الَْسألَُ الخَامسَة 


الأمر بالآمْر بالشتىء لا يكون أمر) بذلك الشئء 
قال القرافى : قلت : هذا هو الحق ؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على 
)01 
الأول . 


)١(‏ اعلم وفقك الله تعالى : أن الذى ذهب إليه جميع المحققين هو : أن الأمر 
بالآمر بالشئ ليس أمراً بذلك الشئ مثاله قوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة ' 
[التوبة : ٠١7‏ ] » وقوله عليه الصلاة والسلام : « مروهم بالصلاة لسبع 6 : 

والخنلاف منقول عن بعضهم نقله العالمى وابن الحاجب من المتأخرين» والدليل عليه: 

إن أمر الله متوجه نحو الرسول يل والولى ولم يتوجه نحو غيرهما والصيغة 
موضوعة لما ذكرنا ٠‏ فيجب عليهما لا غير . 

نعم لو قال الشارع : وكلما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب عليكم 
كان الشئ واجبا بإيجاب الرسول يلك وإيجاب الولى ولا نزاع فى ذلك ٠‏ وإنما النزاع فى 
الأول . 


أما الثانى فلا ٠‏ كما لو قال ه61٠«‏ بح على الداية 6 لا يقال إن 
السيد أمر الدابة ء» فقوله ١:‏ مر فلانا ؛ مثل قوله : « صح على الدابة ٠6‏ . 
فإن قلت : قد قال عليه السّلام لعمر بن الخطاب لما طلق ابته عيد الله 


ع # لامر 


-رضى الله عنهما - امرأته فى الحيض : « مره فَليراجعها حتّى تَطهر أ م 
تحيض ثم تطهر ٠‏ ثم إن شاء طلَمَهَا ون شاءً أمكهَا ٠‏ تلك العدة التى مر 
لله أن يُطَلَقَ لها السام (1) ٠‏ وأجمعت الامة على أن ذلك كان واجباً على 
ابن عمر . | 0 0 
قلت : لكن ذلك الوجوب ليس هو مقتضى صيغة الامر الصّادر من رسول' 
الله صَكللخ , ٠‏ بل فهم عمر وابنه أن مقصود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
تبلغ لعبد الله » لا لآن أباه يأمره من قبل نفسه ٠‏ ولا تزاع إذا ف فهم التبليغ أن 
الثانى يكون مأموراً بالأمر الأول » دهل 0 عليه السلام : ١‏ مروهم , بالصلاة 
سيم واضربوهم عليها شر ».7 يق يقتضى تعلق ندب الصبيان » أؤ ذلك 
استصلاح لهم كالبهائم ؟ . 
قولان للعلماء رضى الله عنهم . 
ا 





() متفق عليه ٠»‏ أخرجه البخارى فى الضحيح ميلاردل ٠‏ كتاب ١‏ التفسير © بسورة 1 
الطلاق » بات )١(‏ الحديث مم )2 1 وأخرجه مسلم فى الصحيح 707 4 ١١‏ 0 
كتاب (١‏ الطلاق 4 . باب « تحريم طلاق الخائض ؛ . الحديث .)١871/5( )١51/1١/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى السئن ؛ 
/١‏ عم ؛ كتاس الصلاة 000 » باب متى يؤّمر الغلام بالصلاة (955) , اللدية ! 
(246), وبمعناه عن سبرة بن معبد ٠»‏ أخرجه أحمد فى المسئد كر * :4 فى ملك | 
سبرة بن معبدك. رضى الله عنه:. وأبو داود فى المصدر السابق : قرس ؛ الحديث ( 
(44) ء والترمذى فى السان :: 5 . كتاب الصلاة (1) » باب متى يؤمر الصبى ' 
بالصلاة (5949) , الحديث (5.7) ٠‏ وقال : ١ ١‏ حسن صحيح ؟ 2 وليس عندهم ذكر ' 
التفريق فى المضاجع . وأخرجه الدارقطنى فى 01 3 ء كتاب الصلاة ٠‏ باب 
الآمر بتعليم الصلوات والضرب بعليها عليها ئ 


١5١م‎ 


مدع سبي 
المسآلة السادسة 
واد عر قد اجم وت وا اج لظ عر 
ال مر بالاهية لا يقُتضى الأمر بشىء من جزئياتها 
كقوله : بع هَا لتب » لا يكو هذا ثرا عه بلعب القاحش » ولا بالشمن 
5 و كت 
المسَاوى ؛ لآنَ هين التوعين يشم ركان فى م مسمى الب ؛ ويتميز كل واحد منهما 
َنْ صاحبه » بتخصوص كونه واقع من ال وبال القاحش , وما به 
الاد شتراك غير ما به الامتياز » وير منرم له . 
سا وس ل 


لآم بلبيَع اذى هو جهة الاشتر تراك اوه تيناب يواد 
من اين عن الآخَرِء لا بالذّات » ولا بالانتلزكم . 


وإذا كان ) كذلك » فالآمر وه عي ٠‏ بل إذا 


يام عبيل بول ل 0 ل" وَل 


دلت القَريَ على الرّضا يض الأثواع . ٠‏ حمل اللقْظ عليه 
ولذّلك قلا : الوكيل بالبيْع المطلّق لا يلك لبق حشر . ' وإن كان 


ىاس 7 


َلك لمن الث ؛ لقا القريتة الداّة على الرّضا يه » يسبب العف . 


وهذه قَاعدَة 5 شرعية برهانية : ل بها كير من القواعد الفظهية ٠‏ إن شَاء الله » 
والله ألم . 
200 
المسألة السادسة 


الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشئْء من جزئياتها 217 


قال القرافى : قلت : هذا فرد من قاعدة » وهى أن الدال على الأعم غير 





- اعلم وفقك الله تعالى : أن هذه المسألة ذكرها المصنف ولم ينقل فيها خلافاً‎ )١( 


م 


««ام ا جع 8#« ع اه اه عام ع هس اواع و أواضك و و ور > لسكا" 10# م سي 5 سدم ان "7 ين تيك عر 332] 1زم <] م قي]ة ساء وه مهام ها .6 4 .2 ٠.‏ 
٠‏ اياك ب7خماتتجخاصع واإكن | | إحاب || |( زات | ١‏ ف اث ني" زكر خدام وباك ١ه‏ 





ين الملياء: الع الذى فرع عليه مختلف فيه ين الشافى وى حيفة رضن اله ْ 
عنهما ؛ رتارر مادكرء المصنف ظاهر وواضح . ْ ْ 


وذلك لأن قول القائل : "1 بع » أمر بادخال الماهية الكلية فى الوجود لا يمعنى كوفه !1 


كليأ عقلياً ومنطقياً . لكي اي ١‏ بلق ب : ' أن الصيغة موضوعة ' 
لذلك وهو واضح . فتكون الصيخة بالوضع دالة على طلب إدخال القدر الشترك بين : 
البياعات فى الوجود ٠‏ والدال على القدر الثبترك لا دلالة له على شئ من الخصوصيات»" 
فلا دلالة لهذه الصيغة على طلب بيع جزئى خاص لا بالمظابقة » ولا بالتضمن ولا. ‏ 
بالالتزام لكن القريئة إن دلت على الحمل على شئ من الجزئيات وجب الحمل عليه وإلا ٠‏ 
فلا » والحمل على ذلك الجزئى بسب الدلالة الخارجية لا بسبب الدلالة اللفظية 2:٠‏ 
ويتفرع على ذلك فرع مختلف فيه بين الشافعى وى يق وهر ٠‏ الوكيل بالبيع | 
المطلق لا يملك البيع' بالغين الفاحش ويملك الببع يثمن ظ 
ووجه التفريع لوي ل 00 
من جزئياتها ٠‏ فإن تعين جزئى فذلك التعيين بسبب القرينة الخارجية عن اللفظ ٠»‏ ( 
والقرينة دلت على أن الرضا بالبيع فبثمن امثل ولم يوجد بالنسبة للبيع بالغين الفاحش . ظ 
قال صاحب الإحكام : قال بعض أصحابنا : الأمر إنما يتعلق بالماهية الكلية ولا ' 
تعلق بشئ من جزئياتها كالامر بالبيع . ٠»‏ فإنه لا يكون .أمرا بالبيع بالغين الفاحش ولا 
بثمن المثل . ٠‏ بل إنما يتعلق بالقدر المشترك ونقل الحجة المذكورة بعبارة نفسه ٠‏ ثم قال 0 
هذا غير صحيح ١‏ وذلك لان ما به الاشتراك هو الجزئيات بمعنى كلى لا يتصور لؤيجوده 1 
فى الأعيان » وإلا لكان موجوداً فى جزئياته فيلزم من ذلك انحصار ما يصلح راك 
كثيرين فيه مما لا يصلح لذلك وهو محال . ظ 9 
وعلى هذا : فليس معنى. اشتراك الجزئيات فى المعنى الكلى إلا أن الحد المطابق "+ 
للطبيعة الكلية مطابق للطبيعة التزئية بل يتصور وجوده فى غير الأذهان . وإذا كان 
كذلك فالامر: طلب إيقاع الفعل كما تقدم . وطلب الفعل يستدعى كونه متصوراً فى 


نفس الطالب . وإيقاع المعنى الكلى فى الأعيان غير متصور فى نفسه فلا يكون متضوراً 5 


فى نفس الطالب فلا يكون أمرأ به » ولانه يلزم منه تكليف ما لا يطاق » فالامر لا | 
'يكون إلا بالجزئيات لان لد وإن سلم أن الأمر يتعلق بالترك : ال ظ 
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عو و و وو و 0 ٠‏ 0 لصم سج وص سوسسحط كا ب بو يو يور ها ع قاد عد ف ما ل ها قل وزايقة زه بووئها مق ها 8 قن ا الاك راد اا شنج ااا كا ا 9 





- بالبيع بالغبن الفاحش آت بمسمى البيع الموكل فوجب أن يصحح نظراأ إلى صيغة 
التوكيل . 

وقال صاحب التلخيص : فرق بين قولنا  :‏ الماهية الكلية 6 وبين قولنا 2 لكل ماهية 
كلية ‏ » فالقائل إن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشئْ من جزثياتها إن كان مراده 
أن هذا غير واجب فى كل الماهيات الكلية . 

أو ليس يجب أن يكون لكل ماهية كلية لازم ذهنى من جزئياتها يدل عليه بالاستلزام 
فهذا حق 

وإن كان مراده أن الحكم فى كل الماهيات كذلك ٠»‏ وأن الأمر بشئ من الماهيات لا 
يكون أمرأ بشىء من جزئياتها فذلك ليس بحق . فإن من الماهيات ما يلزمها بعض 
جزئياتها لزومآ ذهينا وذلك مثل قول السيد لعبده  :‏ اسقنى © » فإنه ينتقل ذهن العبد 
إلى نقى الماء البارد العذب دون المالح الحار حتى لو سقاه ماء حارا استحق اللوم . 

وأما سبب ضرورة هذا الجزئى لارمآ لتلك الماهية الكلية هو : كثرة الوجود والوقوم 
والتعارف » وخصوص السبب لا ينافى اللزوم الذهنى ٠‏ بل هو الذى أوجب للزوم 
الذهن فلا نقول هذه الدلالة بسبب التزامية » بل عرفية لأن العرف صار سبباً لحصول 
اللزوم الذهن فكيف يتأتى أن تكون التزامية » ثم أنت تعلم أن المصنف يدلل على سلب 
الدلالة الالتزامية عن جميع الماهيات الكلية على جزثياتها بما ذكر من المثال مع أن الدلالة 
الالتزامية حاصلة فى بعض الحزئيات ثم قال : 

لفظ البيع للتجارة » ومن سمع أن فلانآً أمر فلانا بالتجارة فإنه يخطر بباله أنه أمره 
بالتجارة الرابحة أو العارية عن الغبن الفاحش » فالأمر بالبيع ويكون دالاً على الأمر بهذا 
الجزئى بطريق الاستلزام فلا يصح قوله : : وغير مستلزم » هذا ما قاله صاحب التلخيص 
والكل فأسد . 

أما فساد كلام صاحب الإإحكام : فيتوقف على تهديد العهد بقاعدة من قواعد امنطق . 

وتلك القاعدة : أنا بينا أن الكلى إما منطقى أو طبيعى ٠‏ أو عقلى وبيانه : أنا إذا 
قلنا : إن البيع كلى فهناك أمور ثلاثة : 

الأول : ماهية البيع من حيث هى هى . 

الثانى : قد يكون كليا . 9 


١١1١ 


دال على الأخص » فإذا قلنا : فى الدار جسم »؛ لا يفهم أنه نام : إذا 
قلنا: « إنه ثام » لا يفهم أنه بحيوان » وإذا قلنا.: « حيوان © لا يفهم أنه 
إنسانء وإذا قلنا: « إنسان:! لا يهم أنه زيد . ١‏ ظ 

فإن قلت : الكلى قد ينحصر بنوعه فى شخصه كانحضار الشمس فى قره 
منها » وكذلك القمر ٠‏ وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاتها . الأصول 
تنحصر أنواعهم » فى أشخاصهم دائماً . < 0 

فإذا قلت : « صاحب مصر » إما ينصرف الذهن للحاضر الملك فئ وقت. 
الصيغة » وكذلك ١‏ قاضى العراق » ونحو هذه النظائر ». فيكون الأمر' بتلك 
لماهية الكلية يتناول ذلك الخرئى فى جميع هذه الصور . 0 

قلت :لم يأت ذلك: من قبل اللفظ » ٠‏ بل من جهة أن الواقع كذلك ». 
ومقصود المسألة إنما هو دلالة الل من حيث .هو لفظ . ظ 





الثالث : تلك الماهية بقيد كونها كلية » والأول هو الكلى الطبيعى والثاتى هه هو 
الكلى المنطقى » والثالث هو : الكلى العقلى . ١‏ 

وإذا اتضحت هذه المقدمة: فلقول. : الكلى الطبيعى يوجد فى الاعيان والدليل عليه : 
أن هذا البيع موجود فى الأعيان وجزء هذا البيع نفس البيع بالضرورة ٠‏ وجزء الموجود. 
موجود جزما فالكلى الطبيعى موجود فى الأعيان 1 ' | 

وأما الكلى المنطقىئ والعقلى . غ؛ ففى وجودها فى الخارج خلاف بين العقلاء وبهذلم ‏ 
القاعدة تبين فساد كلام صاحب الإحكام . 0 

وذلك لأن البيع هو : القدر المشترك بين البياعات هو :الكلى الطبيعى ولا شك فى 
وجوده فى الأعيان , والخلاف بين الكليتين الآخريين وبه يندفعم عدم تصوره فى عد 
لجار لحب ب عرد . قاله صاحب ١‏ الكاشف © ٠.‏ 0 
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النظرٌ الرابع فى المأمور وفيه مَسّائل 


َال الرازى : امالك الأولّى : قال أصحاينًا : علوم يجوز أكون مامورا. 


لا بمَنْتى أنه حال عَدَمه يَكُونُ مَأمُور أ فَإِنَه معلُوم الفساد بالضرورة ؛ بل بمَعنَى 


2 لي سس ىس لير اص 0 د 


نه يحوز ن يكون!ا مها فى الخ هالص الى سوج بل 
ذلك يصير مأموراً بذلك الأمرء وما سائر الفرق ٠‏ فَقَد أذكروه 


5 : أن الواحد منا ٠‏ حال وجوده » يصير مأموراً بأمر الرسول - صِلَّى الله عَلَيْ 
يا وت عي 

جه وله رياطت د الطب ع جد يكف شي 
بذلك الطّلّب » ؛ فكل المعنى القائم بذات الله ه تَعَالَى » الّذى هو اقتضاء الطّاعة من 


العباد؛ مَحتَى قدي كنذإ رجا هبلك عب" 


سر صاة سر 


ليل : أتدالى - صلى لله عليه وآله وَسلم - غير لازم على أحد» بل هو / 
عليه عَلَيّه الصلاة والسلام - أخبر أن الله تعالى يأمر كل واحد من لفون عد 


ل سيأمرهم عند وجوه : 31 
لأمر > الأمر حصل عند عدم اللأمور . 
سلما أن قَول الرسول و وَاجب الطاعة ٠‏ ولكن جد هْنَاكَ فى الخَال من 


سمع ذلك الأمرء وبلَّعه إِلَينَا » أما فى الأزل ال آحَد يُسْمَعٌ لك ك الامر 


مسي را ال سوس 


ويثقله إِينا فَكَانَ ذلك الأمر عبنا 
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بد عم اس ول و يي تراس اس مر مين 


ثم مأ ذَكرتمُوه معارض بدليل آخَر » وهو 0 ةلم الف ».ا 
٠‏ وفى | إلا م الفذل من غَيْرٍ وجود الْمَأمُور عبت ؛ فَإِنَ مَنْ جَلّس فى الدار يمر 
بزل عت اقرب جر اديع تا ار 1 


لاي 

محال . < ض 0 
س وتبن_ابر م ى >0 ”اي ل و 1 َه ماماس 0 00 

والجواب : قوله : أمْر التبى يك عبَارةٌ عن الإخبار » قلا : من أصحابنا من قال 


أ واسير بي 


ذلك » وكذلك مر لله على عبارةٌ عن إخبَاره بول العقاب على سن يرل 
الفعْلَ القلانى» إلا أن هذا مششكل من وَجْهين . ظ 


سس قر ار اس سرعلل سل ب 


أحدهما نيا ما َم :آلَّهلَوْ كَانَ لآم عبَارة عَنْ هذا الإخبار» لمَطرق 


التصديق والتكذيب إِلَى الأمْرء ولامتتع العفو عَنِ العقاب عَلَى ترك 4 الواجبات ؟. 
لآ الف فى َب اله تَمَلَى محال . 0 
ظ الثانى : َه ل أخبر فى الأزل ؛ لكان : إما أن ور اوغيرم 
حر بعال ؛ ليس هنال غيره. ١‏ 


ولصعوبة هذ] المأخذ . ذهب عبد الله بْن سعيد بْنِ كلاب التُميمئ 7 
حب إلى أن عَلاَ اه ََلَى فى | لأزل لم يكن أمركء ولا تي نم ار فيما 


لي سر قر صر صر 


ظ لايزال كذلك . ١‏ ظ 
ولقائل أن يقول إن لا لم العلا إلا الأ والت» وأخير 5 


سه وى اص وو قر م 


سلمت ا ا 
إن ادعيت قدم شىم ا كا يفنت ]إن ادال على 


أن لله تَمَلَى موْصوف به » ثم إَامه الدلالة عَلَى قدمه . 


2 م عر 


سرس الآ ل الى سا فير لسالس > صجع 


وله أن 1 : أعنى بالكلام القدر المشترك بين هزه 5-26 ابا 


١514 


ال الاي اله س. 
0 ؛ بأن قاعدة الحكمة مبنية مبئبية علئ قاعدة الحسن والقبح » وقد 


مر ع لي مسر واس اهاسة 


السألة الأو ل 
مدوم يجوز أن يكون مأموراً 


قال القرافى : قوله : « أمر الرسول - عليه السّلام - إخبار عن أن الله - 
تعالى - يأمر كل واحد منا عند وجوده »لا أنه مأمور حالة عدمه ا : 

ول: قلنا : الحق أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - غير آمر » ولا ناه ؛ 
ولا مشرع . إنما هو مبلغ عن الله تعالى - ٠‏ والله - تعالى - هو المشرع . 
وكل مبلغ مخبر ٠»‏ فالرسول - عليه السلام - مخبّر » لكن مخبرنا عن )١7‏ 
الله - تعالى - أنه أمرنا بأمره القديم الأزرلى فى الأزل على تقدير وجودنا 1 
كما علمنا بعلمه القديم » وحصل التعلق فى الازل بما سيوجد من الحركات 

فى المستقبل ٠‏ فكما تعلق العله بالمستقبل يتعلق الخطاب (22 فى المستقبل 

بالعدوم ٠‏ ولا َم 0 فى ذلك ٠‏ وأخير الرسول لواب اي 
إذا وجدنا 3 وحصلت شروط خاصة بذلك الرْمَان هو زمان تعلق أمر الله 
-تعالى - وأحكامه 2 والكائن قبل تلك الشروط ليس متعلق الحكم . 
الخدم ول نيان لما / ووم و و د ا 
الأزل على شرائط مجضرم ١‏ ركالك علد يتعلق العلم على شرائط ب مخصوصة ؛ 
فما علم الله أن زيداً يصير عالماً » ويعيش مائة سنة إلا بناء على أسباب كثيرة ؛ 
وشرائطه متعددة فى كل يوم شرائط كثيرة - لضرورة الحياة من النفسء والغذاء 
أو أسباب عادية فى الحفظ للعلوم ٠‏ وغير الحفظ » فالبابان سواء » فكما عقل 
فى أحدهما التعلّق فى الأزل الذى سيوجد فيما لا يزال » فليفعل فى الآخر 
وأما أنه عليه السلام أخبر بتجدد أمر الله- تعالى- عند وجودنا فممنوع : 

. فى الأصل مخبر عن أن‎ )١( 

(6) فى الأصل : الطلب 

(”) فى الأصل محال . 


١ ١ 


قوله د وجد فى ؤثائةت تصلر! الها ول “لايع يا انافى 
الازل فليس ثم أحد أء فكان ذلك الأمر عبثاً » . 1 ' ظ 
قلنا : ذكر العبث فى هذا المقام من قاعدة الحُسْن والقبح ٠‏ ونحن تمنعه » / 
سلمناه » ولكن القبيح أن يتكلم الإنسان بكلامه اللّسَانى » وليس هناك من" 
يسمعه ٠»‏ فهذا تبيح عرفا » آنا جلوس الإنسان فى خلوته مفكرة فى أمور” 
معاده ومعاشه ع ولا يكون هنالك أحد فهذا ليس قبيحاً » بل أجود الفكرة ‏ 
حال الخلوة' » ولا معنى للفكرة إلا الكلام النفسات (1) وأنواع اع الإخبارات 06 
ولحن ما للاعى في الاازل إلا الكلام النفسانى دحيم جا عدم 0 
فلا عبث عَبَث حينئذ على قاعدبنا ولا على قاعدة المعتزلة فى الحسن والقبح . ظ 
وهذا لخر يظهر بان لمم : لو قعد الإنسان فى بيته يأمر ويتهى » 
ولراصلاك مركن نا" ظ 


الأمر إلزام للفعل ؛ وإلزام الفعل من غير موجود مأمور محال». .. 

قلنا : هذه مغالطة » ما ألزم الفعل إلا الموجود ؛ لأنه تعالى إذا ألرّم فئى ‏ 
الأزل المكلف على تقدير وجوده » فما ألزمه إلا حالة وجوده » ولم يلزمه.. 
حالة عدمه شيئآً » ففرق بين إلزام المعدوم إذا وجد حالة وجوده وبين إلزام: 
المعدوم حالة عدمه »ء المحال إنما هو فى الثانى دون الأول » ول ل تقول 
00 0 


قو 


: : لو أخبر فى الآزل فأما أن يخبر بنفسه ء وهو محال » . 
قلنا : لا نسلم أنه محال ؛ لأن كل عاقل يسند فى فكره طول ليله وتهاره» . 
ولا معنى للإسنادات إلا الإخبارات » ومع ذلك 257 أجمع العقلاء على 
حسنهء فلا يكون فى حق الله تعالى قبيحآ . » بل الله تعالى عالم بجميع 
معلوماته 0 و يحبر عن : كل معلوم بخصائص صفاته وأحواله ٠‏ ولك 


)١‏ فى الاصل. ' ات 
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غير متناه فى متعلقه » وليس فى ذلك محال آلبتة ؛ ؛ بل ذلك واجب عقلاً عند 
أهل الحق على ما قالوهء والله تعالى فى الأرل 0 وما لا يزال مخبراً عن 
صفات كماله » ونعوت جلاله بعينه بكلامه النفسانى » وذا واجب الوقوع عقلا 
أزلاً وأبداً» ولا يسمع ذلك إلا الله تعالى » بسمعه القليم » » وإلى هذا الإخبار أشار 


اسع 2 ع وه و عب بل 


عليه السّلام بقوله : ١‏ لا أحصى نَنَاءُ ليك أنت كما أثنيت يت عَلَى تفسك » 217. 

معناه : تبارك المستحقّ هو تناؤك على نفسك » والله - تعالى - مدْن على 
نفسه دائما أزلة وأبدآ » ولا معنى للثناء إلا الإخبار » فهذا واجب حق لايتكره 
إلا من لم يرتض بالعلوم العقلية الكلامية . 

قوله : ١‏ له أن يقول : الكلام هو القدر المشترك بين هذه الأقسام ؛ 

تقريره : أن الخبر : إسناد يحتمل التصديق والتكذيب بما هو حبر لا يفيد 
إضافته إلى مخبر خاص أو مخبر عنه خخاص 27 . 

والطلب : إسناد الاقتضاء فى الفعل والترك [ إلى ] 27 مكلف معين . 

والتخيير 249 : هو إسناد التسوية إلى مخبر من المُخَاطبِين » فصار الإسناد 
الذى هو المفهوم العام هو القَّدِر المشترك بين أنواع الكلام » لكن المشترك لا 
يقع فى الوجود إلا فى أحد أنواعه » قعند أهل المق وقع هذا الكلى فى 
الازل فى الخبر وجوبآ » وفى الطلب والتخيير جواراً بالنْظر إلى ذلك الكلام؛ 
لأنه (20 من الجائز على الله - تعالى - آلا يخلق العالم» وعلى هذا التقدير لا 


)١(‏ أخرجه الترمذى : 2884/5 ». كتاب : الدعوات » .» حنيث (7197) . وأبو 
دلود : 7546/١‏ ء كتاب « الصلاة » » باب : فى الدعاء فى الركوع والسجود » حديث 
(9/ام) . 

() سقط آء با. 

(0) فى الأصل : « من »© . 

(5) فى الأصل : التقدير . 

(6) فى الأصل : لآن . 
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يكون الله - تعالى - آمرأ ولا ناهياً ؛ فَإن أمر المعدوم إنما يتأتى على تقدير أن 
يوجد » وإذا كان الواقع فى قلارة الله - تعالى - ومعلومه عدم إيجاد العالم 
استحال حينئذ أن يأمر وينهى ٠‏ وإنما يقع الأمر والنهى فى الكلام إذا قدر الله -. 
تعالى - إيجاد العالم ٠‏ ولما كان. هذا التقدير من الجائزات كان. تصور الأمر © 
والنهى فى فى الكلام ليس من الواجبات.» بل تابع لخلق الله - تعالى - العالم» 
وأما الخبر فواجب الوقوع قطعا ؛ لذن الله - تعالى - واجب له العلم قطعآ ». 
وكل عالم مخبر عن معلوماته 2١(‏ قطعا ٠‏ فالله - تعالى - مخبر قظعآ » 
وهذا أمر .واجب » وليسن له شرط جائز ء فكان واجب الوقوع من :جميغ' 
جهاته » أما الآمر والنهى ‏ + افاتما يصير وانعنا من بدهة واحمدة »؛ وهى أن الله -. 
ظ ع يك فشكت مشيئته بإيجاد العالم , ٠‏ فتعلق الطلب والتخيير» ٠‏ فيعلم الله -: 
تعالى ' - أنه علق أمره يعض 'من يوجده من العالم ٠‏ فصار تعلق الأمر واجبا 
ره ٠‏ من تعلق العلم وغيره » فتأمل هذا الموضوع ('2 فهو صعب دقيق لا 
يسعه أكثر العقول ولا تقبله ». غير أنى زأيت أن أنبه عليه رجاء أن يصادف أهله. ‏ 


< واما كلام هو قدر مشترك إلا فى نوع من الانولع فغير معقول.؟» بل | 
فستحيل بالضرورة 3 فإن: أراد أن تم 'نوعاً آخر يثبت يثبت: فيه الكلام فعليه بيانه ©" 
ونحن 7 وراء منعه حتى يثبته » وإلا فالحق ما ذكرنه . 0 


) تنبيه‎ ١ 


ما الفرق بين هذه مسأل وبين قولن ١‏ لاحكم للأشياء قبل ورود الشرع ؟ 
فإِنُ الأزل قبل وزرود الررسل 60 'بالضرورة 4 وقد نفيئأ نا الأحكام قبل الرسل 1 


وهاهنا أثبتناها فى الأزل ؟, : 





. . فى الأصل: معلوم‎ )١( 
١ . فى الأصل الموضع‎ )١( 
: 2 (؟) فى الأصل : من‎ 
08 فى الأصل الرسائل‎ ):4( 


١ 5 


وما الفرق أيضاً بين هذه وبين قولنا فيما سيأتى : المأمور إنما يصير مأموراً 
حالة الخلابسة للفعل ٠‏ وقد تقدم الجواب عند قولنا ش لا حكم للأشياء قبل 
ورود الشرع » وأن معناه أن الخطاب لما تعلق فى الأزل إنما تعلق بما بعد 
البَعث لا بما قبلها » فالمنفى تعلق الأحكام لا ذواتها » وهاهنا الذى ندعيه فى 
الأزل ذواتها فلا تناقض . ظ 
وعن الثانى سيّاتى » وقد تقدم بسطه أيضاً أول الكتاب . 
«( تلبيه ) 


زاد سراج الدين (١؟‏ فقال : لقائل أن يقول : المشترك إذا لم ينفك عن أحد 
القيود لرزم من حدوثها حدوته ١‏ 

وزاد التبريزى 00 فمَال : فى الجواب عن أمر الإنسان و-حجلهة عَبَث « إن 
الإنسان قد يملأ صحائف - وحده - بالوصايا وأوامر ونوآأه يرجو بها اطلاع من 
ف 1 


يو جل بعده من ولده » أو من غيرهم فينتفع بها » ولا مأمور ولا منهى 


عنذدذه »© فكذلك هماهتا ' 


0. ينظر التحصيل الام‎ )١( 


(7) ينظر التنقيح : 1/47 . 
() فى الأصل : يحدث . 


١48 


2 
المسالة الثانية 
َكيف الغافل غَيْرُ جائر للق ص والعقُول 
َال الرازى أمَا التّص : تله عليه الصلاة والسلام ترقع المع قلات , 


+ تت مس مدي 


وآما المعقول : : فهو ..: أن فعل الشىء مَكْروطٌ بالعلم به إذ لولم يكن كذالك . 
ْ َم محا الاسنتددلال بالأحكام عَلَى مون لله تَعَالَى عالمأ »وإذا ثبت هذاء فَلَو 
بل الث افيطل خالا طم املو يده لكان خلا ايفام ل لاق" ظ 


- سم صل‎ ١ 


وس مق لل له م ارو 300 


وأعلَمْ أن الكّلام فى هذه المسألة يتفرع على تَفْى تَكْليف ما لا يطّاق . 


فإن قيل اي اا ا 
على سبيل الاثفاق . ظ 
فَإِنْ قلت : الاق لا يكو دائماء ولا أكتريا». ظ 
قلت :لا لفحم الى كم مف لما جرَ ووه الل معد 
ملم ب رأ وأجد؛ جز نضا نا وثَالتة » فيلرم ! كان ذلك فى الأكثر . 3 
5 ْ [ ض 


سب ىا ل ا كنا 


0 


عر ل ل 


ا تال سة. ليحن 0000 و0 
عالماً به - تكليف ما لا يطاق » سَلّمنَا لك ؛ ؛ لكنه معا ض بأمور : : 


َس ١‏ مرق ل تتا ور ف ليون لال وارها بط ظ 
حول الرقة ؛ ولك مال لاير الأ | : إما بصي الخاصل 0 0 


١5. 


باجم بين لين » وهو محال ٠‏ / و قبل حصول الُْرفة» لكن المأمور قبل أن 


د اهم . ع ممعم 


يعرف الأمر استحَال مه أن يعرف الأمرَ» فََِنْ قد موجه لليف عليه حالة 
نا لا يُمكُهُالعلم بذلك . وَهوَ الوب . 
الثانى :أن العلم بوجوب مَخصيل مَعَِْة اله على يس علما ضروريا لازماً 


و وري 


ل َل ما ميم الإنْسَانُ ضرا من التَاملٍ لا ييحصل له 
علمه بوجوب الطّلّب : إما انيمل قيلَ اهبلط أو بعْد إثيّانه به : 


ل اسن 


يسيس سن رعلء ذلك 


إن حص قبل انه لتر وهو َل انه اللا مكف أ يعلم ذلك 
الوجُوب ؛ لأ العلم بوجوب معطروط بالإيان بذك النظر + وكبْلَ الإثيان 


و 1 


ذلك النظر َو وَجَب عَلَيْه ذلك » لَوَجَب عَلَيْهِ فى وت لا يمكنه أن يعلم 


ا وضع : 


كته واجبا عليه » وك مو ليف القافل . 


وإن حصل بَعْد يانه بالظرء فَبَعّدَ ايان بالنظر » ٠‏ حَصل العلم بالوجوب ؛ 
يهل ىل كلت هيل ملم وبر » أ : إما تَخصيل 


م تين 


الحاصل » أو الجمع بين 


الثالث : أن الصبى اجو لم افون من لفطل ؛ كات 
ُوجب الغرامَات وَالأرُوش . 


الرابع 38 َعَالَى : « بها الّذِينَ آمُوا لا تَْربُوا الصلاة وأنئم سكارى حتى 
وم وي 


تَمْلَمُوا ما تَقُوُونَ 4 [ الّسَاءُ : 47 ] خَاطَب السكران » والسكران غَافل » قبت 
أنه يجوز خطّاب الغافل . 


١57١ 


- سن بيسن 


اَن لا تى ألا ووع لفل من العند روط بطلمه به بل 
اعى أن اخثيار لحف فدلا مين رض الخروج عن عئدة اكليف مططروطة 


سا يع ير بير 


بالعلم به ؛ وهذا مَعْلُوم بالضرورة ؛ ولا يدح فيه ما ذكَرتْمُوه . 
وأما ا معارضة الأُولّى : فق تدم ذكْرَهًا فى مسأل ليف ما لا يطّاق 


7 و" 


وما الثانية ١ن‏ الأ من ل العم وكوب الو در قا 

متيف ؛ لاا لعلم بون ال فى الإلهيات مفيدا للعلم ‏ ويكونه معنا فى 

ذلك < من أَعْمَض السائل وأَدقَهَا ؛ لآن جمهور العقلاء » ون ساعدوا على 
00 


نامدا للعلم فى الججئلة . ا لسياك :اتا كز 
عو فى كن النظر مدا لعلمى الإنهبات » ورصموا أن ل فها لا يفيد 


إلا الظّن . 
ََنْسلمَ لك قد ُو :كما ناريال ' ره يضا قد كيد ؛ 
2 صف الباطن . 


جه سير ع 50 


وإِذا كان ؛ العلم بوجوب لطر مون مَى هين المقامين النظريين وتوف 
على النظرى أوكى أن يكو دترا تأنه لامك لمعا الرورة فى قل : 
وأمأم أن هل الج : ويد اقول بتخليف ما لا ُطاق . 0 


وأناو وجو ؛ الغرامات ‏ : فمعْنَاه : إما خطّاب الولى بأدائها فى الخال ٠‏ أو 


ا م 


خطاب الى بعد يرو بالا بأناها. 


ساب ” 0 


عبر ير عبر 


وآ الآبة : فلها تأويلان : 


ام سل ١١‏ يي سن صمل سن الى ص 


حدهما لها خاب نا طهر منا ياي لاط الطب »وناو 


ا 


اس قر سرحي سبي صب صن 


عقْله » وقوله لس تقولونَ * [ النساء ؛ 4 ] مناه : حتى يِتَكَامَل 


فيكم الفَهُم ؛ كما يقَالَ لضان : اصبر حتى تَعْلّم ما تقو ل أئ : حتى يسكن 


غَضِيُك . وَهَذا ؛ لأنَه لايشتغل بالصّلاة إلا مْلُ هذا السكرآن , وقد يعس عليه 
نمام الخشوع . 
الثانى صر سي ورت 0 
ْم من الصّلاة » بل الم من إفراط اشرب وت الصلاة » كم قال : لا تقر 
التَهحد » وأَنْت شِيْعَانْ » أئ لامه تشع ؛ فيتْقلَ عليِك التهجد » والله أعلّم . 

ظ ا 


تكلية القافل غير جَائر ١‏ 





)١(‏ والغافل هو من لا يدرى ولا علم عنده فيشمل النائم والساهى والسكران والمجنون 
وما فى معناهما . 

المراد من تكليف الغافل توجيه خطاب غير وضعى إليه سواء كان الخطاب أمراً أو 
نهيآ أو غيرهما من سائر الأحكام التى فيها طلب أو تخيبر لان الحكم الوضعى يحكم به 
على غير الإنسان من الخحيوان والجماد » فالغاقل والساهى والنائم والسكران مخاطبون 
بخطاب الوضع اتفاقاً لأنه من باب ربط الاحكام بأسبابها . فلا يشترط فيه العلم 
بالخطاب كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل 3 ولذا وجبت عليهم النفقات وضمان المتلفات 
وغير ذلك ثما يرجم إلى خطاب الوضع 

والغفلة عن الشئ عدم خطوره بالبال ومن أجل هذا فسروا الغافل بأنه ١‏ من لا يدرى» 
أى المكلف الذى لا يخطر الشئ الذى هو غافل عنه بباله » وإن لم يكن غافلاً عن 
غيره. والمراد به البالغ العاقل الذى لا يدرى خطاب الشارع ولا يفهمه كالساهى والنائم 
والسكران والمغمى عليه . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى : إذا أمر الله عباده بفعل أو بنهى عن ارتكاب 
معصية لم يتوجه التكليف بالفعل على الساهى » والتناسى : 

لأنه لو توجه التكليف فى حال النسيان والسهو لوجب عليه أن يقصد إلى فعل العيادة 
واجتناب المعصية ٠.‏ وهو متصور لكونه ساهيا أو ناسيا ليصير ممتثلاً للأمر ومنهياً عن 
مقتضى النهى » تصوره لكونه ساهياً . فلا يكون التكليف متوجهاً عليه حال السهو 
والنسيان ٠‏ ولانه لو جار تكليفهما لجار تكليف النائم ولا يجوز بعين ما ذكرنا من 


الدليل» ثم قال : 


الضدل 


لقوله عليه الثلام : « رقم اقلم عن لا اقلم شاك كد والشو ١‏ 
حتى يفيق » والصبى حَتى يحتلم » 237 . ظ 0 
تقريره : أن التكليف يعبر عنه بالكتابة من مجاز السَببية ؛ 000 
ثابت كما يتقرر الواجب » ومته قوله تعالى : ( كتب عَلَيكُم القصاص » ظ 
[البقرة للحا شيعي ان اي يلا خرن مسال الباق الا ب 
الأول المشابهة 'ء فيكون مستعارا » وفى الثاتى التعبير بالسبب عن المسيب ؛ < 
لان القلم سبب الكتاية » فلا استعارة » بل من المجاز الذى ليس بمستعار » ١‏ 
«فرقع القلم » رقع التكليف . 
< « سؤال » < اا 
الذى فى "اللدنيك ” : الجنون والتوم » وهما توعان عظيمان فى الغفلة 1 
بالنسبة إلى مطلق المَْله التى تحصل للمستيقظ العاقل » ولا يلزم من سقوط .. 
التكليف العذر القوى سقوطه لما هو أضعف منه ء فلا يتناول الحديث مطلق | 
اا 001 0 ظ 
قو : « فعل الشئ , مشروط بالعلم به » / 
مي 0707 
الوجود » وأما الفعل بالأسباب العادية والمضاف إلى المحال التى أجرى الله 00 


> الصبى والمجنون لا يدخلان تحت الخطاب القتضى التكليف 3 لان الشرع ورد برقع .. 
التكليف عتهما . , 
وقال الإمام حجة الإسلام الغزالى. : : شرط المكلف : أن يكون عاقلا لفهم الخطاب ء ظ 
فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة » بل خطاب المجئون والصبى الذى لا تمييز له لا 2 
يجوره وكذلك الصبى المميز وإن قارب البلوغ ‏ كم قاله : ايحيب داري والغاقل إعما ٠.‏ 
يكلف به محال . ١‏ 
وقال صاحب الإحكام : العقلاء اتفقوا على أن: شرط. للكلف : أن يكون عاقلا فاهم] ١‏ 
للتكليف ٠‏ ومن لا عقل له ولا فهم له كالجماد والبهيمة محال ٠‏ وأما من وجد له أصل ' 
الهم للخطاب دون تفاصيله كالصبى والمجئون متعفر تكليفه إلا على القول بتكليف ما ٠‏ 
١‏ بلاق ٠‏ سواء كاذ الصى مز م لم يكن + فتكايف. ادامل كلنادم وللبترة ظ 
والسكران وغير المميز غير جاتر . ظ 
)١(‏ تقدم . 
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الل 


تعالى - العادة أن يخلق الفعل فيها ١‏ فل يشترط “فيها العم + لآن الفاعل من 
يقال له فى اللغة : ٠‏ فاعل »كء وإن كان غير ناطق » ولا من ذوى الفكرة ٠‏ 
كما يفعل التحل الأبيات الْسّدّسة فى الصنعة الغريبة فى الهندسة مع أنها 
لاتوصف بالعلم فضلاً عن العلم بهذه الهندسة الدقيقة » وكذلك جك 
تظهر من الحيوانات » والعبد المأمور لا يطلب منه اختيار 000 الوجود » بل 
الكسب العادى ٠»‏ نعم ينيغى أن يقال : إن العبادات المفتقرة للئيات تتوقف على 
العلم؛ ؛ لان ما لا شعور به يستحيل قصده » وأما ما لا تكون النية شرطأ فيه 


على ما ابن 


كرد الخُصوب 0 والودائع 4 ودقع الدذيونت والتنفقات قلا . 
قوله  :‏ حكم الشئ حكم مثله ء فإذا وقع الفعل من الفاعل مرة وقع 
مرار لأن كل مرة مساوية لتلك المرة الواحدة التى وقعت ؟ . 
قلنا : حُكْم الشئ حَكْم مثله فى العقليات » أما فى العاديات فقد تقضى 
العادة بأن الشئ لا يمع إلا نادراً كالعيم الرطب فى الشتاء فى البلاد الشمالية 
عدم إمطاره ثادراً » ارصح باللصده ه لم تمطر ينآ » ولم ير الماء أبدآ ؛ لآنه 
قد لا يروى على الندرة » ولا تحرق النار أبدا » فقد عدم إحراقها فى حق 
الخليل عليه السلام » ونظائره كثيرة . 
فعلمتا حيتجذ أن ذلك إنا هو فى العقّليات » أما فى العاديات فلا . 
سلمنا وقوع الاتقاقى من الإنسان دائمآ » لكن لا نسلم أن التكليف بذلك 
الواقع منه تكليف بما لاا يطاق . 
بيانه : وذلك أنه لا يلزم من كون الشئ واقعا أن يكون مكتباً مقدورا ؛ 
فإن النازل وقد رمى من شاهق » التزول واقع منه » وليس مكتسبا » » بل لو 
كلف بالتزول كان غير مكتسب ؛ ؛ لآن من شرط المكتسب أن يكون للفاعل فيه 
اختيار فى جليه ودفعه » والتّارل لا يقدر على دَقْمٍ التزول عنه » كذلك الفعل 
الاتفاقى لا إرادة فيه » فهو غير مكتسب ء فالتكليف به تكليف بما لا يطّاق ؛ 





)١(‏ فئ الأصل : اختراع 


١6 


لأن معناه : ليكن لك صنع واختيار فيما ليس لك فيه صنع واختيار ٠.‏ وهو 
جمع بين النقيضين . ظ 0000" 
له : « الأمر بمعرفة الله - تعالى - واردٌ » . 
لا : قد تق اجواب عه فى تكليف ما لا يلاق . 

قوله : ١‏ العلّم بوجوب تخصيل معرفة الله - تعالى - لا يحصل إلا 
ا يا ٠‏ فيلزم تكليف الغافل » . 22007410 
قلنا : مذهب أهل الى أن واجوب النظر لا يتوقف إلا على الْمُكن ٠‏ فإذا.. 
نمكن فهو تجوز أن له ربا يوجب عليه تحصيل معرفته » وإن تركها اسبتحق ‏ 
العقاب ء وإن فعلها استحق ستحق الثواب » ويجوز ألا يكون كذلك ٠‏ ومقتضى - 
التّظر الأول هو فى الفطرة الأولى أن الأحوط فى هذا الأمر العظيم الفخص ١‏ 
والنّظر فى حقيقته » فينظر قبول البحث إلى أنه واجب بنظر لا يعرى عنه 
0 مستقيم بما هو تكليف العاقل. ؛ بل عالم بمواقع النظر والفكر فى ذلك.. 
له : ١‏ وإن حصل بعد إتيانه النظر حصل العلّم بالوجوب 2597 » . ظ 
0 أن أهل الرياضيات قالوا : إن إصلاح الأغذية . 558 
لامر والانقطاع عن الخَلْقَ فى الَو » واجتناب الفكر . وموارد الغير. ئ 
بحو النفس إن كان لها استعداد لذلك ٠‏ فيصير كالمرآة الثقيلة يظهر فيها ضور 
الَدنُومات , فتحصل العلوم بغير نظر » ومن ذلك الكاشفات » وإذا ثبت أن 
العلم طريق آخر » والقاعذة أن المطلب متى كان له وسيلتان فأكثر لا يجب 
عارك حد ييا ٠‏ كما أن الجامع لو كان له طريقان مستويان لا يجب سلوك 

ا ظ ظ 


1 الجواب عن الآية ؛ ْ 





(1) فى الاصل طمع . 00 < 
(؟) فى الأصل غير النظر يفيذ العلم . وهو بصفة الناظر . 
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تقرير الجواب عنه : أن القاعدة الشرعية أن الخطاب متى ورد بشئْ غير 
مقدورء أو فى حالة غير مقدورة » فيتعين حمله على سببه » أو ثمرته . 

مثال السبب : قوله تعالى : « فَطَلّقُوهن لعدتهن 4 [ الطلاق ]١:‏ » 
والطلاق تحريم ٠‏ والتحريم حكم الله - تعالى - لا مدخل للمكلف فى 

قار 

إيجاده » فيتعين سببه » وكذلك قوله تعالى: « ولا تمونن إلا وأئتم 
مسُلمون» [ آل عمران : ٠١‏ ]أى تسببوا فى ذلك . 

والقمرة : كقوله تعالى : « ولا تَأخُدكُم بهما ره فى دين الله © [النور : 1]: 
أى لاتنقصوا الحد ؛ لأن الرأفة الطبيعية لا يمكن اجتنابها » وقوله تعالى:: 
اجتنبوا كثيراً من الظَّنّ 4 [ الحجرات : ١١‏ ]ء أى.: لا تتحدثوا به » ولا 

ترتبوا عليه مقتضاه حتى يثبت ؛ لأن الظّن يهجم على النفس عند وجود 
أسبابهء فلا يمكن النهى عنه » كذلك هذه الآية » معناه لا تتعاطوا السبب 
المفضى إلى أن تأتوا الصلاة وأنتم سكارى نين من القسم الأول . 

2 سؤال ) 

قال النقشوانى : فى تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم ؛ فكيف 
جوزتم تكليف المعدوم ( ومنعتم تكليف الغافل ؟ 

جوابه : أن المعدوم قلنا : تكليف 57 بمعنى أنه تعلق به الخطاب فى الأزل 
على تقدير وجوده ء وبعث إليه الرسل » ويعلم خطاب الله - تعالى - فى 
الأزل على تقدير و-جوده . 

ومرادنا هاهنا : أن الغافل لا يخاطب فى زمان غفلته أى : لا يكون تركه 
للفعل زمان الغفلة موجبا للمؤاخذة لغير الغافل» وما وراءه إلا تكليف المعدوم 
حالة العدم. ويكون الترك حالة العدم موجباً للعقوبة »وهذا لم يقل به أحد . 


. فى أ. ب وقم‎ )١( 
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( تثلميه ) 


زاد الدريري ا فقال : :الدهرى مكلف بالإيمان رهن لا يعرف ظ 
التكليف» الي د لا عا 


وأجاب عنه أن الدرام عندنا لتَمكين 0ل من التهم اوعر 2 0 
النظر فيه 297 . ظ © 
وزاد فى تقرير الحديث- ارم يستدعى الإمكان ؛ لأنه لا يقال. : رقع 
القلم عن الجماد 1 ظ ظ 


الي :. بأن الحديث ديل عدم الوقوع ؛ وهو أحد طرفى التزاع 00 

صح الرفع مع عدم الجوان ؛ لأن الحكم على ذى الصفة ليس كما 
ا وإلا لما انتظم قوله : : « حتى يفيق ٠‏ وحتى يبلغ » » ولا اصح : 
قو م لسع ا عو ا 1 ” 

: المقول فيه نائم أو مجنون كان مكلفاً : وهو بصدد التكليف لولا النُوم : 
0 ؛ وقدك انقطع عنه التّكليف عند النوم والجنون 5 فصح أن يقال : الرقع : 
مدالدن »حت اجياد + ظ 0 
. وأجاب عن تضمين الصببيان : أنه من باب ربط الأحكام. بالاسباب 3 اوهو 
من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف ؛ ولا مانع منه 1 


. قلت : قوله : فى الحديث دليل على عدم الوقوع ٠‏ وهو أحد طرفى ' 


النزاع - يقثضى أن رع وقع فى جواز هذه المسألة وفى وقوعها 04 والاأمر 
كذلك؟؛ لآنها من باب تَكليف ما ل يطّاق ( والخخلااف ال جوازه ووقوعه م" 1 


ولم يتعرض له المصنّف وغيره حكاه ٠.‏ / 
وقوله اسرد عا كيد 
(1) ينظر التنقيح : 46/ب 0 
(؟) فى الأصل: التمكن : 


() فى الأصل بأن . 
(5) فى ب ؛ فروعها . 
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إشارة إلى قاعدة وهى أن العرب مجعل القائل للشئ كامقصف به ٠‏ ورد 
القرآن الكريم منه مواضع » منها : قوله تعالى: : ظ وما يكُون لََا أن تعود فيها4 
[ الأعراف : 84 ] مع أنهم لم يكونوا فى الملّة الكافرة » والعود فرع الكونء 
وكذلك قولهم : ( أو لتَعُومُنَ فى ملََا 4[ الأعراف : 84 ] » لكن لما كان 
النآشئ بين قوم كفار شانه أن يكون على ملنهم بمقتضى العادة ٠‏ فهم قائلون 
لذلك من هذا الوجه جعلوا كالمتصفين بذلك » باعتبار إطلاق لفظ العود . 


س ول 


ومنها : قوله تعالى : # كلما أرادوا أن يَخرجوا منْهَا أعيدوا فبها » 
[السجدة : 1٠١‏ مع أنهم لم يخرجوا منها حتى يتصور العود » لكن ل كانوا 
فى غاية بذل الجهد فى الخروج منها كالخارجين منها ؛ ؛ لآن ذلك شأن المجتهد . 

ومنها : قوله تعالى « أولّئك الّذين اشتر روا الضَلالة بالهدى والْعدَاب 
بالمغفرة * [ البقرة : 0 ء وشأن البائع أن يكون حاء رآ ل باعه » وهم لم 
يهتدوا قط » ولا غفر لهم » » لكن لما كانوا متمكّنين من ذلك عوملوا معاملة 
اللتصفين به » وكذلك - هاهنًا - جعل المجنون والنائم لأجل القبول ٠‏ كأنه 
وقع له التكليف ثم رفع . 

وقوله : 2 خطاب الوّضع غير خطاب التكليف ؛ . 

معناه : أن خطاب الوّضع الذى تقدم بسطه أول الكتاب لا يشترط فيه علم 
المكلف ولا قدرته » فذلك يورث بالأسباب ٠‏ ويطلق بالاعتبار » والإإصرار 
مع عدم العلم وعدم القدرة » وخطاب التكليف يشترط فيه العلم بالخطاب » 
والقذرة على فعل المكلف به » وكونه مكتسبآ » وقد تقدم بسط هذه المباحث 
أول الكتاب عند قوله : لله تعالى فى الزانى حكمان . 

وإذا كان التضمين من باب خطاب الوضع » فلا يضر عدم العلم » لكن 
كلامه يقتضى أنه سلم أن الصبى مخاطب ٠‏ وكلام المصف يقتضى أن 
المخاطب هو الولى » وهو الصحيح . 


١ 8 


المسألَة الثالة 


َال الرازى : فى أنَلأمُورََج ب أن يقصد إيقاعاْأمُور عل سيل لأف . 


وس م و مغر ' 


المعتمد فيه قوله 8 ؛ إِنمَا الأعمال بالئيّات » قَانُوا : ويسطتل منْه شيكان : 


2ه دس و 


اعدجنا : الواجب الأول وهو : النظر المعرف ف للوجوب ؛ فَإِنَهُ لا يمكن قصاد 


إبقّاعه طَاعة؛ مع أن ماله لا يرف وجُويه عليه إلا بد إثيانه به 


جم بر ب ا 


الثانى ان لأ ١‏ َه وات وات أخرى . قواطلدل. ظ 


المسألة الثالئة < 
امورب أن تمه ل 
هيد 
قال القرائي : : الشريعة ذ ال أقسام : 
مأمورات. : ش 
ومنهيات . 
رماحات , 


والقسمان الآخران لا يَحتاجَان إلى النية ؛ لأن 50 الإنسان عن . 
عهدته بماجرد تركه » وإن'لم يشعر به » فضلاً عن القصد إليه , عم الثواب / 
على تركه » إنما يحصل بالقصد للقرينة بتركه . ظ 0 

والمباحات فعلها أو تركها لا عهدة فيها »فلا يحتاج إلى النية » [ كرد ' 
العْصرن ع 297 , ْ ظ 0 





! سقط فى الاصل‎ )١( 


0 


والمأمورات قسمان : 
منها ما صورها كافية فى تحصيل مصالحها » فلا يحتاج إلى النية » كرد 
الغصوب » ودفع الديون » وتفقات الزوجات والرقيق والأقارب والبهائم . 
ورد الودائع » ونحو ذلك ؛ فإن صورة دفع المال كافية فى تحصيل المصاّحة 
المقصودة منه . فإذا دفع بغير نية لا نقول له : لم يجز عنك فأعط مرة أخرى» 
بل الآخذ انتفع بما أخذه » قصد الدفع أم لا » ومن ذلك النية » فإنها مأمور 
بها » ومقصودها التمييز » وهو حاصل لها لذاتها » فلا تفتقر إلى قصد 
يصيرها متميزة لاستحالة وقوعها غير متميزة » فلا جرم استغنيت عن النية 
لذلك .. ولا حَاجَة إلى التعليل ؟ لأنها لو احتاجت الئية إلى نية أخرى لزم 
التسلسل . 
ومنها ما لا يكفى تصورها فى تحصيل مصالحها كالعبادات ؛ فإن مقصودها 
تعظيم الله تعالى » والتعظيم لا يكون إلا مع القَصد ؛. فإنك إذا صنعت طعاماً 
لن تقصد إكرامه » فأكله غير من قصلته فإنك لا تعد معظماً لهء فإذا لم 
يقصد الله سبحانه وتعالى يهذه العبّادّة لا يكون الله - سبحانه وتعالى - 
معظماً بها » فلا جَرَمٌ لم تحصل مصالحها إلا بالنية فافتقرت إلى النية » فهذا 
ضابط ما يحتاج إلى النية مما لا يحتاج . 
ظ « قاعدة ) 
اله رفات ثلاثة أقسام : < 
منها ما يمكن أن يقصد به التقرب' إلى الله تعالى » واشترط فيه القصد . 
ومنها ما لا يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى » فلا يشترط فيه 
القصد . 
ومنها ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» ولم يشترط فيه القصد. 
مثال الأول : العبادات . 


١١ 


مثال الثانى : بعْض لراجبات ٠‏ وهو النظر الأول المفضى إلى إثبات الكل 
بالصانع ؛. فإنه قد أجمعت الأمة على أنه واجب لا يمكن التقرب به ؛ 'لتعلذز 
ذلك من جهة أن الفاعل قبل فعله له يتعذر عليه أن يعلم أن له ربا يتقرب إليه» 
ولبعضهم فيه بحث قد ذكرته فى كتاب ١‏ الأمنية فى إدراك النية » , 


مثال الثالث ' : الديون » ورة الودائع ».وما :ذخر: ظ ديا رد أن وى 
بها التقرب . < 0 
افد لاسن بال لا بوسديا رن د ا ل 

لأئاب على نومتى كما أثاب على قومتى ؛ ؛ لأنه كان يقصد بنومه ل 3 


الى الله تعالى 5 كالاستعانة نالوم ] 2١(‏ على الطاعة 93 الا البحث 
0 هذه المسألة ليست على إطلاقها . 


بير 2 1 هخ 
المسألة الرابعة 
خرو سس سس ى ر وساس لل سار 


فى أن المكره على الفعل » » هل يجوز أن يمر به وتتركة ؟ 
ُو : أن الإخرآة م أنينتهى إلى حَدالإلجاءء أ لا يتهى إل 


داع امطيج. .وني ل اعد 
إن انْهّى إِلَى حَّد الإلجاء » امع اكليف ؛ ؛ لآن امكره عليه يعتبر واجب 
الول ا ابعر ب وس اس 


لوقو ٠‏ وضدة يرمُع الوقوع . وَالتَكْليف بالواجب وَالُمَْنع غير جائز . 


- وساي سوس 


وميه إلَى حَد الإلججاء » صّح التخليف به . 


سيل للح ١‏ صل عسل 


ولقائل أن يقول : الإكراه لا ينافى التكليف ؛ لآن الفعل إما أن يتوقف على 


ب اس 
ب 


الذاعى » أو لا توف : 
عل عر ركه ١‏ عسي صاصر 


َنَ توف ء فد بين فيما نَم أنه ابد من اننهاء الدواعى إِلَى داعية تَحصل 


فيه من قبل غَيرِه » وأن حول الل عند حَصُول نلك الدعية وأجبة؛ فحيكه 


-82- -- 
ع ركه وعم سر 


يكون | لي فليا بما وجب وقُوعه» أل بمَا اسع وقُوعه» وإذَاجَارَ ذلك ؛ 


ب 0" َء )ير 


َم لا يجوز مثْله فى الإكراه ؟ 

َأ لوقف على الى » كا رجْحَان الل على لتك أو بالعي . 
اقب والامَّاقى لا يون باختَار مكلف وَدًا جار التَخْلِيف هتاك مع أنه 0 
اخيار لكلف ؛ لم لا يجوز مله فى الإكراه ؟ 

قت :ما اذى ردت نالفل لاقي ؟. 


0 سا كن ياس سس يار 


إن عنيت به : أنَهُ حَصّل لا بقدْرة الَْادر » فهو ممنو ممنوع ؛؟ +؛ وَذلك لآن الور فيه 
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وعم - 5 2 0 عاعش ابر 0 - - ظ 1٠‏ 
عنْدنَا هو القادر ٠‏ لكن القادر عنْدنا يمكثه أن يرجح أحد مقدوريّه به على 


لخر مض مج ٠‏ ون نيت به أمرا آخَر: ؛ قلابد من بيانه : 
لت لجل كان ووه ونه قار على هذا افطل سنا لفطل 


جم ساق ا 


كان موجوداً . هلما وجد هذا الفثل : ما أن يكون ا مر آخر وراء. 


كونه قادراً ِِ اذى كان حاصلا قبل ذلك أو ليس كذلك : 


مم لع ل 


إن حَدث» كَانَ دوك الفعل عن القادر موقا على ) مر أخر » منوى كوله” 
قادرأء وقد مَرَضنَاه لس موقا عليه ؛ هذا خَلفة. 


! يدث لب أر» كان حلدوث هذا لفل فى بض أزمئة ونه قادرً 
دون ما ْلَه وما بد - لس لأثر حصل فى جانب القادو حلى يمري »ا 


الى م سق قر لص َّ ش 


بنهى عنه » بل كان ذلك مخض الاتقَاق ؛ تيبكون فى هذه الْحَالَة تكليفا لَه ظ 
يس فى وسعه ؛ وإِذا لبت ذلك : ؛ بطل وله : الكره ير مكلف . 
وأعلم أن هذه القاعدة قد ئها فى هذا الكتاب مرآراء وستكرها بد 


ا ان ص صم 


ل » وما لإا أن الود ىلها ولا جواب ها لا ب سل 0 ظ 


واس بير ول د ماهير ا و 
يفعل الله ما يشاء » ويحكم مأ أيريد . 
ظ ظ << المسألة الرابعة 
لكر على الفعئل 217 


قال الكراتي قلت جمهور الناس على أن الإكراء لا يبح امات من 1 





(1) قال الغزالى فى المستصفى : فعل المكره ا ا 
فعل المجنون والبهيمة » ٠‏ لآن الخلل فى المكلف لا فى المكلف به » فإن شرط المكلف به , ظ 
فإن شرط المكلف : السنطع والتهم وذلك فى للجتون والبهيمة معدوم ؛ واللكره 0060 


_ ا 


ا عي ع تا بس شتت 2 0020200202 يي 202 لس سي بي ريا 





- وفعله فى حيز الإمكان إذ قد يقدر على تحقيقه وتركه » فإن أكره على أن يقتل جار أن 
يكلف بترك القتل لأنه قادر عليه وإن كان فيه خوف الهلاك » وإن كلف على وفق 
الاكراه فهو أيضاً ممكن بأن يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم إذ يجب قتلها؛ 
أو أكره الكافر على الإسلام » فإذا أسلم بقول فقد أدى ما كلف به . 

وقالت المعتزلة : إن ذلك محال ء لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه ولا يبقى 
له خيره وهذا محال ؛ لأنه قادر على تركه ٠‏ ولهذا يجب ترك ما أكره عليه إذا أكره على 
قتل ملم ء وكذلك لو أكره على قتل حية يجب قتلها » وإذا أكره على إراقة الثمر 
يجب إراقته » وهذا ظاهر ولكن فيه عور وهو : أن الامتخال إنما يكون طاعة إذا كان 
الانبعاث له باعث الأمر دون باعث الإكراه » فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا 
يكون ممتثلاً أعنى الشرع » وإن انبعث بداعى الشرع بحيث كان يفعله لولا الإكراء * بل 
كان يفعله لو أكره على تركه » ولا يمتنع وقوعه طاعة لكن لا يكون مكرهاً وإن وجدت 
صورة التخويف فالتبه لهذه الدقيقة ٠.‏ - 

وقال الشيخ أبو إسحاق : المكره يدل فى الخطاب على سبيل التكليف ٠‏ 

وقالت المعتزلة : لا يدخل فى الخطاب على سبيل التكليف حال الإكراه . 

وقال ابن برهان : المكره عندنا مخاطب بالفعل الذى أكره عليه » ونقل عن أصحاب 
أبى حنيفة : أنه غير مخاطب وانعقد الإجماع على أنه مكلف بما عدا فا أثره عليه من 
الأفعال . 

ونقل عن المعتزلة : أن المكره غير مخاطب وهذا خطأ فى النقل عنهم » لآن عندهم: 
المكره يخاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار بسبب أنه مأمور بترك القتل الذى أكره 
عليه » وواجب عليه الانقياد والاستسلام وموعود على ذلك بالأجر والئواب . 

إلا أن العلماء رأوا فى كتبهم : أن الملجا غير مخاطب ٠.‏ وظنوا أن الملجأ والمكره 
واحد فتقلوا عنهم : أن المكره غير مخاطب والملجا هو الذى لا قدرة له على الترك ٠‏ بل 
يكون مدفوعآ ومحمولا بأبلغ جهات الحمل ومثاله : رجل شدت يداه ورجلاه ربط وألقى 
على ظهر :إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع لو دفع إلى البحر . أو دفع وهو لا يقدر على 
ترك ما دفع إليه » فهذه صورة الملجا عندهم وهو ليس بمكلف لانه ليس بقاصد ولا 
قاحرء وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفاً . 

وقال صاحب الإحكام : 5 
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الأفعال » بخلااف الأقوال ع« كالتيكا نكلمة 0 3 ولحو دلك من لطلاقة. 
والعتاق , وأنواع العقود ؟ فإنها يسقط اعتبارها بالإكراه المشروع سيباً  .‏ 
وأما الأفعال إن تعلق بها نحن آدمى فلا خلاف عند امالكية » وما أدرى هل 
خالف فيه غيرهم أم لا ؟ لأنه لا يباح بالإكراة. ٠‏ ويكون مكلفا بتحريم ذلك ». 
ب ري يا الاين 6 
فلا 5 بالإكراه 5 والأقوال إذا الخينا عنها ٠‏ مقتضياتها لا يبقى فيها مفلدة ) ظ 
ظ فتباح بالإكراه . كالبيع مثلاً » وأما الزنا وشرب الخمر ٠‏ فإن النسب يختلط 
والعقل يفسد 4 ولا يمكن استدراك ذلك » ببخلااف الاقواك ” ا ش 35 
وقال الغزالى ذ فى ١‏ الُستَصفَى ) : المكره يجوز أن يدخل نحت التكليف قو 
الجنون ؛ لان الل هناك فى لكلف . لا فى اللكلف به . ظ 


حنم 





ََ خنشا فى الجا إلى لعل اكه بحت لايس ترك فى جر تيف بنك 


الفعل إيجاداً أو عدما ّ 
والحق : أنه 3 خرج بالإكراء إلى حد الاضطرار صار نسبة ما يصدر عنه من الخركة ٠.‏ 
كنسبة حركة المرتعش ٠‏ وذلك | لآن تكليفه به إيجادآ أو عدم غير جائز إلا على القول + 


بتكليف ما لا يطاق ؛ وإن كان ذلك جائزآ عقلاً لكنه ممتنع الوقوع سمعا للحديث ١‏ 
المشهور . والمراد نفى المؤاخذة ٠‏ أما أنه لم ينته إلى ذلك الحد فتكليفه جائز عقلاً ' 
وشرعا .0007 ا 0 
أن الخاطن فهو مكلف فيما هو شن فيه . 
وقال الأببارى : أهل الحق يجوزون تكليف المكره بفعل المأمورات وترك المنهيات : 
الل عي مببا تيس مويب 
عليه وقتل .من أكره على قتله . ' ا 0 
وقال صاحب التنقيح : تكليف المكره ٠‏ على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز ؟ لان : 
| اع بحن لسعاي » جاتر اليه . قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه .٠0‏ ْ 
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وقال الإمام فى « الرهان » » والأنبارى فى « شرح البرهان » : أهل الحق 
يجوزون تكليفه بفعل المأمورات ء وترك المنهيات . 

ومنعت المعتزلة تكليفه على وفق الإكراه » وجوزوا التكليف على خلاف 
الإكراه » كما يحرم عليه قتل من أكره على قتله . 

وفرقت الحنفية بين الإقرار بالأسباب وبين إنشائها » فلا يؤثر عندهم فى 
الإقرار » بخلاف الإنشاء يؤثر فيه 217 . 


والفرق : أن الإقرار ليس هو سبَا فى نفسه » بل دليل السبب » أما 
السبب إذا قارنه المانع الذى هو الإكراه لا يعتبر » وفى الإقرار ما تعين صفة 
السبب » فهذه نُبَذٌ من الخلاف فى الإكراه . 

قوله : « الإكراه لا ينافى التكليف ؛ لأن الفعل إما أن يتوقف على الدذاعى 
أو لا يتوتف ء وإنما ('2 يكون الفعل إما واجبآ أو ممتنعاً » . ظ 

قلنا : الوجوب الناشئ عن الدّاعية وعدمها يوجب تعذّر الفعل عقلاً » ولا 
يمتنع الاختيار فيه عادة » ولا مدح فاعله وذمه » وأما الإكراه فيمنع الاختيار فى 
الفعل عادةً » وتعذر بالإقدام عليه نفيآ للمفسدة العظيمة النّاشئة من الإكراه » 
بخلاف الوجوب العقلى الناشئ عن العلم والداعية » وغير ذلك ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على هذه المقدمات فى مسألة الحسن والقبح . 

( قنيه 6 


المكره له حالتان : 


تر هس قل عض © 


حالة لا اختيار له فيها » كمن يحمل ويدخل فى الدار » فهذا لا خلاف 





. 7١1/7 : ينظر تيسير التحرير‎ )١( 
. فى الأصل كان‎ )0( 
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وتارة يكون مختاراً ) وهو المهدد بالمؤلات ٠»‏ فإنه يختاء )١(‏ لدقع للمقسدة < 

العليا - بالتزام المفسدة : دنا ».فهو مختار بالضرورة ٠‏ وهو مستند الحنفية فى 
قولهم : إنه مكلف ارين رماي 

5 تنبيه 6 ا‎ (١ 

زد البزيزي 053 فقال : تكليف لكر على وفق الإرادة وعلى علانها 

جائز؛ لأن الإرادة لا تنافى الاستطاعة » فلا تَنَافَى التكليف . ظ ْ 


:بيان الأول من رده 0 


الأول : أن فعل المكرة فى نظر العقّلاء إمساك 449 للمكره ؛ ولهذا وجب 
سقوط العقوبة » وتركه مخالفة ٠‏ ولهذا لا تتظم الاعتذار فى تمقيق الوعيد». 
لثانى : أن المكره مكلف » وتكليف من لا استطاعة له مع العلم به سلقة. ْ 
الثالث : أن الإكراه جمل على الفعل بربط محذور يوجب العقل 5-5 
بالترك حتمآ » أما قولا كالتهديد بالقتل ٠‏ أو فعلاً كالضرب » فامتثال المكره 
فيه جرى على موجب التّظر الصحيح ٠‏ فيدلَ على الاختيار :» كما لو كان 
لازماً منه بإجراء الله - تعالى - العادة ؛ فإنه يجب فعله شرعا وعقلاً » ولو 
.كان الانبعاث خوف لزومه سالباً للخيرة ال يكاب بأن يكون الزوم 
بحكم العادة ظ أو حكم الاتفاق . ' 
ويدلّ على صحّنه تكليف أحكام اجتماعية : 00 
الأول : وجوب الإتيئان بكلمة التوحيد تحت ظلال السيوف » ودجوب 
إفطار الصّوم » وترك الصلاة به 


)١(‏ فى الأصل يحتاج . ' ظ 
(5) ينظر التنقيح (1/45) . 
(©) فى الأصل : أوجه ٠.‏ 
(4) فى الأصل : امتئا 
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والثانى : تحريم الزْنًا والقتل عليه ؛) أعنى|المكره.. 
والثالث : إباحة التلقّظ بكلمة الكُفْر » وتناول الخَمر ؛ وإتلاف مال لغيره . 
قال : وهذه المسألة من فروع امتناع تكليف ما لا يطاق . 

قلت : أما قوله : : لا إكراه على وفق الداعية » » فهذا غير متصور ٠»‏ بل 
لا يتصور الإكراه انّشَار إليه فى هذه المسألة إلا على خلاف الداعية » فإن أراد 
أن يطلق لفظ الإكراه على غير المراد هَاهنًا » فلا معنى له فى هذه المسألة ؛ 
لذن نتكلم فى شئ خاص اتفقنا على تسميته إكراهاً . 

وقوله : : المكره مكلف 4 أى من جهة الذى أكرهه . ظ 

وقوله : « كما لو كان لازمآ منه » أى المحذور لازم من الفعل أو الترك » 
كالم فإن القكل لازم مته ء وكذلك ترك أكل الينة ‏ 0 فيجب الآكل عند 
وشرعا » كما قال : 

وقوله : « الإتيان بكلمة التوحيد تحت ظلال السيوف ؛ يريد الحربى دون 
الذمى » ففيه لاق . 0 ْ 

قال مالك : لا نسم » فيصح عنده إسلام الذمى كرهاً . 

وحكى عن الشاقعية صحته . 

قوله : : وجوب إفطار الْصّرْم » وترك الصلاة » يريد إذا اضطره العذر 
الموجب لإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه . 

وقوله  :‏ تحريم الزنا والقتل »6 قد تقدم حكاية الخلاف فى الإكراه على 
مجرد حق الله تعالى » ومنه الزْنّا » فجعله فى المجمع عليه لا يستقيم . 


١1189 


المسألةٌ الخامسَة 
قال الرآز 2 ف انان إِلَى أن امور إِنْمَا يصير مأموراً حَالَ ز 01 
لفمل » وبل ذلك قلا آئر ؛ بل هو غلا لهب فى لان الى تير . 
مأموراً به , وَثَالَت المعتزلة: له نما يكون ن مأمورا بالفعل قَبْلَ وقُوع الفعل . 
َ أنه لو انم كوه مأموارا حَالَ حُدوث الفعل لتم عورا شنا ٠‏ 
لأن فى الرّمَان الأول لو أمر بالفعغل لَكَانَ الفعل : إما أن يكون مكنا فى ذلك " 
الرّمَان »أو لا يكُون : ؤ 00 
كاد مكنا قد صارَ مور بالل حال مككَان وقوعه . 


مع صر لور 


وإن لَمِ يكن ممكناء كان مأمورا بم لا قر لَه عليه ؛ وذَّلك عند الخصم مالك 


َإِنْ قلت نه فى الرّمَان الأول مَأمُور لا لا بأن يُوقع الفمل فى عبن َلك الّمَان؛ ِ 
ل بأ يوقعه فى الزّمان الثانى مف 00 
قلت : قَولُكَ ١:‏ إنّهُ فى الّمان الأول مَأمور بأ بوة لفل فى لواو لني » . 
إن عنَيْتَ به ؛ أن كَْنَهُ موقعا للفمل لايخصل إلا فى الزْمّان الانى ٠‏ قَفَى الزّمّان ‏ ظ 
الأول : لم يكن موقع لب لدىء . ولس هنال إلا تف القرة؛ فينم 
يكون فى ذلك الزمان مأموراً. بشىء'. 00 
ون عنيْتَ به ؛ ن كله موقعأ يف الا + واف يون فى . 
لمان التَاَى » فقول : 


س وفنرار فير اقر ا نر ا 


كونه موقعاً :إن أكون تس" القنرة أ ثرا رادا عل فإ ادش 


00 
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وإن كان أمر أ زائداً عليها ٠‏ تحيتذ تَكُونُ ار مور فى ومُوع ذلك الزائد 
فى لمان الأول وَالأمْر نم نجه ليه فى الرّمَان الأول ؛ بايقاع ذلك الزائد ؛ 

ذلك الزائد واقع د فى الرْمّان الأول ؛ فالآمر لا يكُون آمرً بالشئء إلا حال 

ومُوعه لا قله 

اتج الخصنم بن امور بالشئء يجب يجب أنْ يَكُونَ فادرا عَلَيْهِ » ولا قدرةَ علَى 


ا و 


الل حال وجود الل وإلا كنك تخصيلا لاص ؛ وهو محال . 
ا َعَلمنَا أن القدرة على الفغل معدم علَى الفعل » والأمر لا يَتتاول إلا القَادرٌ؛ 

الكلابصي كرابف إلال قوع 

ولواب : القدْرة م الذاعى مَوثْرةٌ فى وجود الفمل » وم لوم لَه 
اماع فى كون الور نر مقارنآ للأثّرء كما فى سائر المؤثرات الموجبّق وله أطلم. 

الله الخامسة 
إنها يصير المأمور مَأمُوراً فى حالة مان الْفعْل (1© 

قوله : 3 وقبل ذلك فلا أمر » بل هو إعلام له بأنه يصير فى الزمان الثَانَى 

مأموراً » . 





)١(‏ ذهب الأصوليون من. أصحاب أبى الحسن الأشعرى إلى : أن الفعل حال 
الحدوث مأمور به . 

ونقلوا عن المعتزلة خلافهم » ومصيرهم إلى : أن الحادث لا يتصف بكونه مأموراً 
به» وبنى المشايخ هذه المسآلة على الاستطاعة وتعلقها بالفعل حال الحدوث ؛ فإن الحادث 
يتصف بكونه مقدوراً حال الحدوث » وزعموا أنا من حيث نعتقد كون الحادث مقدوراً 
بالقدرة الحادثة متعلقاً بالاستطاعة » ومقتضى ذلك كونه مأموراً به إذا ثبت الأمر فيه . - 


١١ 


تقريره : أن هذه المسالة فى ار الإشكال اليوط وعبارة الكتاب 
فيها غير مُْصِحَة عن مقصودها . 





م والمعتزلة بنت ذلك على أصلها استحالة تعلق الامر بالحادث من 'حيث قالوا . 
الحادث ليس متعلقا للقدرة كالباقى دور الوجود » وما لا يكون مقدورا لا يكون مامور؟ 
به ظ < 

قال الأصفهائئن : ومذهب شيخنا الأشعرى : أن القدرة الحادثئة تقارن حدوث المقدور 
ولا تسبقه » ويس امتناع تقدمها متلقى من قضايا القدرة ؛ فإن القدرة الازلية متقدمة على 
الحوادث ٠‏ وإغا امتنع تقدم. القدرة الحادئة على رأى أبى الحسن الأشعرى من حيث 
اعتقاده استحالة. بقائها » وهذا مطّرد عنده فى الأعراض أجمع » ولو تقدمت .القدرة 

لعدمت عند حدوث المقدور . ' فلا يكون المقدور متعلقآ للقدرة 5 وذلك مستحيل 'عنده 000 
ومذهب أبى الحسن مختبط عندى فى هذه المسألة ٠‏ وأما مصيره إلى تعلق القدرة الحادثة / 
[ الاق لح طول لسن اويا تر رامين عا يتين الا رين ' 

مقصود المسألة فأقول : ظ 
لا حاصل لتعلق حكم بالقدرة على مذهب أبى الحسن ؛ ؛ فإ القاعد فى حال قعوده 
مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام ».ولا قدرة له على القيام عند أبى الحسن فى حالة” 
ظ القعود » فكيف يثبت 1 يثبت له تلقى خكم تعلق الأمر من تعلق القدرة ؟ ومن لا قدرة له أصلا : 

مأمور عنده ٠‏ ولو نزلنا على حكمه فى المصير إلى : أن الحبادث مقدور . ويستحيل مع / 
ذلك كونه مأموراً به ؟ فإن اقتران القدرة بالحادث معناه : 

أن الحادث بها يمع ع وهئ فى اقتضائها له نازلة معه منزلة العلة ا 17 1 

فهذا وجه هذه المسألة إن اتجه .. فإن 'تفطن ذكى لوجه الحق خطر له فى معارضة ذلك : م 

أن القدرة لا توجب اللمقدور لعينها ؛ إذ لو أوجبته لاستحال خخلو القدرة عن المقدور  »‏ 

وذلك يبطل بإثبات القدرة الازلية ؛ إذ لو فرض اقتران العلم بها لكان أزلياً » فالازلى . 

يستحيل أن يكون مقدورا . وفى خروجه عن كونه مقدوراً سقوط القدرة ؛ لأن وجود | 

القدرة بدون مقدور محال ٠‏ ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من ؛ 
الفعل» وهذا إنما يعقل قبل الفغل 1 وهو غير مستحيل فى واقع حادث حالة الجدوث 0 

ولو سلم مسلم لأبى الحسن ما قاله فى القدرة جدلآ من تنزيل القدرة مع المقدور :منزلة 
مع المعلول ٠‏ وهيهات أن يكون الأمر كذلك . ولو كان كذلك فلا يتحقق معه ظ 

7 5 مأموراً به ؛ فإن الأمر طلب واقتضاء. » وكيف يتصور أن يطلب كائن " 

ويقتضى حاصل ٠‏ ولا يرضى هذا المذهب لنفسه عاقل . قاله الأصفهانى فى «كاشفة». 
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فاقول : اللغة إنما وضعت لطلب الممكن ٠‏ وإن قلا بجواز تكليف مالا 
يُطَّاق » فذلك بالنسبة إلى أحكام الربوبية لا بالنسبة إلى أحكام اللغة » وإذا 
كان الأمر إنما وضع لطلب التمكين » والفعل إنما يكون تمكناً فى زمان ليس 
فيه عدمه ١‏ وإلا لاجتمع النقيضان . 

فحينتذ ما طلب الفعل إلا فى زمان اللابسة لا قبله ولا بعده ؛ ولأن القدرة 
عندناً عرض + والعرضن لا ينقى زمانين. + والقدرة إنما توجد عندنا زمان 
الملابسة ؛ دائماً يكون الفعل ممكناً حالة الملابسة وقبله مستحيل عادة » فلا 
يؤمر إلا حالة الملايسة ؛ ولأن المأمور به لا بد أن يكون محدثاً » والفعل 
المحدث مسبوق بعدم لا أول له » وملحوق بعدم لا آخر له ء والطلب 
لايتعلق بالعدم السّابق ولا بالعدم اللاحق ؛ لأن الأمر ترجيح الفعل الذى هو 
طَرَفْ الوجوب » فيتعين زمان الحدوث » وقد أمر المكلف أن يحصل الفعل 
فى الزمان الذى يلى زمان ورود الصيغة » إن قلنا : إن الأمر للفور » فإن لم 
يفعل أمر بتحصيله فى الزمن الذى يليه » وأثئم بسبب التأخير » وهلم جرا فى 
الأرمان المستقبلة إلى حين الموت » فيكون التكليف واقعاً فى أول أزمنة الوجود 
كلما تآخر ذلك الزمان تأخر التكليف معه » ولا يثبت قبله » وإن كان ثابتاً 
بل تمقيق 17" التاخير » فيصدق أنه مكلف قبل زمان اللابسة الاجل التاخير » 
ولس مكلفا بما قبل زمان الملايسة باعتبار متعلّق الأمر أولا . ولا تَنَاقَضُ 
بينهماء وهذا هو مقصود الله وهو المدعى فيها . 

وقالت المعتزلةٌ : لا يتعلق الأمر بالفعل زمن اللابسة ؛ لأنه أول أزمنة 
الوجود ؛ وأول أزمئة الوجود الفعل فيه موجود ٠‏ فلو تعلق الأمر به حيتئذ 
لكان طَلَبِ إيجاد الموجود » وهو محال ٠‏ فيتعين أن يتعلّق بالفعل قبل زمن 
الملابّسّة » وهو زمن العدم : 

ونحن نجيب عن تحصيل الحاصل : بأن من شرط تحصيل الحاصل تعدد 





(1) فى الأصل تحقق . 


١17 


الزمان بأن يكون الشئ موجوذاً فى زمان وبعد تحققه يطلب فى الزمان الثانى '' 
وجوده فى غير الزمان الأول ٠‏ فهذا هو تحصيل الخاصل ٠»‏ بل التأثير والقدرة . 
إما يتعلق بالآثار فى زمن الحدوث , فلو كان ذلك تحصيل الحاصل » ويلزم ء 
المعتزلة اجتماع النقيضين ؛ افإن الأمر إذا تعلق بالفعل فئ زمان العدم . فيلزم ' 
إيجاد الفعل فى زمان عدمه » فيه فيجتمع الوجود والعدم وهما النقيضان . ' ظ 
قعلى مذهينا ينقطع تعلق الأمر بانقضاء زمن الحدوث ؛ وعلى مذبهب 
المعتزلة ينقطع ة غبل ذلك بأول أزمنة الحدوث ‏ فعلى هذا فى الزمن السايق على 
زمن المحدوث قولان فى تعلّق الأمر : ظ 
نحن نتفيه © والمعترلة يثبتونه 
وفى زمن الحدوث قولان فى التعلق : 
نحن نثبته © والمعتزلة ينفونه ١ ٠.‏ 
فهذا تلخيص المسألة . ظ < 
فإن قلت : إذا قلتم : : إن الآمر إغا يتعلق بالفعل زمن الحدوث ٠»‏ والجكلف ١‏ 
نما يصير مامورا خينئذ . فقبل ذلك لا يكون مامورا ٠‏ فكل من لم يتّصف | 
بمباشرة الفعل لا يكون عاصيا ؛ لأن زمن إألابسة لم يوجد الذى هو موجب . 
تعلق الاهر وصيررره تامور 5 وإنطال ابض انهه خلاف الضرورة ظ 
والإجماع . ظ ظ ظ ظ ظ 
قلت : ليس حُصُول زمن اكَلايّسة شرطا فى تعلق الأمر » بل الآمر متلق 
من الأزل فضلاً عما قبل زمن الحدوث » وإنما الببحث هاهنا عن صفة ذلك 
التعلّق المتقدم: لا 2١7‏ تعلق. فى الأزل كيف تعلق ؟ هل تعلق بالفعل زمن 
الملابسة أو قبله ؟ فالتعلن ينا ؛ والطلب محقق » والمكلف مأمور بأن يعمر 7 
. زمانآ بوجود الفعل بدلا عن عدمه وهو زمن اّلابّسة » فإذا لم يفعل ذلك فى ١‏ 





() فى الأصل : لا . 


١: 


الزمان الأول أمر بذلك فئ الزمن الثائى 2 كذلك إلى آنذزا“العمر إذا كان الأمر 
موسعاً » وإن كان على الفور فهو مأمور بأن يجعل الزمن الذى يلى الأزمان 
حدوث الفعل» فإن لم يفعل ذلك فهو عاص . 

فزمن اُلابّسّة ذكره لبيان صفة التعلّق لا لأنه شرط فى التعلق » وإئما يلزم 
نفى العصيان أن لو كان شرط التعليق . 

وروا تدم جر ولك إعادم لع مر 

معناه : أنه إعلام بأنه مأمور زمن الُلابسة » ونعنى بالإعلام الإعلام الذى 
يصحب الأمر على سبيل اللّزوم » كما يقول : كل من أمر شخصاً فقد لزم 
أمره خبر لزومى أنه يعاقبه إذا لم يفعل . » فكل أمر أو خبر لزومى لا يدخله 
التَصديق والتكذيب » وكذلك التّهى والإباحة يلزم كل واحد خبر فى الأزل 


| بالعقاب على تقدير التّرك » وفى الإباحة بأنه لا حرج عليه فى النقيضين . 


أما الأعلام الصرّف فليس هو مراده » وبذلك تأكدت 24١(‏ من أن العبارة 
غير مفْصحَة عن حقيقة السألّة . 

ونظيرها (؟2 من حيث التمثيل أنك إذا قلت لعبدك : أسرج الدابة عند 
الزوال صدق عليك الآن أنك أمرته » وأن العبد مأمور » وأن الطلب إنما تعلق 
بفعل عند الزوال لا قبله » والكائن قبل ذلك إعلام بأنه يصير مأمورأ إذا جاء 
الزوال» وهو من أهل التكليف » فزمن الزوال زمن الملايسة » وما قبل الزوال 
هو ممائل لا قبله من أزمنة العدم » فتأمل هذه التقريرات فهى غامضة ٠»‏ وإذا 
فهمتها ظهر لك الفَرق بين هذه المسألة » وبين قولنا : المكلف مأمور فى الأزل 
وهو معدوم قبل وجوده » وقبل وجود القدل » وبين قولنا : لا حكم للاشياء 
قبل ورود الشرع ؛ فإن هذه المسائل متناقضة الظاهر ©» وقد م حرا 08 
فى أن المعدوم مأمور » ولا حكم للأشياء قبل ورود 0 الشرع ؛ وبهذه 
الباحث يظهر لك ذلك من جهة أن اليحث فى هله المسألة فى زمن التعلق 

. فى الاصل : ولذلك ذكرت للك‎ )١( 

(؟) فى الاصل : وأظهرها . 

) فى الاصل : 


6 


وصفتة ٠‏ وفى امعدوم سُخَاطب ٠‏ لى الم فى ألم لطلب الفمل من 
المحكلف إذا وجد زمن 'حدوث الفعل 3 ولا حكم للأشياء قبل ورود الشرع 0 
أى لم يتعلق الخطاب بالا قبل البعئة . «الاخرياة إلى ارام 
فإنما تعلق بهم | إذا بعثت بعثت الرسل بعد البعثة . 

فاجتمعت المسائل 3 57 أعلم و مسائل أصول الفْقه أضع من هذ هذه. 
المسألة » ولا أصعب من تقريرها للمتعلمين . ظ ظ ْ 
ظ وقد صرح سيف الدين بخلاف عيارة المصف فعَال )010 : اتفق النَا من على 
ظ جواز التكليف قبل حدوثه © سوى شذوذ من أصحابنا 34 امتناعه ا 
حدوث الفعل . ظ ْ 7 

واختلفوا'فئ 5 فى أول زمان حدوته : 


يريع عر سس فير , 


فأئبته أصحابنا » وتَفَاهُ المعتزلة . ظ ظ 
فنقل الخلاف فى التعلق' لا فى كونه أمرا متقدماً »ولم يذكر الإعلام أصاة. 
وقال المازرى فى ٠‏ شرح البرهان 6 : إن [ مذهينا ] 27 تعلق الأمر بالفعل. 

قبل وجوده وحال وجوده تعلق متساويآ , » ثم اختلف أصحابنا : 

فمنهم من قال : [ هما سواء والآمر متعلق فيهما بالفعل تعلق إلزام . 
. ومنهم من قال ] 259 :, أما جال الوجود متعلق إلزام » وقبل الوقوع تعلق 
إعلام» وخلافنا على الأول : 0000 
امام الخزمين والعرالى خالقا أمستاينا » والتزما مذهب الأستزلة » ورأي إن 
الفعل قبل الإيقاع لا يتعلق الأمر به وإن اختلفت طرقهما . | 


010( عطر العام : ما ( للسألة ل 
(") سقط فى ب . 
0 ماين المكوفين سقط من الاصل . 





١5 


فإمام الحرمين يقول 237 : بِالقُدْرَة 'خحصل 'القعل "© 'وانقطاعها حالة وجود 
الفعل » وما ليس بمقدور لا يؤمر به . 

والغزالى 29 يسلم مقارنة القدرة » وقال : الفعل حال وقوعه غير مأمور 
به؛ لأنه حاصل والحاصل لا يطلب . 

ورأى أبو العالى : أن القدرة هى التمكّن من الفعل » وحالة الوجود تنافى 
التمكن من الفعل والترك ٠‏ فتعين الوقوع . 

قوله : « لو لم يكن مأموراً حالة الفعل لامتنع كونه مأموراً مطلقاً ؛ لأن 

قبل الفعل إما أن يكون الفعل مكنا » يعنى فيفرض وقوعه ؛ لآن الممكن لا 
يلزم من فرض وقوعه محال . وحيئئذ يكون ماموراً حالة اللابسة » وإن لم 
يكن عكنا تع تعلق الم به ؛ لان الزلة نع وفيل تماق للب يفم 
الممكن المقدور للعبد 

فهذا التقسيم اقتضى أن الواقع أحد الأمرين » إما التعلق حالة اللايسة أو 
عدم التعلق » فصدقت الملازمة أنه لو امتنع التعلق حالة الملابسة لامتنع التعلق 
مطلقا . 

: القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل » ولا مانع من كَون المؤثر 

لاا فى المؤثرات . 

تقريره : أن القدرة هى الصفة المؤثر اراح اف اعاى ا وريس العير 
هى الصّفة الكاسبة » وكل مؤثر يجب أن يكون مقارنا لأثره باعتبار الزّمّان ١‏ 
ومعدماً بالذات » كما إذا حرك زيد أصبعه » تَحَرّك خاتمه » وتحرك أصبعه » 
وحركة الأصبع هى السبب ٠‏ وهى مع حركة الخاتم واقعان فى زمان واحد . 


. 5750/١ : ينظر البرهان‎ )١( 
. 88/١ : ينظر المستصفى‎ )0( 


١1 


ويفضى العقل أن حركة الإصبع متقدمة على حركة الخاتم بالذات :. لان ن كل 
علة فهى متقامة بعلى معلولها '؟ بالذات 0000 


« تنبيه ) 


زاد سرج الدّين (5) فقال : فى نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع فى .تناول. 
الأمر زمن .الإمكان » ولو فرض وقوعه فى ذلك الزمان كان مأموراً بالفغل . ظ 
فلا خلاف 2 ثم و لسن يذم تارك الأمور به أصلاً لامتاع الذم . 
قبل الآمر . ظ ْ 

قلت : كل زمان يفرض فيه وقوع الفعلٍ ٠‏ ونقل التعلق قبله » فيفرض 90 
ايضا الإيقاع فى كل زمان ينقل الإمكان إليه حتى لا يبقى من أزمنة الإمكان 
شئ ٠‏ ٌ 

ثم قوله ١ ١‏ يقتضى قولكم ألا يذم تارك المأمور به.» . ظ 

لا : قد تقدم أن زمن الألابسة صفة التعلق لا شرط التعلق » وعلى هذا 
العصيان لا يتوثف على اللابسة » غير أن بواج الدين اغتر بقول امام المتقدم . 
قبل ذلك ٠‏ إعلام لا أمر ؛ وقد قدمت إليك تفسيره وتحقيقه » وأن قوله : ظ 
«إعلام » أى : أن الأمر يلزمه خبر باستحقاق العقاب على تقدير الت ١‏ ونائة ظ 
يصير مأموراً عند الملابسة 5 ٠‏ ئ < 

وقوله :٠لا‏ آمر » أى بلا أمر بما قبل زمن الْلابّسَة » كما إذا قال آ 057 
الدابة عند الزوآل » ٠‏ فهذا ليس أمرا بإسراج الدابة قبل الزوال كذلك هافن . 

وقال التبريزى : وقال أصحابنا (؟) : الفعل حال وجوده مأمور به 





. فى الأصل : مدلولها‎ )١( 

(؟) ينظر التحصيل : 757/١‏ . 0 

(9) فى الأصل : وينقل هو التعلق ..... كلام مقدار كلمتين غير مقروء . 
(5) ينظر التنقيح : 45/ب١.‏ ظ 


١ 


وقالت المعتزلة : إنتها يكون مأمورا به كله 0" ونن الوالجود ينفك عنه (1) 
التعلّقَء كما فى الدوام . 

وهذا نزاع فى تعلق القدرة بالمقدور . 

فعند الأشاعرة : الاستطاعة مع الفعل إذ لا بقاء مع الأعراض © فوقوع 
الفعل فى الزمن الثانى من القدرة أثر بلا مؤثر » ومؤثر بلا أثر » وهو 


بجال. 
وعند المعتزلة : زمان التعلّق قبل زمان الوقوع » وتعلق الامر يلزم (؟) تعلق 
القدرة . 


قلت : وهذا أيضاً حسن عن المسألة » أصلح من عبارة « المحصول ؟ . 
وقوله : 3 الاستطاعة مع الفعل ؟ . 
ريك بالاستطاعة القدرة الحادئة » وهى عرض » والعرّض لا يبقى زمانين » 
فلو تقدمت وقع الأمر بعدها يلا قدرة » أو تأخرت وقع الفعل قبلها بلا قدرة» 
فتعين المقارنة . 
والمعتزلة يرون انتفاء الأعراض »© فتبقى القُدْرَةٌ الكائئة قبل الفعل لزمان 
الفعل بولا ميحال. . 





. فى الأصل : فيه‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يتبع‎ 
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ظ ديدع 2 برو 
المسآلة السادسة 


وعم 2 تس سا ىد ” 


َال الرازى :وريه »إذا كا مرو برط » 6 لآمر إما يررك 
عدم الشرط . أو لا يكون : < 1 
أما الأول نكما إِذَ َال سيد بده : « « صم ذا وَأ ميقا 
ّدم » َو مهو لامر فهَام : الأر مَحَقَقَ فى الحتال يشرط بقاء 
وما ظ 


يقال أن ليق با مي 0 0 


يعيش غَدا ؟ , 

56 م 4 مقس ان تنو أكون 07 م 0 
طم القاضى أبُو بكر » والغرالىرتحمهئما اف الى به » وكباه نهر لقوق ؤ 
2 ال ا 2 م 


كت ا ا اا ا ا 


د وت لا ىللاي ُو ليت حال خرن ينا 


سابع قر 5 هي و 


«افعل ' لكن لم لا يجوز أن يقال فى الحَال . ؛ لمن يعلم أنه سيموت غدا : 
«افْعَلُّ عدا | إن عشت » بل هو جَائرٌ لما فيه من الُصالح الكثيرة ة ؛ فَإِنَ مكلف 


ساي اس اف يلا #١‏ ثبل 


قل دعن ال على الانتال» ويكون لك لوي ناه ليم معاد وتافها. 
ف الذي حرفب فى الخال اكه ظ 


عدت 


لاا ال أت عر سا واصل وص الى ]1 1 الي صمو سر مر 00072 عب عل 


ا بأوامر ينجر ا عليه َم ممه على . 


156 


دنع الآثر ؛ ااا لمي » وق يول لجل لشم :1 وكلتك ببيْع العبّد غَد) » 
مَعْ علمه بأنّه عله عن ذلك غَد) ؛ لما أن غَرَضَه مله اسمَالة الوكيل أو 


جح بي بين 


6 ب انر 


امتحانه فى أمر ذلك ك العبد . 


فير لير اس اص 


ارام فى هذ كلوقاو : الآمر ثَارَةٌ : يحسن لمصالح 
تنشاً من 2 نفس الأمرء لا من الكأمور به ء وتارة : لمَصالح تنش من المأمور به . 


وما امانعون» ققد اعتقدوا أن الأمْرَ لا يَحْسن إلا لمصلّحة نا من الكأمور 


و تير بير 0 


به . وتام تفريره سيَظهَر فى مَسألّة أله يجوز النسخ قبل مضى مدة الامتثال : 


0 دع 


المسالة السادسة 
اكأمور به إذَا كَانَ مسرو 0 


سجن جين بن 


قوله : ١‏ الأمر لا يحسن إلا لمصلحة » . 





ظ )١(‏ قال إمام الحرمين فى البرهان : ذهب أصحاينا إلى : أن المخاطب إذا خص 
ظ بالخطاب وهو فى حال اتصال الخطاب بيه مستجمعا لشرائط التكليف به فهو يعلم كونه 
مأموراً به . 
وقال الغزالى : ذهب المعتزلة إلى : أن المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من 
الامثال . 
وذهب القاضى وجماعة أهل الحق إلى" : أنه يعلم ذلك » وفى تفهيم حقيقة المسألة 
غموض ء وسبيل كشف الغطاء عته أن نقول : إثما يعلم المأمور كونه مأموراً إذا كان 
مأمورا ؛ لان العلم يتبع المعلوم » ويكون مأموراً إذا توجه الآمر عليه 
ولا خلاف فى أنه يتصور أن يأمر السيد عبده ويقول له : « صم غداً ؛ ؛ فإن هذا 
أمر محقق ناجز » وإن كان مشروطً ببقاء العبد إلى غد ٠»‏ ولكن اتفقت المعتزلة على أن 
الأمر المقيد بالشرط أمر حاصل ناجز فى الحال » لكن بشرط أن يكون تحقق الشرط 
مجهولا عند الآمر والمأمور » وأما إذا كان معلوماً قلا . ٍ- 


١0١ 


ل ا لو لع عل عه[ ل ل و1 1 مهد سر م هر مدع مود عر 10“ وو بوي بوه منوق أو هك فا ور اق يها قز و و و 1 ا 





- فإنه لو قال : © صم إن :صعدت السماء » » ٠‏ أو إن عشت ألف بسئة » » فلس هذا 
بأمر » أى هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذى يقوم بالنفس ويسمئ أمرا ء. 
ولو قال : صم إن كان العالم مخلوقاً » » ٠‏ أو إن كان الله تعالى موجوداً *أ. فهذا 
أمر ولكن ليس مقيدا بالشرط » وليس هذا من الشرط فى شئ ؛ فإن الشرط هو الذى 
يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد » فلما كان العلم بوجود الشرط وعدمه منافيا لوجود 
الأمر المقيد بالشرط ٠‏ وزعموا أن الله عالم بعواقب الأمور . فالشرط فى أمر الله 'محال». 
ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط » وأما جهل الآمر فليس بشرط . 

فقد تلخص أن اختيار الغزالى هو ما اختاره القاضى فى هذه المسألة :. 

واعلم أن مسألتنا هذه وهئ : إذا علم أن زيداً سيموت غداً فهل يص يعنح أن يقال |: 2 
له تعالى أمرهبالصو عدا بشرط أن يعشى غدا م ل ؟ فاخار الى القاضي 
الجواز » واختيار المعتزلة وإمام الحرمين المنعم ٠.‏ ظ [ 
ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة وهو : أنه هل يصح من الله الأمر بالشرط ؟ / ظ 
فإن قلنا : يصح ذلك فيضح أن يعلم العبد أنه مامور من الله تعالى بشرط البقاء . ظ 
وإن قلنا ابي از ١‏ يانه 4 جيه ابر تعر الاك بام ابر 
البقاء وهو لا يدرى أنه هل يبقى أم لا ؟ | ١‏ ظ 
قال القاضى عبد الوهاب المالكى الأشعرى : يجوز عندنا وعند المعتزلة : أن يأمر: 
الآمر ما أمره بشرط أن يبقى إلى وقت الفعل بصفة من يلزمه التتكليف ٠‏ ويكون ذلك ' 
أمرأ على هذا الشرط » وإن كان لا يعلم فى الحال أنه يبقى إلى .وقت الفعل ٠‏ ويكون ‏ 
ذلك أ ا ل ب سر عل جنا مر بين رت لومم لا كرد 
مأموراً على وجه » واعتلوا :: ' 
اال ا ل انا : بأنا لا نصل إلى العلم ببق من 1 
يأمره إلا أن الظن منا يقوم مقام العلم ٠‏ فلو قلنا : إنه لا بحسن الآمر من بهذا الشرطة 
لأدى ذلك إلى أنه لا يحسن الآمر منا للغير » ولا كذلك البارى تعالى . ٠‏ فإنه يعلم ' 
العراقب فلا يحسن من الله أن يقول.: أمرتك بشرط أن أبقيك ولا أمنعك ؛ لان علمه ‏ 
بآن لا يبقيه ويمنعه يوجب قبي أمره ٠.‏ ثم قالوا : ولهذه العلة قلنا : إن الآمر لو حصل - 
ف حا ا وين عام سا د 
حصول ذلك الشرط معلوم له 0 اا 


١565 


قال القرافى ' ينشأ من الأمر دوت 61010 4 يقال : هذا كأمره تعالى 
إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق ؛ فإن المصلحة كانت فى الأمر فقط » وهى 


- وقال صاحب الإحكام : المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن 
أم لا ؟ 

الذى عليه إجماع الأصوليين : أنه يعلم إذا كان المأمور والآمر جاهلين بعاقبة أمره . 

واعلم : أن إمام الحرمين لم يفصل ٠»‏ ولم يفرق بين الشاهد والغائتب بل أطلق 
وقال: ذهب أصحابنا إلى : أن المخاطب إذا خص بالخطاب ووجه الأمر عليه » أو كان 
مندرجاً مع آخرين تحت عموم الخطاب وهو فى حال اتصال الخطاب مستجمعاً لشرائط 
التكليف فهو يعلم كونه مأموراً قطعاً . 

ونقلوا عن المعتزلة مصيرهم إلى : أنه لا يعلم ذلك فى أول وقت توجه الخطاب عليه 
ما لم يخص زمان ولا مكان ؛ ومتعلقهم فيه أنه غير عالم ببقاء الإمكان إلى وفت 
انقراض زمن يسع الفعل المأمور به » والإمكان شرط التكليف » والجاهل بالشرط جاهل 
بالمشروط . 

وسلك القاضى ملكين يتقمن احددهما التشغيب » وذلك أنه قال : أجمع المسلمون 
قاطبة قبل أن يظهر المعتزلة هذا الرأى : أن المكلفين على علم بكونهم مأمورين » ومن 
أبى ذلك :والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونه مأمورا فقد راعم أهل 
الإجماع . ْ 

وهذا الذى ذكره تهويل لا تحصيل وراءه ٠‏ فإن إطلاقات الشرع لاا تعرض على ما عليه 
الحقائق . وإنما تحمل على العرف والتفاهم الظاهر كإطلاق الشرع إضافة التحريم إلى 
الخمر وإنما المحرم شربه وله مسلك ثان وهو : أنه بنى على أصله فى النسخ وهو : 
أن الخنطاب يثيت ثم يرتفع بالنسخ . فقال مفرعآ عليه : إذا توجه الخطاب عليه وفرض 
موته أول زمان إدراك الإمكان ٠‏ فقد تحقق حكم الخطاب أولاً ٠‏ ثم انقطع بانقطاع 
الإمكان » ثم قال إمام الحرمين : هذا كلام فى غاية السقوط ؛ فإن الإمكان عنده شرط 
توجه الخطاب . فإذا زال الإمكان فكيف يتوجه الأمر مع زوال الإمكان . هذا هو كلام 
إمام الحرمين فى هذه المسألة وهو لم يفصل بين خطاب الله تعالى وخطاب البشر . 

والحق : ما ذكره الغزالى وغيره . 

وكلام إمام الحرمين محمول على أن المراد به خطاب الله تعالى ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . قاله الأصفهانى فى : الكاشف 8 . 

. فى الأصل الآمر‎ )١( 


١ م‎ 


إظهار امبالخة فى طاعة الله تق 0-0 لجال 7 على الاميثال ‏ وذلك 
0 من أَعظَمٍ أسباب القرب من الله تَمَالَ » وأما ذبح إسحاق - عليه السلام 2 


سن #عسير سر لير 


فلا مَصَلّحَة فيه » فلذلك نسخه الله - تعالى - لما حصلت مصلحة الآمر . ظ 
ومثال ما هو لمصلحة المأمور : الصّلاة » فيها تعظيم الله تَعَالَى » وكذلك ‏ 
جميع العبادات ٠‏ وذبح الحيوان الخسيس لنفع الحيوآان الشريف ». 7-0 
الشرائع من هذا القبيل 2 والاول قليل فى الشرع والعادة . ْ 
00 7 تنبيه ) ْ ظ 
القيك يا" ظ ْ 00 
وقالت المعتزلة : لا يعلم إلا بعد التمكن . )000 
.وهو ات فى نحقيق الأمر بالشرط فى حق الله تَعالا 3 وأجمعوا على 
تصوره فى الشاهد ٠‏ لكن الآمر يكون جاهلاً بعاقبة الشرط. والله تعالى: يعلم . 
من يدرك زمان التمكن لا يكون مأمور لآن التمكن شرط. وقد علم الله - 
تعالى - اتتفاءه » فحيث علم الله التمكّن فلا شرط » وحيث علم| عدم 
التمكن فلا أمر ء فثبوت الأمر بالشرط فى حق الله - تعالى - محال 6. 
والمكلف إذا توجه عليه الأمر بحكم ظاهر البقّاء لا يدرى أنه يبقى » يكون. 
مأمورا » أو لا يبقى فلا يكون مأموراً . ْ / 
. وقالت الأشاعرة : : الأمز قائم, بذات الآمر قبل تحقق الشرط متعلقا بالمامور» 
والمأمور به فإن لم يوجد الشرط لم يتبيين عدم اللزوم والنفوذ ؟ لأن الشرط " 
ليس شرطأ لقيام الأمر » بل لنفوذه بمثابة وصف التعلق . 00 ا 
فالمعتبر فيه فيه جهل المأمون بحصول الشرط وعدمه » الا جهل الآمر 3 وهذا < 
تقرير حَسَن من التبريزى رحمه الله . 





, فى الاصل ويوفر الإقبال‎ )١( 
ينظر التنقيح . 0خ‎ )( 


١06 


قال الغزالى فى ١‏ المستصفًّى » 2١1(‏ : الآمة مجمعة قبل ظهور المعتزلة أن 
الصبى إذا بلغ أن يعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام » منهى عن مناهيها » أو أن 
من عزم.على التقرب بالمأمورات فتقرب . ولو عزم على فعل غير المأمور 
لايكون متقرباً » وعلنى لزوم الشرع فى صوم رمضان . 

وعغلى أن من حبس المصلى ٠»‏ ومنعه من الصلاة آثم » فهذه الإجماعات 
حجاج عليهم » والأمر متعلق بكل واحد على تقدير وجوب الشرائع . كمأ 
يؤمر المعذوم . [ 

قال سيف الدين فى ١‏ الإحكام » ('2 : اختلف أصحابنا والمعتزلة فى جواز 
دخول الثيّابة فى المكلف به من الأفعال البدنية : 

أشيتنه م ٠‏ ونفاه المعتزلة . 

لَنَا : لَنَا : أن القائل لغيره : : « أوجبت عليك خيَّاطّة الغوب » فإن خطته » أو 
اسكتست - فيه نُك » وإن تركت الامرين عَاقَبيكَ » جائر ز معقول » فجاز ورود 
ل بي وقد وق ؛ للا روى ٠‏ أن رسول الله يكُ رأى شخصا يلبَى عن 
زم © » فقال له البى يك : « حي عن لفاك ف حج عن يرم 40 : 
رةه . 

. 97//7 : ينظر المستصفى‎ )١( 

(1) ينظر الإحكام : ١77/١‏ » المسألة الخامسة . 

(*) شبرمة غير عنسوب ء وقع ذكره فى حديث صحيح ٠‏ قروى أبو داود وأحمد 
وإسصحاق وأبو يعلى والدارقطنى والطبرانى من طريق عزرة بن ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : سمع صلى الله عليه وسلم شخصاآ يلبى عن شبرمة فقال . 
أحيجيجت ؟ِ قال: 5 3 قال .- هذه عن نفسك وحح عن شبرمة ٠‏ وررىق الدارقطنى صن 
طريق عمرو ابن ديئار عن عطاء عن ابن عباس نحوه . ورواه الدارقطنى من طريق أبى 


الزبير عن جابر . ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه . 
ينظر الإصابة : / !19ت (8375*) . 


62 أخرجه مسلم 6»608*/١‏ فى صلاة المسافرين باب , فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
» حديث (آ7869 / 8١85‏ ). 


١١06 


احتجوا 1 أن التكليف بالعبّادة” الندسة انتلاء وأمتحان ع وضو سي 
يها 0 3 فيه من ب النفس" الأمارة و ٠‏ وثهرها لكونها 0 556 


الإكرام واللّات " ا00 1 


والجواب : أن التكليف 5 الأمرين امتحان أيضا . 
«مسألة» ئ 
قال ا غنيك اركاب المالكى فى كتاب « الملخّص » : يجوز قدي" 
. الأمر على زمن المأمور » والخلاف فى أربعة أوجه : 00 ظ 
الأول : : وجوب تقد م الأمر على وقت المأمور . 
والثانى :, تقدعه للا يرجه .عن أن يكون أمراً » وإن كان إعلاما إنذاا.. 
والثّالك : وجوب تعلق الأمر بالفعل حالة إيجاده . 
والرابع : فى مقدار ما يتلم الآمر به على الفعّلٍ من الأوقات . 
ولا خلاف بين الكل ' من أصحابنا فى وجوب تعلق 9 بالقمل. 0 
وفوعه ومقارنته . ظ 
وقال المعتزلة والقدرية : لا يتلق الأمر قبل وقوعه ٠‏ ا 0 
وأما د الأمر نفسه على وقت المأمور فقال كثير من شيوخنا : الأمر على 
الحقيقة الذى هو الإيجاب والإلزام لا يتقدم على وقت الفعل » فالتقدم إعلام ‏ 
وإنذار 5 والامر محقيقة ها كارن الفعل . < ظ 
وقال بقية أصحاينا .: ١‏ مش عا رلا الله 0 
عع ا او ع ا 
وقت يخصل. فيه للمأمور فهمه ظ 





1١ فى الأصل : الشارع‎ )١( 


ا 


فمنهم من قال : لا يجوز تقدمه عليه بأوقات كثيرة » بل بوقت واحد » 
إلا لمصلحة . 
لغيره » وكون المكلف فى جميع تلك الأوقات حيّآ » سليماً » قادر 3 
والذى اخختاره القاضى أبو بكر : أنه يجب تقدمه على الفعل بوقتين : وقت 
لامتكهال: سماعةه 4+ ووقث خصول العلم بالمراد منه ؛ لأن وقوع الفعل فى 
حالة السّماع محال ؛ لأن الدليل يتقدم على المدلول . 

ودليلنا على تسميته أمراً : إجماع الأمة على أن رسول الله يك أمر الأمة 
الآتية بعده بالعبادات وغيرها » ولم يزل النّاس يكتفون بالأوامر السابقة المتقدمة 
على زمان الفعل » ولا يحتاجون إلى تجديد أمر آخر - يؤكده . 

ويأمر الإنسان بوصاياه بما يعمل بعد موته . [ 

ولنا على جواز تقدمه على زمان الفعل بالأرمنة الكثيرة إجماع الأمة على 
الأمر بالموت على الإسلام »؛ وتقدمت أوامره عليه السّلام على أفعالنا . 

احتجت المعتزلة : بأن تقدمه عرى عن الفائدة » فيكون عبئآ فلا يجور . 

قلت : هذه المسآلة قد تقدم منها ١‏ جزء فهرس عليه الإمام بقوله : ١‏ إنما 
يصير مأموراً حالة الملابسة » والتقدم قبل ذلك إنما هو إعلام لا أمر» وما زلت 
أنا ومن رأيته نستشكل كلامه فى قوله : « إعلام » حتى رأيت هذا الفعل 
معزو لغيره » وأنه قد تقدمه فيه سلف » فسهل الخال » وعلم أن كلامه من 
كلام من تقدّمه من العلماء » ولعله من هذا الكتاب ؛ فإنه قد نقل عنه تاج 
الدين الأرموى أنه كثير اللازمة له والمطّالعة فيه » وأخيرنى بذلك من نقله لى 
غير تاج الدين من العدول الثقات أنه كان يعتنى به ويطالعه ؛ فإنه كتاب حسن 





. فى الأصل فيها‎ )١( 


١ 1 61/ 


أعنى « الملخص ؛ نقد ذكْرها وضم إليها هذه الزياداث الحسنة . التى لم تقع . 
ظ :«مساألة» ظ 0 
حك الشيع الال اشن ور فى تصايئي ١‏ حلاف ين الاصولية . 
لأشعرى مختجا ال مت وجوب الل له قل فيد ٠:‏ ال 6 رع 
لاخدا : ٠‏ 
وقال غيره 5 الواجبات لتفاوتها فى التَرَاب والعقاب ١‏ 
قلت: : نظير هذه الداله قولهم : الإيمان لا يزيد ولا ينف 297 . 
وقيل يزيد وبنقص ملاحظة لاصل التصديق + أو تقاربه بكثرة متعلقاته 
ومسألة أخرى اختلفوا فيها وهى : أن العلوم هل تتفاوت أم لا ؟ 
فقيل :لا تتفاوت ؛ لأن أصل الكشف لا يكن التفاوت فيه من حيث هو / 
وقيل : تتفاوت باعتبار لجَلاء كما فى الحسيات ! وباعتبار لخاد كما فى | 
النظريات . ظ 1 1 1 ظ 





١ وأنكر ذلك أكثر امتكلمين‎ ٠» ذهب أكثر السلف 0 أن الإيمان. يزيد وينقص‎ )١( 
وقالوا : متى قبل ذلك كان شكا .. ظ ض ا‎ 

قال الشيخ محيى الدين النووى : والأظهر المختاز أن التصديق يزيد ٠‏ ويتقص بكثرة ظ 
النظر ووضوح الادلة » ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره » بحيث لا تعتريه ' 
الشبهة » ويؤيد أن كل احد يعلم أن ما فى قلبه يتفاضل حتى أنه يكون فى بعض . 
الأحيان الإيمان أعظم يقينآ وإخلاصاً وتوكلاً منه فى بعضها » وكذلك فى التصديق 0 
وامعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها ٠‏ الفتم : 47/١‏ - 44 ( يتصرف )6 0000100 


1١128 


«( مسألة ») 
قال ابن برهان فى كتاب ١‏ الأوسط 6 فى أصول الفقه له : < 
اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به]!١‏ على وجه الكراهة أم لا؟ 
فقال أصحاينا : لا يتناوله . 
وقال أصحاب أبى حَلِيمَة : يتناوله على وجه الكراهة (؟2 . 
والمسألة مفروضة فى الطّواف المتلبس » وطواف الجنب والمحدث . 


فعندنا : لا يصح ؛ لأنه مكروه » والأمر ما يتناوله 5 


ويناء المسألة على حرف ع وهو أن المكروه عندنا ضد الواجب » وعندهم 
ليس بضده . 


لنا : أن المكروه راجح الترك » والمأمور راجح الفعل » وهما متنافيان 7" . 
احتجوا : بأن الأمر لا يتناول الفعل دون صفاته » كما تناول الأشخاص 
فى المشركين » دوت صفاتهم من الطول والبياض ١‏ وغير ذلك 257 . 
وجوابه : أن هذه الصفات متنافية » وليست تلك الصفات متنافية . 


خا و 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
. فى الاصل : متضادان‎ )*( 


(غ) فى الأصل : وهو جوابهم . 


١! 84 


القسسم الثالث 


فى النواهى وفيه مُسائل 
ل برل بط ايم لل قن لأ 0 
للوجوب . 0 
5 : قَوله تَعَالّى 200000 ]آم ات ظ 
ظ ننه والأثرللوجوب ؛ فَعَانَ اانا م عن ال واجاء ولك ولو 
من َو الى ريم واف أطلم . 
القسم الثانى فى النواهى 1 
: ظاهر النهى )١(‏ التحريم »وفيه المذاهب التى ذكرناها فى أن ١‏ الآمر 
للوجوب © . 


تفريره : أن المذاهبالملذكورة - هناك - سيعة : 


للندب . ظ 





. فالاقتضاء جنس ء وه كف »© مخرج للأمر لاقتضاته‎ ٠ هو اقتضاء كف عن فغل‎ )١( 
وقد‎ ١ غير الكف . وشرط ابن الحاجب هنا على جهة الاستعلاء ء كما شرطه فى الأمر‎ 
> وليس من شرط النهى كراهة النهى عنه 4 كما‎ ٠ ٠ أجراها ابن السمعانى فى القواطع‎ 
'' حيث اعتبروا إرادة الترك كما فى‎ ٠ ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به خلافآ للمعتزلة‎ 
.: الأمراء وللنهى صيغة مبنية له تدل بتجريدها عليه وهو قول القائل : ألا تفعل: ؛ وفيه‎ 
.: الخلاف السابق فى الامر . وقال الأشعرى ومن تبعه : ليس له صيغة » والصحهح‎ 
. الأول‎ 
21 ظ نر البحر لحيط للزركفى :ا‎ 
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للقدر المشترك بينهما » وهو مطلق الرجحان . 
اللفظ مشترك بينهما . 
موضوع لأحدهما [١‏ و] لا نعرقه . 
الإباحة . 
الوقف فى ذلك كله . 
قال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الملخص © : ومنهم من فرق بين الأمر 
والنهى» فحمل مجرد النهى على التحريم » ومجرد الأمر على الندب .. 
وقال : النهى للزجر وهو يفيد التحريم » والأآمر استدعاء للفعل 
والاستدعاء متردد بين الوجوب والندب ؛ ولأن النهى يدل على القبح فيحرم 
» والأمر يدل على الحسن ٠»‏ والحسن قد لا يكون واجباً . 
< ظ ١‏ فائدة » 
قال الإمام فى ١‏ البرهان 6 2١7‏ : النهى يرد لسبعة محامل : التحريم نحو 
« ولا تَقْربوا الوْنًا © [ الإسراء : 7" ] . 
والكراهة كقوله تعالى : # ولا تَمْسوا الْمُضل بيتكم ©[ البقرة : 78 ] . 


3 مس > 


والدعاء كقوله تعالى: #ريئًا لاتزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا» [آل عمران: 8]. 


والإرشاد كقوله تعالى : « ولا تحسبن الّذين فَتلوا فى سبيل الله أَمُوآنَا 4 
[آل عمران : ]١59‏ . 


ل 01 0 كسا كسا ' م 7 و 


وللتقليل والاحتقار كقوله تعالى : # لا تمدن عينيك إلى ما متعثا # 
[الحجر: َم ]| . 


. "١ا//١‎ : ينظر البرهان‎ )١( 


ااا 


واليأس كقوله تعالى ا سن 

قوله لنا ٠:‏ قوله تعالى ١‏ كوا عر 0007 
أحدها : لا نسلم أن الأمر للوجوب ٠‏ 1 ظ 
وثانيها : ان الآةتقتضى حمل الت على التحريم » لاع فى الوضع ظ 
لا فى احمل ٠‏ ' ظ ظ ظ 
وثالثها : الدعوى عامة فى كل تمي » والدليل إنما تناول نهيه - ليه ١‏ 
السلام - ومتى كانت الدعوى عامة » والدليل خاص لا يفيد » وكان مردوها ' 
وله الجواب عن الاخر 2١7‏ إ» فإنه إذا ثبت الحكم فى بعض النواهى وجب أن ٠‏ 
ينبت فى كلها ؛ لانه ل قائل بلفرق . 1 


١ فى ب 1 الأخيرة‎ )١( 
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المسألة الثانية 
المشهور :ليد كن وغ من هاا 


أن التهى قد يراد منه التكرار » وهو مَفَق عَلَيْه » وقد يراد منْه اكرة 
لوأ يوطي" وض الى شرب ال :9ل تشرب الماء . 


َم لير 


ولا تأكل اللّحْمْ » ) أى : فى هذه الساعة » ويقول المنجم ٠:‏ لاتتفصنء ولا تحرج 
إِلَى الصحراء » أى : فى هذا ايوم » ويقول الوالد لوده : ٠‏ لا تلعب » أى : فى 
ذا لوالا شتراك وَالَجَازٌ خلاف الأصل ؛ نوَجَب جَعْل التي حَقيقةٌ فى 
القدر المشترك . 


الثانى : أنه يَصح أن يقال : ٠‏ لا تأكلٍ السّمك أبداً » ون يقَالَ : « لا تأكل 
الحم فى هده السناعة» وم ف السعة الأخرى ء َكل ٠٠‏ الأول كرا 


والثانى ليس بتفض ؛ فَتبت أن التهى لا يفيد التكرار . 
احج المخالف بأمور : 

أحدها : أن قوله : ٠لا‏ تضرب » يَقتضى اماع المكلّف من إِدْحَال ماهية 
الضرب فى الوجود . والامتتّاع من إِدْخَال هذه الماهية فى الوجود ؛ إنمَا يتَحَقق 
إذَا امتتع من إِدْحَال كل أَفْرَادهًا فى الوجود ؛ إذ دلو أدخل فرداً من أفرادها فى 
الوجود » ولك افر مُستَمل علَى اماهيّة - فحيتئذ يون قد أدْخَلَ تلك الماهية 


تراير ل سي لاعس 00 سوسس عر وسس سر أ هاهى اع 0 © وو 
فى الوجود , وذلك ينافى قولنا : إنه امتنع من إدخال تلك الماهية فى الوجود . 


ع في 


رس اص > ب وسار هى 71 الى 07 م و0 0537 :7 0 
وثانيها : أن قوله  :‏ لا تضرب ؛ يعد فى عرف اللغة مناقضاً لقوله:2 اضرب» 


١6 


ن َم قو ٠‏ افش لجال فى فون :3 لاتضرب “ مع زيادة حرف ٠‏ 
ا 


التهى ٠‏ لكن قَولنَا : ٠‏ اضرب » يفيد طَلَبْ الضرب مره واحدة » فَلَو كان قَولنًا : 
ظ لانَضرب » يميد الاننهاء أيضا مره واحدة ‏ لما تَاقَضَا ؛ لآن التفى والإئبّات ا 


فى وقْتَيْن لا يتتاقضَان, عَم سوم الى ماقضا لمهم الأثر» وجب أ 


اول الى كل الأوقات حتّى تتحفق لقا 

الها : أن وله «لا تعبا المت لمق ازا قطي 
عَلَى حَمْله على التكرار ؛ وجب اللصير إلَي 300 
ِنَم لما : نط ار لأ لش شتا د 
انه عنْهُ بدأ ممكن. ولا عسر فيه . 00 
وأما ان الدليل هَل ملي ما ع 


نه يمع و 00 


ل نا مر ام 


فوجب ال م ؛ بخلاف الأمر ؛ قإنه ؛ 


لجاب عن 97 :آله رأ فى أن النهى يقتضى امتناع لكلف عن 1 
إذخال تلك اماهية فى اْوجود 5 ولكن الامتناع عن إِدْخَال تلك الماهية فى ْ 


ىليا هم سه 


الوجود قد مشتراك بن لاع له دما وين لاماع عل» لاائماء كما 


سر عي سر رس كوو 


تقدم بيانه . ظ ظ 0 
ادل حلى القذر ترك لا دلا لَه حلى ما به يتل واحد من 
القسمينِ ع الى + قن لال فى هذا اللّْظ علَى الدوام أله . 1 
وعن الثانى : أنك إن أزدت بقوؤلك : إن الأثر والنهى دلا على مقهومين ١‏ 

0 


متنا قضين : أن هذا دل على الإبات ٠‏ ولك يل على التي الا 


1 


ولكن مجر الى والإثبات لا تايان إلا بشرط اتحاد الوقت؛ إن تولّك: «زيد 
يتناقضان ؛ الس مدق الإنبات فى وَفْت واحد » 


انم ريد يس بقائه لا 
1 2 د ام كل لس كور 
قد صدق الإثبات» وَمَتَى صَدَق الى فى وَقْت آخَر» ققد صدَق التفى . 


أن الات فى ولت لا ينا الى لى ولت أ ؛ قمطلق الإثبات 


ومعلوم 
َع الث :يلالق نه إلا مل مس لاقع قحي تحن 
هِذَا المْسَمى ء فَقَد وق | روج عن عهدة اليف . 
( تنيه ) 
إِنْ قلنَا : إن التهى يفيد بيد التكرار» فَهِو يفيد الور ؛ لا محالة ؛ وإلا قلا . 
الَسالَهُ الَانةٌ 
الى للتطرار )غ2 
ر 
قوله : ١‏ وقد ترد للمرة ؟ . 





)١(‏ قال الشيخ أبو إسحاق : قد دللنا على أن الأمر بالشئ هل يقتضى التكرار ؟ أو 
يفيده مرة واحدة على وجهين » وأما النهى عن الشئ فإنه يقتضى التكرار: والدوام وجهاً 
واحداً . ْ 

وقال القاضى عبد الوهاب : الأمر يقتضى الفعل مرة واحدة من سوى 
بين الأمر والنهى فى ذلك . 

وقال أيضآ : النهى بفارق الأمر فى الدوام والتكرار ٠‏ فقد تحصلنا على نقله بخلاف 
فى المسألة . 

وأما ابن برهان فقد قال : الإجماع منعقد على أن النهى يقتضى التكرار . 

وقال قوم : النهى يقتضى الانتهاء مرة واحدة كالأمر » وعزاه بعضهم إلى بعض 
الأشعرية . - 


: إن من قال 


لل 


قلنا : التكرار ١ه‏ 5 كثير © كالرنا والسرقة ونحوهما . وأنا 91 
الواحدة ة فى الشرع فعسير الوجوذ ٠‏ بخلاف الآمر مرةٌ واجدة كما فى الج » 
والموجود من النهى إثما هو إن ل فلغاية معينة كتحريم الصيد إلى رمن 
الحل أو الخروج من الحرم 'ونحوهما ٠»‏ أما.المرة الواحدة » فلا يكاد يوجل 0 

قوله : « والاشتراك والمجار خلاف الاصل ' 

قلنا. يعارضه أمور : ' ظ 

أحدها :أن المتبادر | إلى الذهن من النهى إنما هو و الي د المبادرة ليل ظ 

وثانيها أ ا يحم لقا ؛ واد ة مطلوية الدقع دائماً 60 
قال لولده : لا تشرب 57 السم » فإنه لو شرب السّم فى أى ير 9 
حصلت المفسدة 1 0 الولد . 
وثالثها :أن جعله حقيقة فى التكرار يوجب اس قبرر ب بل اصل 
لتك ؛ لأنه يستلزمه. د !1 لأن التكرار ليس لازمآ لأصل الانتهاء. + 
قوله : « يصح أن يقال : لا تأكل السمك ء ولا تأكل اللحم فى هذه 
واس ايه يا ا ظ ' 

تقريره :: على القول بالتكرار يكون النهى يفيده » وكذلك قوله .: «أبدا» 

يفيده فيلزم 0 . ويكؤن قوله  :‏ فى هذه الساعة فقط ؛ » ووجود م 

. بدون المدلول نقض على الدليل . ١‏ 
وقوله : « وليس تكراراً ولا بنقض » يعنى أن الأصل عدمهما “نهنا 
منفيّان بالأصل » ولا رفان على مذهب الخصم . ظ 





- وقال ابن عقيل الحنبلى : النهى يقتضى التكرار » ونقل الخلاف فى المسألة صاحب 
الإحكام : وابن الحاجب ٠‏ إاختارا أن النهى يقتضى التكرار » واختيار الممنف مخالف ' 
لاختيار أكثر الأصحاب . قاله الاصفهانى فى « الكاشف ؛ . ' 
)١(‏ فى الأصل : كمن .0 2 
(0) فى الأصل : 0 


الل 


ويرد عليه : أن المناهى الشرعية والعرفية أكثرها وردت فى الدوام » فيلزم أن 
يكون مجازاً » والأصل عدم المجار أيضا » قوله : « لا تضرب »© يناقض 
قوله: « اضرب »؛ ؛ لأن تمام قولنا  :‏ اضرب » حاصل فى قولنا : 
«لاتضرب») 77 حرف النفى + والآمر للمرة » والنهى يقتضى التكرار ١7‏ . 
قلنا : لا نسلم أن تمام قولنا : « اضرب © فى قولنا : « لاا تضرب ؛ ؛ لآن 
الهمزة فى قولنا : : اضرب ؛ وليست فى ١‏ لا تضرب © دعواكم المناقضة فى 
اللغة ممنوع ٠‏ بل هما خلافان عند الخّصم لا نقيضان . ولا ضدان » 
ولامثلان» ثم إن قولكم : « إن حرف النفى وجد » ممنوع 2 فإن « لا ' 
الناهية ليست للنفى » ولو كانت للنفى لكانت خبراً عن النفى » فيلزم ألا يقع 
المنهى عنه أبداً ؛ لأن الله - تعالى - أنخبر عن عدمه » وليس كذلك 
بالإجماع» بل الذى يليق أن يقال. : إن الثهى فى معنى النفى من جهة أنه 
متعلق بالإعدام » كما أن النفى متعلق بالعدم » أما أنه نفى فلا . 

قوله  :‏ لا دلالة للفظ على خصوص الوقت » فوجب حمله على الكل 
دفعاً للإجمال 4 : ْ 

قلنا : عدم الدلالة على خصوص الأوقات لا يوجب إجمالا على تقدير 
عدم الحمل على الكل » كما فى المطلقات ٠‏ والأمر بالماهيات الكليات يقتصر 
فيها على مُسَمّى اللفظ . ويخرج عن العهدة » ولا إجمال كما فى قوله 
تعالى : «فتحرير رقبة 4 [ البقرة :47 1 . 

قوله : « الامتناع قدر مشترك بين الامتناع عنه دائما » وبين الامتناع ("2 عنه 
لا .دائماً ؛ : ْ 

قلنا : لا نسلّم أنه قذر مشترك ؛ لأن المفهوم من الامتناع اجتناب تلك 


. فى الأصل : للتكرار‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فى وعت‎ 
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الَمْسَدَة التى ورد النهى لأاجلها رن 0 1 ماع ررى فى سام 
أخرى لا يصدق عليه أن مجتنب للزنا فى عرف الاستعْمَال » بل كل من 
يصدق علية أنه غير مجتنب لمحرم من المحرمات لا بد أن يتركه فى أبعضن 
الأوقات » ومع ذلك لا يصدق عليه أنه مجتنب ٠»‏ بل يقال : : هو غير مجتنب. 
للمحرمات ٠»‏ فعلمنا حينئد أنه لا يصدق إلا مع الدوام » والدوام ليس مشتركا - 
بين الدوام وعدم الدوام ء' وهو الجواب عن قوله : ١‏ لا دلالة فى النهي إلا 
على مسمى الامتناع » ؛ لأنا نقول : مسمى الامتناع لا. يتحقق ف يتحقق إلا مع الدوام ٠.»‏ ظ 
ثم صحة كلامه.مبنى علئ قاعدة وهى أن القضية المهملة يتوقف صدقها على 
صدق الحزئية ولا يتوقف. على صدق الكلية » فيصدق أن ماهية الإنسان, 
اتصفت بالكتابة إذا اتصفب ريد بالكتابة » وإن لم يعلم أن غيره كاتب معه 2 
بل يكفى فى صدق الامثناع صدق امتناع جزئى » لكن ما نحن فيه ليس 
كذلك؛ بل هو من باب طَلَبٍ نفى الأعم الذى هو.مستلزم لطلب فى أنواعه 
وأشخاصه ؛ لان النهى هؤ طَلَّبٍ إعدام الماهية الكلية » فينتفى جميع أفرادها . 
فإن قلت : يضدق [ عليه ] أنه طالب عدمها باعتبار محل معين » أو محل 
غير معين . ئ ظ 0 00 
لك ١‏ للك ليس طللت عدهها ٠)‏ بل للب عنم جا عو احم ليها - ويل 
الماهية - يفيد بعض المحال » والنهى إنما يتناول تصريحه الماهية من حيث هئ" 
هى . فيكون من باب طُلَبٍ عدم الأعم المستلزم لعدم كل فرد من أفراده »"' 
لامن باب المهملة التى يكفى فى صدقها جزء من جزئياتها . 00 
0 « سؤال ) ظ 
قال النقشوانى : اختلارة * هاهنًا - يناقضه ما .قرره أن الأمر لا: يفيد ‏ 
التكرار ؛ لأنه قال : النهى يفيد الانتهاء عن الفعلٍ أبداً وهو نقيض الأمر "0 
فيكون الأمر للمرة الواحدة . 0 
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وقال أيضا فى أن الأمر لأ يفيد 2١(‏ الفور : أن النهى يفيد التكرار فلا جرم 
نب الفور بخلاف الأمر . 
« سؤال » 

قال النقشوانى : إذا سلم له أن الصيغة حقيقة فى القدر المشترك نفيآً 
للاشتراك والمجاز » يلزمه - أيضاً على تقدير مذهبه - الاشتراك والمجاز ؟ لأن 
الصيغة وردت للتكرار تارة ولعدمه أخرى » كما فى الزنًا » وقتل الصيد . 
فإن كان اللفظ حقيقة فيهما أو فى أحدهما لزم الاشتراك » وإن لم يكن حقيقة 
فى أحدهما لزم المجاز » ولما كان الاشتراك والمجاز لازمين على تقدير مذهبه 
امتنع الاستدلال بهما على معنيين » أحدهما التقديرين ؛ لأن اللازم للنقيضين 
لا يدل على وقوع أحدهما عينا . 

2« سؤال ») 

قال النقشوانى : لو كان النهى لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شئ 
ألبتة ؛ لأن الترك فى بعض الأوقات مبرورى + وما هو واقع بالضرورة 
لايحتاج إلى طلبه بصيغة . 

قوله  :‏ إن قلنا : التهى يفيد التكرار أفاد الفور » وإلا فلا © : 

قلنا : بل إذا قلنا : لا يفيد التكرار يصير كما إذا قلنا : الأمر لا يفيد 
التكرار » أمكن أن يقال : ذلك الترك المطلوب » وإن لم يكن متكرراً فهو 
مطلوب المتعجّل على الفور » كما قلنا فى الأمر : بل العرف يقتضى دليلاً ؛ 
فإن السيد إذا قال لعبده : لا تدخل الدار » وأخذ يدخلها فى الحال استحق 
التأديب أكثر مما إذا دخلها بزمان 29 طويل ؛ فإن ذنبه يكون أخف . 





. فى أ يفيد‎ )١( 
. فى الأصل بقدر‎ )0( 


١8 


(“فائدة ) 
قل سيف الذين 9 التهى ليس للتكرار عن بعضهم ؛ ونقله القاضى أبو 
يعلى انبل فى كتاب ١١‏ العدة » عن القاضى أبى بكر بن الباقلاني” » فلم 
يختص الإمام بما اختاره من عدم التكرار . لكن مذهب الجمهور خلافه ْ 





. 181/79 : ينظر الإحكام‎ )١( 


١ 1 


4 ل اس ف 
المسألة الثالئة 
وعجر اس 


َال الرازي : الشىء الواحدٌ لا يَجُور أن يكو مَأمُورا به منْهِيا نه مع . 
والفقهاء َانُوا : يَجورْ ذلك ء إِذَا كَانَ للشىء وجهان . 1 

نا أن الأمور به هو اذى طُلب تَحْصِيلَهُ من مكلف ء وآقل مراتبه رقع 
الحرج عن الفعل » والَنْهى نه هو : الى لم يع الحرّج عَنْ فئله ؛ قالمع 


مسر ار سر ول 5 


نهم سم ؛ إلا على القول تيف ما لا بطاق . 


إن قيل : هذا الامتتاع نما يتَحقق يتَحَققَ فى الشىء الواحد ‏ من الوَجْه الواحد . 

أما الشىء ذو الوجهين ؛ لم لا يجوز أن يكون مأمورً به ؛ ترا إلى أحد 
وجهيه - منْهيا عن ؛ نَظَرا إِلَى الوه الآخَر » وَهَذَا كالصلاة فى الدار المُصوبة ؛ 
إن لها هتين : وها صلاة» وكونها قطبا لصب معقول ُو الصّلاة. 


سر عر صر ١١.‏ عل قي صر صر #ي اس مما مك عي 


وبالْمخْس ؛ لاجم صّح تعلق الأمر بها ؛ من حيْث إنها صلاة - ود ٍ النهى 
بها ؛ ؛ من حَيْث إِنهَاعَصْب ؛ لأنّ اليد » لقال ليده : ه خط هَذَا الثوب» ولا 


َدخُلمَذه دار قاط لواب ودخَل الدارء حسن من السيد أن يضري 
ويكرمه » ويَقُولَ أ نما وى ى لخر د 


الس ير صر مات هن 


إن هذه الصّلاة » وَإِنْ كَانَتْ فلا واحدا , وَلَكْهَا تَضَمدَت تَحْصيل أمر 


َي مر سار مج # ممع 

هما مَطلُوب". وَالآخْر منّهى عن . 
سر وس 503 1 رم ابم سل ابي سي صر اص ع لخر ع ام © 
سلمنأ أن ما ذكرته يد يذل عا على قولك ؛ ؛ أكنه معارض يوه آخَر ٠‏ وهو أن 


الصلاةً ة فى الدار المصوية صلاةٌ » والصلاة م بها ؛ فالصلاة فى الدار 


موع. 


١ 1/ 


و! نما كُلنَا : إن الصّلاة 3 الدار ا مقصوبة ب صلاة : 50 الصلاةً فى الدار 


المخصوبّة صلاةٌ م مكف والصلاٌ افق صلا عي يف يكومس الصلاة 
حاصلا . ظ ظ 


وَإِنْما َل : إن الصّلاة كي ؛ لقوله تَعالَى وايش سادة» انق 1 
؟11 -دخام - ١١١‏ ]. 


ىس 


والجوات : أن اذى ل هذا امام :أن ايند بالشىء الواحد, و 9 ١‏ 


تي 
ىل [ 7 وام 


عنه من جهة وأحلدة - يوجب التكليف بامُحال . 


6 لوس ىس 00 


مذ جر ليف بال جو لبالا لاجد وار ظ 
جهة واحدة ‏ وإن نّم نجور ذلك لم تُجوْر هذا أبضاً ؛ يماي ول . ظ 
متملّق الأمر : إما أن يكون عي علق الي , أ عير : 000 

إن كان الأول كن ارح راب ها حلا وق ١‏ 
التكليف بما لا يطّاق والخضم لا مجم هذا الوم م اتيف »من باب ْ 


ا ا ا للا ا ا اا ا ا ا ا اال 5 له كر لكر صر عر 


كن لني :َالوجهان م يلاما » وم ألا يازا + 


فإنَ تلازما ا ل وأحد مفهمًا من ضر رات الآخر ‏ وألزر ولد 7 1 
عردو 0 


بام من ضرورك ‏ ولا الل يما لياق 


وذ ا لمن ضررات الأو كل مور يوه إلى ما كر ؛ من 
يلم كون الشىء الوأحد مأمورا. ومَنْهيا من 
كك لول الى 0 7 0 
وإن لم يتلازما : كان ال ا تيح لون حَدهُمَا صاحبه: 
ودلك جائز ا ا فيه , 


؟/اكا 


إن قلت : هما شيئان يجوز انفكاك كل واحد منهما عن الْآخَر فى | لجملّة ؛ 
إلا أنهُمَا فى هذه الصورة الخَاصة صارا متلازمين . 

قلت فى هذء الصُورة اْخَاصة النهى عله يكو من لوازم اأمُور به وم 

ون م لوازم امور به يحون مورب فيل أذ يصير النهى نه فى هده 
| الصورة مأموراً به ؛ وَذَلكَ محال ؛ فَهَذَا برهن قاطع عَلَى ساد قولهم على 


سيل الإجْمّال . 
ما عَلَى سَبيل التتفصيل » ف :أ سد نام كم أثور :أل 
الأمو ر : الحَرَكَات . والسكتات » وهمًا ماهيئان مشتر كان فى قَدر واحد من 


> بي اس 


الْنهُوم ؛ وهو شَغْل الحيز ؛ ؛ لآن الحركة عار صل اربناك 


وم ؛ والسكون : عبَارة عن شغْل حير وأحد أْمئة كثيرة» وَهَدَان 
المنهومان يشر ركان فى كون كل واحد منْهُمًا شغلا حير ؛ إن : شفل : شَغْل الحيز 


جر جَْء مهي الصلاة ؛ قيكون جزْءا لها ؛ لا مسحالة . 


ف وَشَغْلَ الحيّر فى هذه الصلاة منهى نه ؛ َف : أحَدأجنزاءماهية هَل الصلاة 


سع سوير سس وس م 01 


عن ؛ شيل أن ُو هذه السلا مرا يه ؛لآنّ الأمر مركب أمر 
بجميع أجزائه ؛ قيكُون ذلك الجزء +مَأمُورا به» مع أنه كان مهيا نه 4 سل 


الشسىء الواحد أن يكون مأمورا به منْهيا عنْه ؛ وهو محال . 
أما وله : « كونه صلاةٌ وَعَصبآ جهتان متبَايتتان يوجد كل واحد منْهُمًا عند 


عدم الآخر » : 
قلا : َعَم » ولكنا بينا ا أن شَغْلَ الحيز جرْء ماهية الصلاة » فَكمَا أن مطلق 


وىي س وك فير 


الئل جمدي مُق الصلاة» ذلك لشفل ال يون ع م مهي 


١ ا‎ 


الصلاة المعيئة ٠‏ َإِذا كن هذ الشكل منهيا عن 0 الشغل مهي هذه 


عر ا سل 
وم سم 


الصلاة ٠‏ كان جَرْء هده الصّلاة متها عله وذ كان جروا مهيا عن اسستحَالَ 


ا أ 


كَوْنْ هذه الصّلاة مأموراً بها ؛ ؛ بل الصلاة مأمورٌ بها ؛ ؛٠‏ لكن العام ليس فى 


[- | اع ملم 


الصلاة» من حي إن كد ؛ ؛بَلْ فى هّذه الصّلاة » وآما الال اذى دَكَروه: 0 
0 أن يوك اليه ده  :‏ خط هذ الوب »ولا تدخ مهار » 0 


بعيد ؛ لأنّ هَاهنا لفل اذى هه سل الأمرء افع الذى هو سول 


مور عير 7 ل ب 


وليس بينهما بيتهما ملازمة ؛ قلا جرم م صّح الأمر بأحدهماء والتهى عن الآخر .. ظ 
ظ م راع فى ص تع ار وال بالئء الراحد . نما م 
الآخر؟ ظ ظ 

ا مس ار هه سر 


كن لض ىوها نار ته ن قله تَعَالى < أبس ظ 
الصلاة 4 1[ الْبَقرةٌ : 437 ].يففيد فيد الأثر بل صلاة» هذا ممما فيه من لمات 


ا ا 


0 


الكثبرة »لوا لماه كنك تخصيص العموم بدليل العقل غير متتيعد » وما 
رن من اللاي عفلى قاط ؛ لوب تخصيصة به وأل أطلم. ؤ 1 


» تيه‎ ١ 


ومسي وى 


الصلاة فى الدار الَقُصوية ٠‏ وإن 7 تكن مأمورا بها إلا أن الفرض 
عننا لا يها ؛ نيتليل اماع و ورود الأمر بها . 


00 


سس تير تومير 


والستابه 57 جمعوا على أ أن أن الظَلَمةَ لا يوْمرونَ بقضاء الصلّوات المؤْداة فى 


ى 
ا 2 


الدور المخصوبة ٠‏ ولا طريق إلى التؤفيق ينهم ' ما ذكرنا » وهو 0 
القأضى إى بكر تحمل وف قم .ا ظ ١‏ 


١ 


اوس 8# سر 
السألَة الثالثة 
الشىء الواحد لا يكون مأموراً به منهيا عنه 
قال القرافى : قوله : ١‏ الصّلاةٌ فى الدّآر المغصوبة صلاة » والصلاة مأمور 
. بها » فالصّلاة فى الدَار المخصوبة مأمور بها » 2١7‏ . 





)١(‏ قال إمام الحرمين فى البرهان : الذى صار إليه جماهير الفقهاء أن الصلاة فى 
الدار المغصوية مجزئة صحيحة . 

وذهب أبو هاشم وأتباعه إلى : أنها فاسدة غير مجزئة » والأمر بالصلاة مستمر على 
من أتى بصورة الصلاة فى الدار المغصوبة » وعزى ذلك إلى طوائف من سلف الفقهاء . 
وقيل : إنه رواية عن مالك . 

وقال القاضى أبو بكر : ليست الصلاة المقامة فى الدار المغصوبة طاعة ولكن الآمر 
بالصلاة يرتفع بها وينقطع » واختار إمام الحرمين صحتها وكذلك الغزالى . 

وقال :. ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة زبطلان كل عقد منهى عنه 
حتى البيع وقت النداء يوم الجمعة » ثم قال : 

الإجماع حجة عليه ٠‏ فإن أنكره فيلزمه ما هو أظهر منه وهو : ألا تحل امرأة لزوجها 
من فى ذمته ديون ظلم 2 بل ولا يصح بيعه وصلاته وتصرفاته » وأنه لا يحصل 
النحليل بوطء من هذا حاله ؛ لأنه عصى بترك رد المظلمة ولم يتركها إلا بتزويجه وبيعه 
وصلاته ' وجميع تصرفاته ء ويؤدى بذلك إلى تحريم أكثر النساء ٠‏ وتفويت أكثر 
الأملاكء وذلك خرق للوجماع قطعاً ء» وذلك مما لا سبيل إليه . 

وقال أبو .هاشم وأهل الظاهر والزيدية : إنها غير مجزئة . 

وقال اين برهان : الذى عليه كاقة العلماء : أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة 
ويسقط الوجوب بها . 

ونقل عن أبى هاشم الحباثى » وداود الظاهرى » وعن أحمد بن حتبل فى رواية أنها 
صحيحة » ويسقط بها الوجوب . ظ 

ونقل عن القاضى أنها معصية ويسقط الفرض عندها ٠‏ ومثلها الخلاف فى الثوب 
المغخصوب ولمال المغصوب ٠‏ وكذلك الزكاة إذا كانت بمكيال مغصوب أو ميزان مخصوب 
أو حج على جمل مغصوب . أو صلى وعليه ديون يماطل بها . : 


١ ا‎ 


قلنا : أثبتم أن الصلاة مامور بها 'بالآية' ٠‏ والأية عامة فى أفراد الضّلاة , 
لق ف أحولها »ارما بتاعا لان اَن الاشخاص من فى 
جميع ذلك ٠‏ وإما يدل اللفظ. العام على حكم أفراده بأنه يفيد المُطلق من 
جميع ذلك ٠‏ فيتناول لفظ الصللاة ة بعمومه كل فرد من أفراد الصبلاة ا 
. مطلق ا 1 ومطلق المكان 1 ومطلق الخال 1 فخصوص الدار المخصوبة 
| لايتناولها عموم الآية 4 فل يصدق أن الصّلاة ة فى الدار الملغصوبة مأمور بها . ظ 
قوله ٠:‏ الأمر بالشئ آمر بجا هو من غمروراته ٠‏ دالا لم التكليف بما, 
لايطاق » . ؤ ظ ظ ظ 
قلنا لاض له يز تكليف مالا يلاق - وقد قم يق فى وما لاي 
لواب إلا به فهو واجب © . : 
قوله إن لم'يتلازم الوجهان لا يكون عين هذه المسآلة » . ئ 
قلنا : بل هى عيئها ‏ ؛ لانا ندعى أن الشئ إما تعلق بالخصب بما هو 
صب وأن الأمر تعلق بالصّلاة ة بما هى صلاة , ولا شك أن الضلاة والغصب | 
لا تلازم بينهما فى الذهن ولا فى الخارج ؛ ؛ فإن اتفق اجتماعهما فى بعض / 
الصور لا يصيرهما ذلك متلازمين ؛ ؛ فإن كل ما هو عارض للشئ » غير لازم . 
له يمكن أن يجتمع معه فى بعض الصوّر ٠‏ ولا يخرجه ذلك عن كونه ليس 
بلازم لهء ونحن نقول “بات الصاد” فى الدار التصرية من بنالق العبادة 





- قال صاحب الإحكام : تيد الاق 0 راجيدين ين ب رامل الظاهر 3 
والزيدية وهو رواية عن مالك إلى : أن الصلاة فى الدار المغصوبة غير صحيحة ؛ ولا ' 
يسقط بها الفرض ولا عندها » ولا هى واجبة ٠‏ ووافتهم القاضى أبو بكر إلا فى سقوط . 
الفرض عندها لا بها . ٠‏ ثم قال : ٌْ 

والحق فى ذلك ما قاله الأصنحاب 31 5 فقال : 

وذهب أكثر المتكلمين والجبائى وأحمد إلى أنها لا تصح ولا يقط بها الفرض . ظ 

واختار المصنف : عدم صحتها ٠‏ ووافقه ثمن اختصر المحصول صاحب الحاصل 5 
قاله الأصفهانى فى ١‏ الكاشف 4 . ظ ظ 


اتلد 


مأمور بها ؛ لأنا نقول : الصّلاة فى الدار الَعْصوبَة بما هى صلاة فى الدار 
المغصوبة مأمور بها وبينهما فرق ؛ لتنزيل الصّلاة الخاصة بما هى صلاة فى 
الدار المغصوبة محرمة إجماعاآ » وليس مأمورا بها من هذا الوجه إجماعاً . 
ولا تناقض بين إيجاب الأعم » وعدم إيجاب الأخص ؛ بل تحريم الأخص 
لايناقض إيجاب الأعم ٠‏ كما أن الحيوان المخصوص الذى هو الخنزير حرام . 
ومطلق الحيوان ليس حراماً » وحينئذ فيصح أن المنهى عنه ليس من لوازم 
الملأمور به » فتأمل ذلك . 

قوله : ٠‏ الخيّرَ له شغل الخَيّرَ بعد أن كان شاغلاً لغيره » . 

قلنا : ينتقض ذلك بأمرين : 

أحدهما : إذا أعدم الله - تعالى - الجسم من حيز » ثم أوجده فى حيز 
آخر » فإنه يصدق عليه أنه شغل حيرا بعد أن كان شاغلاً بحيز آخر » وليس 
هو متحركا ٠‏ ولم يوجد الحركة بعد » مع وجود ما ذكرتموه من الحدٌ » 
فيكون الحد غير مانع . 

وثانيهما : أن الجوهر الفرد إذا تحرك فى حيّزه حركة دورية يصدق عليه أنه 
متحرك .» ولم يشغل حيزأ بعد أن كان فى حيز آخر ضرورة إيجاده الحيز ؛ لأن 
الجوهر القرد له حيز فرد » فيكون ما ذكرتموه من الحدٌ غير جامع ٠»‏ كما كان 
بالسوال الأول غير مانع » فهو عكس الأول . 

قوله : « السكون عبارة عن شغل الخَيّر الواحد أزمئة كثيرة © . 

قلنا : يكفى فى حقيقة السكون زمانين إجماعآ » ولا حاجة إلى أزمئة 


قوله : « فيكون ذلك الحيزٌ مأمور به » منهياً عنه 1 . 
قلنا : الشغل الواحد وإن كان شغلاً واحداً » فله وجهان : هو مأمور به 


يفك 


من أحد الوجهين ٠‏ منْهى عنه من الجهة الأخرى © فما يلزم من انّحَاد الشغل 
اتحاد الجهة . فالمنع باق بحاله وإن اتحد الشغل » فإن الشغل الواحد هو صلا - 
تقرب إلى الله تعالى به فى السجوه وغيره » فمن هذا الوجه هو مأمور به ».. 
. وكونه استيفاء لمنافع الغير ٠‏ فهو من هذا الوجه محرم . ظ 
ل .: * ليس التزاع فى الصبلاء 5 من حيث إنها صلاة » يل فى هذه 

2 

قلنا : مسلم أن اتام فى هذه الصلاة » لكن من حيث إنها هذه الم أو 
تيه ايا عنس ال اللا الور بد يوار مايا 0م 7052 
الصلاة لا من حيث هى هى ؛. 2000 00 
قوله : ٠‏ الثال فى الخياطة » ودخخول الدار » بعيد ؛ لأ متمق الأر في 
| غير متعلق النهى ٠‏ والتزاع إغا هو فى الشئ الواحد » قتأمل » . 
قلنا : بل مثال مطابق ٠‏ وخياطة للصلاة فى الدار كَصّلاته فى الدار 3 
المغصوبة .. . 0 

وقولكم : النزاع إنما هو فى الشئ: الواحد . 

قلنا : لكن إذا كان له جهتان كان كالشغل بالخباطة فى الدار هو شغل 
واحد هو به خياط للثوب » وعاص بالكون فى الدار. » وكذلك المصلى له 
[ شغل واحد هو به مصل ومستوف ٠‏ لمناقع الغير » ففى الصورتين الشغل واحلر» 
والجهات متعددة . والآمر والنهى متعلقان باعتبار شيئين ٠»‏ ولا مانع من تعلق 
الأمر بالماهية الكلية » ٠‏ بل.ما وقع التُكليف فى الشريعة إلا بذلك فأمر الله 
تعالى بمطلق الصوم دون الصوم فى المكان الملخصوص » وكذلك الج وسائر 
المأمورات . والواقع أبدا هو أخض. من المأمور به دائماً » وم ق العلم بأنه 
بنع أخص من امأمور به دائما » وقد تقدم تقريره 297 : فى الواجب للغير ». 





. فى أء. ب بياله‎ )١( 


ماج ١‏ | ظ 


قلنا باس 1 
له : « الفرض يسقط عندها لا بها » . 


تقريره : أن سبب براءة الدّمة من الواجب إنما هو فعل الواجب » فإذا 
نت أن هذه الصلاة غير مأمور بها كانت غير واجبة ٠‏ فلا يَصلّح أن تكون 
سيا لبراءة الدّمَة من الواجب » فلا يصدق أن الفرض سقط بها ؛ لأن الباء 
للسببية » بل عندها ؛ لأن الإجماع إذا انعقد على سقوط الفرض ء ودل 
الدليل على أنه ما سقط بها كان الستُوط عندها » كما إذا دفعت الدين عند 
حائط معين صدق أن الذمة برئت بالدراهم المدفوعة عند الحائط » ولو قلت : 
برئت بالحائط عند الدراهم لم يصدق ذلك ٠»‏ وما سبيه إلا إنما هو سبب 
يصلح أن تدخل عليه الباء » وما ليس سببآ لا تدخل عليه الباء » فلذلك قلنا 
يسقط الفرض عندها لا بها » أما لا بها فقد تبين » وأما عندها فلآن 
العلماء إن أفتوا بسقوط الفرض إنما هو به عند الصلاة » أما إن سكن الدار 
المغصوبة » ولم يصل لم يفتوا بإسقاط الفرض » فلذلك قلنا : ؛ عندها » . 
قوله : ١‏ السّلف أجمعوا على أن الظّلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات © . 
قلنا : هذا الإجماع فيه نظر من وجهين : 
أحدهما : أن غايته أن ما نقل إلينا أنهم توا بالقّضاء » ومن أين لنا أن 
بعضهم فى بعض البلاد » أو شعاب 2١7‏ الجبال » أو بطون الأودية » أو بعض 
القَرّى » أفتى بذلك » ولا يلزم من عدم العلم بالشّئ عدم ذلك الشّئ . 
لاسيما وهؤلاء الظّلمة امُْشّار إليهم هم الكائنون فى زمن بنى أميّة » حيث 
اتسع قُظْرٌ الإسلام وممالكه .وبلاده من مشرق الشمس إلى مغربها ؛ ؟ لأن 
الإشارة بذلك إلى تلك العين الواقعة فى زمن» فالإجماع بعد عصر الصحابة غير 





. فى أء ب أطراف‎ )١( 


١ 


منضبط » ولذلك نا لا نكاد ند إجماعا إلا من رمن الصحابة - رضؤان الله 
عليهم - مع أن الإمام فى ١‏ البرهان : منع صِحّة هذا الإجماع .. وقال : 
كان فى السّلف متعمقون فى التقوى يأمرون بالقضاء بأقل من هذا . 
وثانيهما : أن أحمنا بن حتبل - رض الله عنه - وعيد الحميد من 

المالكية(؟) قالا ببطلان الصلاة ووجوب القضاء ؛ وكونهما أخطآ. وأاخخالفا 
الإجماع خلاف ظاهر. حالهما مع كثرة حفظهما » وما نقلاه من الأحاديث 0 
والأقضية والوقائع ومكانيهما ا والعلم.والتحرر .. 00 

زاد 57 الدين 0 فال : لقائل أن يقول 006 لفل مين 
إذا أمر به بعينه لا ينهى عنه ٠‏ إنما النزاع فى الفعل المعيّن إذا كان فرداً من أفراه. 
الفعل اأمور به هل ينهى عنه وما تفيتمره ه جوازه ب ؟ إذ عندكم الأمر بالماهية < 


ليس أمراً بشيء من أفرادها. ؛ ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهى عن فعل ما 4 
اذ الفمل ماو به لكو جزءآ من الفعل المأمور به » وكل منهى عنه ' 
من أفراد نفس الفعل 9 ظ ظ 





0 ظ‎ ٠ 788/١ : ينظر البرهان‎ )١( 
عبد الحميد بن محمد الهروى المعروف بابن الضائغ : الكل لاد يرن‎ )1( 
' وتفقه بالعطار”‎ ٠ سكن سوسة . أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن » وأبا عمران الفاسئ‎ 
١ وباين مخرز وأبى إسحاق : وكان فاضلاً فقرييآ نبيلاً » وله تعليق على المدونة أكمل به‎ 
"٠ وأبو على بن البربرى‎ ٠ الكتب التى بقيت على التونسئ ؛ وبه تفقه المازرى المهدوى‎ 
توفى سنة إسلت‎ ٠ وأصحابه يفضلونه على أبى الحسن للخم - قرينه الا‎ 
١ وثمانين وأريعماثة . ظ‎ 
0000 ينظر : ترجمته فى الذيباج 1 الذعب‎ 


فر ينظر | لتتحصيل اومام 8 5-5 5 


١ 8 


قلت : يريد أن الأمر بالماهية إذا لم يكن يكن أمرا” بشئ من أفرادها كان 
الخُممُوص غير متعرّض إليه بالامر » فأمكن أن يكون منهيا عنه » وإذا كان 
مطلق الفعل مأموراً به لكونه جزء المأمور به » ويلزم من تعذَّق المنطاب 
بالعموم تعلقه بالمخصوص على سياق ما قالوه » فيكون الخصوص مأموراً به 
فى كل صورة » فيمتنع أن يكون الخصوص محرما فى صورة » وهو خلاف 
الإجماع والضرورة . 

وزاد التبريزى 2١(‏ : فقال : الصّحيح صحة الصلاة » واجتماع الأمر 
والنهى باعتبار جهتين . 

قلنا : البعيد اتَحَاد المتعلق » واختلاف وجوه الفعل يبطل اتْحَاد المتعلق » 
وكونه لازم الوُوع فى الصورة امي لا يوجب دخوله فى التعلّق ؟ لأن الأمر 
هو الطلب ٠»‏ ومتعلقه المعلوم » وما لا يتعلق به العلم لا يتعلق به الطلب » 
ولذلك لو تعلق به العلم » ولم يتعلق به الغرض - ولو قدرنا الأمر قولاً ذكر 
- فمتعلقه المذكور ٠‏ فما ليس بمذكور فليس بمأمور » ولو سلم فاللارم مسماه 
الصلاة » وهو شغل الحيز لا شَّغْل تلك الغير » والغاصب لم يؤمر بالصلاة 
فى المكان المعين » » بل بالصّلاة وهو متمكئن من إيقاعها بدون شغل تلك الغير» 
إلا ألا يجد مكاناً غيره » فلا يكون منهيا عن الشغل » وليس كَلامنَا فيه 3 
وإذا لم يدخل الشتخل الذى هو متعلق النهى فى مسّمى الصلاة المأمور بها 
ولا كان من لوآرم وقوعها لم يتناوله الأمر بالصلاة فتجرد تعلق الآمر عن 
متعلق النهى إلا أنهما افترقا فى الوقوع » وذلك لا يمنع الإجزاء بالمأمور به » 
كما لو أمر بكسر أحد الكورين » ونهى عن كسر الآخر » فضرب أحدهما 
بالآخر فكسرهما » وكما لو صَلّى فى وحمة ‏ فكما قام أو قعد قعد أدى ؛ أو فى 
ثوب مغصوب أو حرير مع أن الستر جزء الصلاة » فالمأمور به » وهو مقصود 
بالشّغل ليس بمقصود ٠»‏ ويكفى القاطع فى سقوط الفرض عنه ء وهو الإجماع 


1 ينظر التنقيح 1 06ب‎ )١( 


اكم١‎ 


وقوله : ٠‏ عندها » لأنها روغان فى دقع الفط ؛؟ فإنا تعلم انحصار جهات + 
سقوط فرض العين فى الاداء وتعذره ؛ وورود النسخ ٠‏ ولا ينفك فى انتفاء . 
الأخيرين 2 ٠‏ فتعين الأول ثم هب أن القاضى أبا بكر اضطر إلى ارتكاب " 
هذا التكليف فما بال المصنف والإجماع عنده دليل ظنى » ودليل يد حجة ' 


عنده ظنى ع ' فهلا ركد موجبه ما يعتقده من الدليل القاطع ؟. 

قلت : يريد بقوله : « متعلة الطلب © المعلوم أى ما قصد بالطلب 6 
كان اعتباراً فى فعل ؛ لأن ما لا شعور به متعذر 21 طلبه . 0 

وقوله : * ولو قدرنا بالأمر ذكريا » يعنى لسانيآ ؛ ؛ لاله كا أولا ييحث فى 0 
الطلب النفسانى . ١‏ ' ظ 

وقوله : « الستر جزء الصّلاة الأمر بها » منوع بل شرطها » والفوق أن .'. 
الشرط )0 جارج 2 والجزء لعل 6 والداخل يسشحيل أن يكون ا 4 ١‏ 
بالشرط لايكون جزم ٠‏ | 000 0 

وقوله ٠‏ يعلم انحصار جهات سقوط رض العين فى الأداء قل 

فى النسخ »© :. 

مثال الأول : : الصلاة ا ! 

مثال الثالث : نيع إسنلق عليه لسلام ؛ فإنه نسع قبل وقوعه » لكن 
برئت الذمة لوجود النسخ لا إيقا اع المأمور به على وجه الصحة . 00 

له : « الإجماع عنده دليل ظَنّى » . ظ 





. فى ب : يتعذر‎ )١( 
00 (؟) فى الأصل‎ 
: : فى الأصل‎ )7( 

15 ظ 


قلنا : إلا أنه لم يفرع عليه ٠‏ بل على المشهور » وكذلك فى جميع الكتاب 
لا يكاد يوجد له عليه تفريع . 0 
« فائلة ؛ 
قال 'سيف الدين 010 اتفق العقّلاء على استحالة الجمع بين الحظر 
والوجوب فى فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق . 
وإنما اختلفوا فى انقسام النوع إلى : واجب كالسجود لله تعالى ٠»‏ وإلى 
محرم : كالسجود للصنم » فمنعه بعض المعتزلة » وقال : إنما المحرم تعظيم 
الصّنم » وهو غير السجود ٠‏ وقال : النوع الواحد لا يكون حسئآ قبيحاً . 
وفى الفعل الواحد إذا كان ذا جهتين » فأكثر الفقهاء على الجواز » وخخالف 
فيه الجُبَائى » وابنه » وابن حَتْبلٍ » وأهل الظاهر . 
والزيدية قالوا بعدم صحة الصلاة فى الدار المغصوبة ؛ فإن الفرض لايسقط ظ 
بها ولا عندها » ووافقهم القاضى أبو بكر إلا فى سقوط الفرض » فقال : 
يسقط الفرض عندها لا بها » ووافقه فى ١‏ الْمستَصِفّى » . وه البرهان 6 
الغزالى والإمام فى نقل عدم الصحة فيها عن هؤلاء الجماعة . 
وزاد صاحب ١‏ البرهان » 257 فقال : ويعزى هذا اذهب لطوائف من 
سلف الفقهاء » وأن الجميع قالوا بوجوب القّضَاء ٠‏ وبقاء الأمر متوجهآ 
بالصلاة عليه . 
وقال ابن يَرهَانَ فى كتاب « الأوسط »© : كذلك الخلاف فى الكوب 
الَخْصُوبء والماء المخصوب إذا تطهر منه » والزكاة إذا أديت بمكيال مخصوب أو 
ميزان مغصوب ؛ أو حجج على [جمل] مغصوب ؛ أو صلى وعليه ديون ماطّل 
)١(‏ ينظر الإحكام : ٠١77/١‏ ( المسألة الثانية ) . 
(0) ينظر البرهان : ١/لام7‏ . 


١ 4 


بها 3 وخزه الفائدة بجملتها فى 1 4 ٍ ابرمان » 3 وكذلك ' 
الفائدة التى بعدها . 0 


» فائدة‎ ٠ 


قال ميق لين : للحرم بو ويه د يضاد الواجب 00 ْ 


كما إذا أوجب الله 5 - - الصو » وحرم إيقاعه فى يوم العيد 7 ْ 
ونحو ذلك - 0 ا 

انافمى يعتقد أن الحرم هو الوم الواقع ٠‏ واه بلجو ب باعتبار ظ 
أصلهء فكان تحريمه مضادا للوجوب . < ظ 0 

واعتقد أبو حنيفة أن المحرم نفس الوقوع ١‏ الواقع ٠‏ وهما غيران 6 فلا" 
يضاد إلحاقاً بالمحرم. باعتبار غيره » حيث قضى بتحريم صلاة المحدث: . 
وبطلانهاء إنما كان لفوات شرطها من الطهارة لا للنهى عن إيقاعها مع | 
الخدث؛. يخلاف المطواف ٠‏ حيث م يقم الدليل عنده على اشتراط الطهارة 7 
, ظ ظ ظ ظ 
< حجَة الشافعى أن اللغوى لا يفرق عند سماعه لقول القائل + َك 
عليك الصوم فى هذا اليوم ؛ مع كونه موجباً للتحريم » وبين قوله : ظ 
عليك إتع العم فى هذا الوم 5 ٠‏ من جهة أن ل منى لاقم لصوم فى 
اليوم سوى فعل الصوم فى اليوم » فكان فعل الصوم فيه محرماً » وكان ضدَة' 
للوجوب ٠.‏ -( 2000 ْ 0 
واختلفوا : بآن التحريم إيقاع الفعل فى الوقت لو كان تمريما للواقع لكان . 





ئ )١(‏ ينظر المستصفى . 0 البرهان : 2/١‏ ّ 
() فى الأاصل 2 المحرم 50 مضاد لوجوب أصله . 


١4 


تحريم إيقاع الصلاة ١7‏ زمن الحَيِضٍ تحريمآ للطلاق » وكذا إيقاع الصلوات فى 
الأوقات والبقاع المنهى عنها فيها . ظ 

جوابه : أنا لم تعص بعدم التحريم فى الطّلاق ؛ لقيام المانع من ذلك وهو 
الإجماع » وصرفته إلى صفته وهو تطويل العدة ؛» وكذلك الصلاة . 

« فائدة » 

قال الغزالى فى : الْستَصفَى » 2597 : يلزم أحمد بن حنبل - القائل بأن 
الصلاة باطلة » وجميع العقود محرمة » وحتى البيع وقت.النداء ألا تحل امرأة 
لزوجها من فى ذمته دانق ظلم » ولا صلاته » ولا جميع تصرفاته » ولا 
يَحصل التّحليل بوطء من هذا شأنه ؛ لأنه عاص بترك رد المظلمة » ولم يتركه 
إلا بتزويجه ء وبيعه » وجميع تصرفاته » فيلزم تحريم أكثر النساء » وبطلان 
أكثر الأملاك » وهو خرق الإجماع . 


. فى الأصل : الطلاق‎ )١( 
. 5ل‎ /١ : ينظر المستصفى‎ )0( 


١06 


امال الرابعة 


َال الرازى : دمب كر الشقهَاء إلى ناجيه الاة. وكل ب 
اجا تابثا : إه يفيده » وكال أبُو لحن البصرى نه يسريم : 


ل اخ وس اجر 


لافى امُعَامَلات » وهو المختار .. 
وَاخْرَاُ من كن العبّادة قاد لكلا ينص الإجزاة بها أن اباد 
قالدليل على أن التهى فبها يدل عَلَى الفَسّاد : أنْ تقول ب ايان لفل ْ 


ا ها - 


بي صولظ م ى 


ننه لم يات بما أمربه ؛ فبَىَ فى الهدة . 
ما ا :إن لات بما مه ؛ اوري لعن حا قم . 


0 20 7 .م عه 


نبائه؛ فلم يكن الإثيان بالمنهى عنه نه يان بالكأمور به . 


نما فلن إِنَّهُ وجب أن يَبْقَى فى الة »لاله نول للطتور يد » ارق .. 
اْأمُورٍ به عاص ؛ والعاصى يستحق العقاب؛ على ما مره فى سل أن . 
الأمر للوجوب . ظ 1 

َإِنْ قيل ليجو ايكون لإا ناته سيا ريج 2 
عد الأمر ‏ فَإِنْهُ لا تنَافْضِ فى أن يول الششايع ' ٠‏ تهيجاء يك عن الصّلاة فى . 
لب لصوب ؛ ولكن» إن فَملتهُ» قط عنْك القرْض بسيه ؟ 


سلما أما دريل حلى أذ ل يقتضى الس : لكنه مار دكين . 


الى سا سا بي سه ا عير صر وم ور 


ظ الأول : أن الى لودل على الفساد » لهل حل : إما بلَفظه » أن بمعتاه . ولم 1 


0010-72 ص سج 


يدل عليه فى الوجهين لبجب لايل مكى القسادألة. 


١1431 


ل 5 0 


يكن ع ع قا إضده جاص ا ا 20007 
أما أنه لا يدل عَلَيّه بلّظه ؛ فَلأنَ اللّفْظ لا يفي إلا الجر عن الفعل , وَالْفْسَاد 
عن وت ار عد وعول نماي 0 > 


معناه : عدم الإجراء » وأحدهما معَايرللآخَر . 
عع عه 50000006 2 م عس اس 
وأما أنه لا يدل عليه معن ؛ فَلآنَ الدلالة العتوية :نما تتَحَقق إذَا كان 


وساة 


لمسمى الشىء لازم َال الدال علَى الشئء دا على لازم المسمى ؛ بوأسطة 
دلالته عَلّى المسمى . 


. عبر بي 


وهاهئا القسَاد غير لازم للمنم ؛ ؛ لأنه ادن 1 الشارع : : 
تُصَل فى الوب الَفصوب » ولو صَلَيْت ٠‏ صحتا صَّلائك» ولا تبح الشا 


سس | جرس ل انا 


بالسكين المْصوب ‏ ولو َبْتهَا بها » حلت يسك وم نمل مك 


القت الدلالة احور لعتوية 

الثانى : لو اقتضى التهى الفَساد » لَكَانَ أيتمَا تحقق التهى » تحقق الفساد . 

كن الأسْرَ ليْسَ كَذَكَ ؛ بدليْل التّهْى عن الصّلاة فى الأقات المكرّوهة ؛ 
والوضوء بالماء الَقُصوب مع صحتهما . اا00006 ْ 
والجواب : فُوله ٠:‏ لم لا يجوز أن يَكُونٌ الإثيان بامنهى عَنْهُ سببا للخروج عن 
العهُدة ؟ » : 

كنا : لأنه َم أت با مأمور به بقى الطلّب كَمَا كان ؛ وجب الإنيان به ؛ 
لالم الاب بالاليل المذكور . 

وله : ٠‏ الصلاةٌ فى التوْبٍ الَُْصوب مُنْهِى عَنْهَا ثم إن الإثيان بها يقتتضى 
سه ب 


ا يي | لنت 


ْنَا : الدليل اذى ذَكَرْنَاه يقتضى ألا ب يخرج الإنسان عن عهلدة الأثرء ؛ إلا 
مل الاسُور به ؛ إلا أنه ديرك العمل بها الدليل فى بَعْضٍ الصور 
لمعارض. 


١ لا‎ 


والفر قَ أن مماسلة بدن الإسّان توب لبس جزْءاً من ماهية الصّلاة 50 
ولامقدمة لشىء من أَجْرَائها ٠‏ وإذا كان كذلك ٠‏ كان تيا عن الصّلاة مور ض 
بها؛ من غير َل فى مَاهِيها أمنلا - 


أفصى ما فى البَآب : أنه أ ىم لك بفع سمح ولج لاي فى ظ 
الخروج عن العهدة . 
أما المَارَضَةٌ الأولى : فجوابها آنل مل على لالهو مت يلار ظ 


لم ليخ عراس حم ال اي 


الو 00 1 


سرس فى فر غير 6ه6ه ج# هم 


ب ؛ صل موا سوم اين لين أن الإبا باه عله ل مقتفيى . 
و سس 0 ش ش ' 
الخروج عن العهدة . 0 : 
أن مار اليك ور :لاتسَلَم أن الى : فى المتور الى كرو 


ساك سد سن 0و واه 


قبت ما لبه ار ؛ بل بامجاور؛ وَحيْث صّح الدليل أن الفمل الأنى . 
به غير الفهل النْهى عله نه - قلا سكم أنه ا يفي ساد واه ألم . ١‏ 
ظ وآما المعَامّلات : فَائرَاُ من قَوْلنَ : « هذا ابيع اسل » :أنه لا فيد املك » ' 


بس 7 ا 


فتَقُول :وهل الى على عدم املك . دك َل : م بلفظه» أو يمنت ؛ ولا. 
يدل حلي له ؛ لآنَ لظ التهى لا يدل إلا على الرجر . 
الل مي ارس 


ولا يدل عَلَيّه معنا يض ؛ كلا ةن ااي ارم :ا نُك عن / 
َذَا ابيع » ولكن إن ات ب حصل املك » كَالطلاق فى مان الحيض » 


والبيع وقت الثداء . 
قلأ املأ ىقتلمل 
َي صنلا ١‏ 


١ 1 48م‎ 


8 000 جم 35 2 7 م رح ف ا اس ا 
إن قيل . هذا يشكل بالنهى فى باب العبادات ؛ فإنة يدل على الفساد : 
ورج سير بير و لاص بيار فير كه سم لس وس بير اسصص #رلر ىال وسس 

ثم نقول : لا : أنه لا يدل عليه بمعناه ؛ وبيانه من وجهين : 


- 


م 0# ىا عم سن ير امج دص 9 يرا دوا ص عل اس ب صرق لاس ال صضى مم لعي 
الأول : أن فعل المنهى عنْه معغصية . والملك نعمةٌ . والمعصية تناسب المنع من 


عه الى ل - الأرعم م ا سام © 5000 م الآ موسر _- 5 
النعمة . وإذا لاحت المناسبة . فمحل الاعتبار جميع المناهى الفاسدة . 


ص : 2 سو خط عوظر الر م سا لتر سر ساي ري حا ل سمي عن ص س 2 م 

الثَانى : أن المنهى عنْه لا يجوز أن يكون مَنْشاً اكصلّحة الخالصة أو الراجحة ؛ 
م ا عل اتام وس 9 سن الوص اس 7 ص * ص 1 عو عدو 41 0 
وإلا لكان النهى منْعاً عن المصلّحة الخالصة أو الراجحة , وإنه لا يجوز . 

ل سس ص سس ير ”ىل سن ١‏ عن سي إلى صر و سا تير اسن لبي جاو ساي 5 “أ “- 

بقى أحَد أمور ثلامّة وهو : أن يكون مَنْشَا الَمْسّدَة الخالصة , أو الراجحة » أو 


المساوية : 


وَعلَى التقديرين الأوكين : وَجَب الحَكنم بِالفَسّاد ؛ أنه إِذَا لم نفد الحكم أصلاء 
كَانَ با , مَلْعَاقل” لا ينغب فى الْعَبّث ظاهرا ‏ فلا قم ليه ؛ فكَانَ اقول 
بالفساد سعياً فى إعدام تلك الفُسدة . 
وَعَلَى التقدير الثَّالث » وهو النَسَاوى : كان الْفعل عبتا » والاشتغَال بلعث 
مَحْذُورٌ عند العقّلاء ٠‏ والقَول بِالفْسّاد يقضى إِلَى دنع هذا الحذور ؛ قوجب 
ل 


القول به . 


عن اع ع يساق امن قل 1 عدخ 


لما أن ما ذكرته يدل تولك ؛ كه مُعَارَض بالنص 6 وَالإِجْماع 


6 م ا أ سس وبرعر سسى 6 ابر اس ات ابي عور ا ناخو عند جود اع علو عن ا 
أما النص : فقوله عليه الصلاة والسلام : « من أدخل فى ديننا ما ليس منه . 


١ 8 


وطن ار ل .للاخ تاك 
دوا . ظ 

وأما الإجماع انلقو بضناد ا ونويع قط - 9 
ا 


أ ساي ل - لد 


م الول : فمن وجهين : ظ 
وماره 


9و9 : أن الى تقيض الم كن الى الإجزاء »َال يدل 
على الفساد . ظ 


"٠‏ ع ع و 


الانى ليل على مش حالص ١‏ أ واجحة» والقولبالقساه سن 
ب 01 يكون ) مشر وعاً + واسأهلل جميع لقو 
الفاسدة . ظ < 


والبجواب : قوله :الى الات ع ١‏ 
نا : اماد من الفَسّاد فى باب العبادّات أنّها عير مجنزئة » والمرأه مْه فى 


ل 6 0 


باب اماملا : أنه لا يفيد سنائ ئرَ الأحكام » وَإذًا احتف الستى . لم يتجه 


ا - 


حدهما نضا عَلّى الآخر. 


0-2 وي 


سوق ثر ا م 0 


قوله ٠‏ الك نشمة؛ فَلاتَحْصل من النصية» : ظ 

نا : كلامل على الوه الأ مكو فى الخلايّات . 

وآما الحديث : فتقول : الطّلاق فى رَمَان الحيض يوصف يمر 
أنه غير مُطابق لأمر اله تمَاَى » والقانى : ل سيب للييُوتة : ظ 


أما الأول تلقل إلى ال م ]ةلا جرم كرا 


نو مة واعاس ١‏ 


ن: هما :ا 


5 


6ع سى ال 5-5 و 0 20-6 
وَأما الثانى : قلم قلت : إنه ليس من الدين ؛ حتى يلم م منْه أن يكن ردا ؛ فَإنَ 
هذا عبن الَْارّع فيه ؟ 
00877 و ع ير - سور بن سس مر 5 كم 3 
وما الإجمماع : فلا لم أن الصحابة رضى لله نهم رجعوا فى قسَاد الي 
م بعرصميير 


والمئعة إلى مجرد النهى ؛ 56 حَكَموا فى كثير من المْهيات بالصحة . 
عند ذلك لا بد ون يكن ' أحَدُ الحُكْميْنِ لجل القريئة » وَحَليِكُم الترْجيح . 


2 ا 0 ها امم لس 2 ن 6 
ثم هو مَعنَا ؛ لأنا لو قُلْنا الع ع اح اي 
> م 5 و صل جين عن سج فى سس 5 - حا صل ن 8 
ما َو كنا أنه لا يقتضى المّساد , لم يكن إثبات الفَسَادِ فى بَعْضٍ الصور 
7 على عسي حل على ال سس ل تي بعس 0 2 2 ١‏ 
لدليل منقصل ؛: ترك للظاهر ؛ فكان ما قلناه أولى . 


نس 0 


و2 68 [ 


وله : « الأمر دل على الإجرّاء ؛ فوجب أن يدل يدل النهى على الفَسّاد » : 
لما : هذا غير غير لازم ؛ الإمكان اش شتراك الممضادات فى بَعْضٍ الصور الُوازم . 


سم بي ساة © ى فى عرسى 


ولو لمن ذلك لَكَانَ الأمر :َم هل على الإججزاء ‏ وجب ألا يدل النهى عليه 


لا أن يدل عَلَّى الفساد. د والله أعلّم . 
ا أل الرأبعة 7 


قلت : فى هذه السألة خحمسة قرول 15 : 





)١(‏ ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة فى النهى تقتضى الفساد وخالف كثير من 
المعتزلة وبعض أصحاب 5 -حليقة . 
فسادها ؟ - 


١0١ 


««و # هال © اه له هه سا« هالع سه هه الوا © #0 © © هه هه سه © نه ف 6ك ه06 اه ا هسه اه« 4 نض سه هاده هرهم © © هس اه ه هوه أه ه ه هه 


- فذهب الجماهير إلى : أنه يقتضى فسادها . ظ ا 0 

وذهب قوم إلى :أن التهى عن إن كان لعنه دل على القساد » وإن كان لغير فلا » 

والمختار أنه يقتضى الفساد ' 

م قال ظ ظ ظ ئ 
فإن قيل : قد أخبرتم أن التهى لا يدل على فساد العاملات ولا على صحتها قم 
قولكم فى النهى عن العبادات ؟ ١‏ ظ 

قلنا : قد ينا أن اتهى منضاد لكف المههى عن طاعة »لان الطاعة فى موافق ال 
والنهى يتضادان . ظ ١‏ | 
فعلى هذا : صوم يوم النحر لا يكون منعقداً » لأنه أريد بانعقاده: كونه طاعةة فالنهين 
يضاده » فإذا لم يكن قربة لا يلزم' بالنذر » نعم لو أمكن صرف النهى إلى عين الصوم 
إلى ترك إجابة دعوة الله تعالى وضيافته فذلك لا يمنع انعقاده ولكن ذلك فاسد . ١‏ 
قال الشيخ أبو إسحاق لوديا حب ب 0 اا عنه على قؤل ل أكثر 
أصحابنا . ظ 
وقال أبو بكر الباقلانى : لا 0 عليه وهو قول الشافعى وأبى الحسن لكرعى من 
أصحاب أبى حنيفة » وأكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة . 1 
وقال بعض أصحابنا : إن كان يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى السترة المي دل 
على فساده ٠‏ وإن كان لا يختص بالمنهى عنه كالصلاة والبواضي وفى الثوب من 
الحرير والبيع, وقت النداء لا يدل على فساده : 0 
. وقال القاضى عبد الوهاب المالكى : ذكر أكثر الفقهاء أن النهى دل على فساد المنهئ 
عنه , ؤ [ 0 
وذهب :أهل الأصول : إلى أنه لا يدل على ذلك » ومن ذهب إلى اذهب الأول 
اختلموا : ١‏ | | ظ 
فمنهم من قال : لا يدل باللغة ولكن بدليل الشرع . 
ومنهم من قال : يدل على الفساد لغة . 

قال ابن برهان : هل التهى يقتضى فساد المنهى عنه ؟ ونقل عن التفال الشاشى من 

أصحابنا ٠‏ وابى الحسن الكرنعى : أن لا يقتضى فساد المنهى عنه . ظ 0 


١ 


واو الولو هار ده سس لواو ول و الى ولوالى حو لولوناتكه و لولج مه ها أساه» ع هاهمهاوة مام رمرم + أهساع 5ه هم ماع > هاعم عه ماع ع ع > دخ . * 





- ونقل عن أبى الحسين البصرى أنه قال : النهى عن العبادات يقتضى فسادها » وأما 
عن العقود قلا . 

ونقل عن طائفة من المتكلمين : أن النهى إنما كان لمعنى يخص الصلاة وهو النجاسة 
فيقتضى الفساد ؛ ألا ترى أنه فى غير الصلاة لا يمنم من الجلوس فى البقعة النجسة . 

وإن كان النهى لمعنى لا يخص المنهى عنه لا يقتضى فساده » وذلك بمنزلة الصلاة فى 
الدار المغصوبة فإنه نهى عن الغصب وذلك لا يخص الصلاة . 

ونقل عن بعض العلماء : أنه إذا كان النهى عن فعل إذا فعل المنهى عنه اختل شرط 
من شروطه »ء كالنهى عن الصلاة من غير طهارة دل على فساده وإلا فلا » وذلك 
كالنهى عن البيعم وقت النداء . 

وقال أبو الحسين البصرى فى المعتمد : ذهب بعض أصحاب أبى حثيفة » وبعض 
أصحاب الشافعى إلى : أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه » وذهب غيرهم من الفقهاء 
إلى أنه لا يقتضيه وهو مذهب أبى الحسن الأشعرى والقاضى عبد الجبار وأنا أذهب إلى 
أنه : يقتضى فساد المنهى عنه فى العبادات دون العقود والانتفاعات . 

وقال أبو الخطاب الخنبلى : النهى يدل على فساد المنهى عنه وهو مذهب الإمام أحمد 
فى رواية عنه ‏ ظ 

وقال صاحب الإحكام : اإختلفوا فى أن النهى عن التصرفات والعقود المقيدة لأحكامها 
كالبيم والتكاح هل تقتضى الفساد أم لا ؟ 

فتعب جماعة من الفقهاه من أصحابنا » واصحاب مالك ٠‏ وابى حنيقة ٠‏ والتنابلة؛ 
وجميع أهل الظاهر » وجماعة من المتكلمين إلى فسادها ولكن اختلفوا : 

فمنهم من قآل : هو من جهة الشرع لا من جهة اللغة . ظ 

ومنهم : من لم يقل بالفساد . وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال ٠‏ 
والغزالى» وبه قال أبو الحسن الكرخى ٠»‏ والقاضى عبد الجبار ولا نعرف خلافاً فى أن ما 
نهى عنه لغيره لا يفسد كالنهى عن البيع وقت التداء ٠‏ إلا ما نقل عن مذهب مالك 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 

والمختار : أن النهى لا يدل على الفساد لغيره ٠‏ والذى اختاره أن يقتضى الفساد فى 
العبادات دون المعاملات ووافقه على ذلك صاحب الحاصل وصاحب التحصيل ٠‏ أما 
صاحب التنقيح فقد قال : إن النهى يدل على الفساد فى العبادات دون المعامالات  .‏ - 


١١5947 


يدل على الفساد |” 
يدل على الصّحة . 
لا يدل عليهما . ظ < 1 
على شبه الصلحة , وهو تفريع المالكية ؟ لأن البيع الفاسد ل عندهم. المنهى:. 
عنه يفيد شبهة الملك . ٠‏ فإذا اتصل به البيع أو غيره - على ما قرروه - :يثبت 
الملّك فيه بالقيمة » وإن كانت قاعدتهم : أن النهى يدل على الفساد فى ' 
الأصول ٠‏ غير أنهم راعوا الخلاف فى أصل القاعدة فى :الفروع . فقالوا 0 
شبهة الملك » ولم يمحضوا القسَاد » و لا الصحة جمعاً بين المذاهب . ئ 
التفرقة بين المعَاملات والعبّادات » فيفسد الثانى دون الأول . 

قوله : ” أتى اله عنه ٠‏ ولم يأت بالمأمور به لأنه غيره 5 

قلنا : صدق قولنا : « أتى بلمنهى عنه » أعم من كونه أتى بلمأمور بةاء أو 
لم يأت به ؛ لأنه قد تقدم أن الخاص قد يكون منهيا عنه » والمفهوم العام قد 
يكون مباحا كمطلق اللّحمٍ فى تحريم لَحْمٍ الحتزير . وواجبآ كالصلاة فى :الدّار. 
المغصوبة » ومندوباً كالتافلّة فى الأوقات المكروهة والبقاع المكروهة » وخرامآ ‏ 


كالكفر والشرك ع فإن اضْل الكفر حرام 3 وإذا كان أعم من هذه الأقسام ‏ 
الب مل ل بدا يات جا نعل لشن . ظ 


- قال السهروردى : هل يدل النهى على فساد المنهى عنه . وكذلك فى العبادات 1 
المشروعة بأصلها إذا ورد النهى فيها هل يقتضى فسادها بوقوعها على جهته ؟ 000 
فعند قوم : لم يتعين الرجوع إلى ذات المنهى عنه ٠‏ بل .إلى وصفه . 
وعند أبى حليفة : يتعين الرجوع فى الكل إلى الوصففا . 
وعند الشافعى : الحق : النهى بالاصل . 000 
وفرق أبو الحسين البصرئى بين العبادات والمعاملات .وهو أوجه .المذاهب 1 قاله . 
الأصفهانى فى ١‏ كاشفه 6 . ١‏ 00 0 


001 


له  :‏ لم لا يجوز أن يكون الإتيان بالمنهى عنه سببا للخروج عن العهدة؛ 
فإنه لا تناقض بين أن يقول الشارع : « نهيتك عن الصلاة فى الثوب 
الملغصوب» » وه إذا فعلته خرجت عن العهدة » . 

قلنا : أما النهى عنه بما هو منهىّ عنه لا يكون سببا لبراءة الذمة من 
الواجس؛ لأن المندوب الذى هو راجح الفعل ومتضمن المصلحة لا يعجزئ عن 
الواجب ؛ فإن صلاة ألف ركعة نفلاً لا يبرئ الذمة من صلاة الصبّح » وأما 
الصلاة فى الثوب المغصوب فإن الذمة إنما برئت ؛ لأن المصلى معظماً لله - 
تعالى - بما شرعه فى الصلاة » غير أن ذلك المأمور به صحبه استيفاء حق 
الغير بغير إذنه » وهذا أمر ارج عن الصّلاة » فلم تبرأ الذمة من الواجب إلا 


بواجب. . 
قوله : 3 لا يدل النّهى بلفظه على الفَسّاد ؛ لأنه لا يدل بلفظه إلا على 
الزجر فقط © : 
قلنا : دعواكم الحصر مصادرة ؛ فإن الخصم هو يقول : هو يدل على 
الأمرين . 


سلمنا أنه لا يدل بلفظه ٠‏ فلم لا يدل بالالتزام ؟ 

قوله : ١‏ لا استبعاد فى أن يقول الشارع : ٠‏ لا صل فى الثوب المخصوب 
وإذا صليت أجزأ عنك »© . وه لا تذبح الشّاة بسكين ين الغير »* وإذا ذبحث 
أبحتها لك »© : 

قلنا : اللارمَةٌ على قسمين : ظنية » وقطعية » فدلالة الالتزام تنقسم لذلك 
- أيضأ - هذين القسمين » كما يقول فى دلالة المفهوم وغيره : إنه دلالة 
التزام » وهى دلالة ظنيّة ؛ لأن الملازمة ظْنيّة» وذلك ككس )١(‏ الَجَام؛ لفظه 
يدل على التّجاسة ظاهرا كما يدل لظ سوسية القصار على الطهارة ظاهراً . 


١6 


وإذا تقرر أن دلالة الالتزام - هاهنا - ظنية ٠‏ فلا يناقضها قولكم ملا 
استبعاد فى أن يقول الشارع » لأن هذا إشارة إلى الاحتمال ©“ ومن ادعى الظّن 
فقد التزم الاحتمال لازم لدعواء َ( ارد مايه سر جا ادس لازم لدعواه؛ 
أن لازم السشىئ له يتّاقضة ( والاحتمال لازم للظّن 4 والسؤال عدي 
كلها لا بد أ ن تكون منافية متناقضة ظ ظ ظ 
ظ قوله  :‏ لو دل على القَسَاد لكان حيث تحقق النهى تحط القساد » لكنه 
ليس كذلك ؛ فإن الصلاة فى الأوقات المكروهة . وبالماء 3 صححيحة أ . 

قلنا :لا نسلم الصّحة فقد نقل الغزالى فى ١‏ الْسْتَصتَّى » ١‏ 6 
الصلاة فى الأوقات المكروهة عن بعض العلماء والمنقول عن مذهب أحمد بن 


حنبل عدم الصحة فى اشر بالماء المخصوب م بسكين الغير 6 0 
القأعدة . ١‏ 


١ :‏ الفرق أن ممامة الثوب ليس جزما من ماهية الصلاة » الصا في 
الا 0 00 
قلنا. : لكن الشارع أمره أن يأتى بشرطه كما أمره أن يأتى بصلاة ؛ فكما أله 
إذا أتى بصلاة محرمة قدح فيها ذلك عندكم » ولم يعتد بها » وكان كمن لم 
يصل » وكان من أتى بالشرط المنهى عنه عدن وات لمر في نكر لد 1 
والصلاة بدون شرطها لا يعتد بها » اس حار القياد عر يليه الما 1 
0 ظ 
« النص دل على أذ الخروج عن العهدّة لا يحصل إلا الا 


ا : 


تقريره + أذ هذا لمن هو الإجمع إن تسر نل » ار يكوة ملونا من 


١ : ينظر اللستصفى‎ )١( 


١5155 


ولا من السنّة يقول : لا لا تبرأ الذمة من أى واجب كان إلا بفعل ذلك 
0 ويكون ذلك النص شاملا بجملة الشريعة . ظ 
١‏ لا نسلم أن النّمَىّ فى تلك الصوّر تعلق بما تعلق به الأمر » بل ظ 

اجاور » . ظ 

قلنا : لا نسلم أنه لم يتعلق به أمر » غايته أنه لم يتعّق به الأمر بالصلاة » 
لكن تعلق به الآمر بتحصيل الشرط ء ٠‏ فقد اجتمع الأمر بالسترة ة والنهى عن 
الغصب فى الوب » والبحث فيه كالبحث فى الصلاة فى الدار الّخصوبة : 
وهو قد التزم - هنالك - تواردهما على شئ واحد » فيلزمه هاهنا . 

اوه : لاي ته ف الات بق 07 له لا نل إل على 

لزجر ». 

قلنا : هذه مصادرة فى هذا الحصر » ٠‏ فلم لا يدل على الوجوب وعدم 
الملك؟ 

وتقريره : أن النهى لا يكون إلا لتضمن المنهى عنه مفسدة تقتضى التحريم 
المتضمّن للمفاسدء لا ينبغى أن يمكن الشرع من التصرف فيه وتقريره» بل يأمر . 
بنفيه وعدم تقريره ؛ نفيآ لذلك الفسّدَة » وأقل الأحوال أن يكون دالا بمعناه » 
فدعواكم نفى الأمرين لا يستقيم » وأما قولكم : « لا استبعاد فى أن يقول 
الشارع : « نهيتكم عن هذا البيع » فإن أتيت به 259 جعلته سبباً للملك ؛ . 

قلنا : قد تقذم أن هذا إبداء الاحتمال » والاحتمال لا ينافى الظن ؛ لانه 
لازم ء ولازم الشئ لا ينافيه . 

قوله ٠:‏ المنهى عنه لا يجوز أن يكون منشأ الصلّحَة الخالصة أو الراجحة ». 

تقريره : أن المصلحة الراجحة كما فى الجهاد ؛ فإنه مصلحة نصرة الدين » 


ومعحو الكفر من قلوب المشركين » وفيه عمفسدة ذهاب النفوس 2 والرضرار 
بالأولاد والعيال ؛ وإفساد الأموال . 


. فى الأصل بلفظ الآية‎ )١( 
. فى أ . ب : الكناية‎ )5( 


١ 1 


وكذلك القول فى المقسدة الخالضة الكت ٠‏ والراجحة كالخمر قو 


ورم 


تعالى : و وإلمهما يرن وما 1.4 لبق :]2 ظ 
قوله : « النهى نقيض الأمر ١ ١7‏ كن اأمر بل على الاجزاء » فلتي 
عي ا ظ ظ 
٠‏ أن العرب تحمل الث على لئه كما تحمله على مثله ٠»‏ بدليل. 
ااا ا ١‏ إن ؛ وهى نقيضها ؛ 
< لأن النفى نقيض الإثبات » وحملوا ‏ القَّدَيا 4 على ١‏ العشايا ‏ فى الجعع . 
فإن أصل « الفعال ؟ للعشايا دون الغدايا » كزكية وزكايا » وسرية وسوايا 5 
لكن 5 كر عو عن 014 ينيل عله 4 لأن امليما راحد ركو 
امصدرء ف ١‏ اضرب © و١‏ لا تضرب » » وه بع وه لااتبع9ء وه صل 1 
و« لا تصلً اع ع والأصل فى اتحاد الأصول تساوى. 
الفروع ٠‏ فكما أن الأمر دل على شيئين : الوجوب والإجزاء - النهى - أيضا 
- يدل على شيئين : الرجر لماه ٠‏ فيكوت لكل واحد متهما مداولات عملة. 
بتساوى الأصل الذى هو اكصدر . وقد سلك المصنّف فى مسألة ١‏ الإجزاء » ْ ظ 
عكس هذا الاستدلال فقال: «النهى لا يدل على الفساد » فالأمر لا يدل على  .‏ 
الإجزاء © » ولا كان فى الكل :قولان جاز له البئتاء على كلا القولين فى أى. 
وقت شاء . [ [ 1 ظ ظ 0 
قوله : « مراد من القساد فى العبادات أنها لا تفيد براءة الذمة . اومن ” 
. المعاملات أنها لا تفيد ججيع الاحكام ؛ وإذا اختلف البابان .لا يرد إحلهما 
نقضاً على الآخر » . لاا 
قلنا : لا نسم اختلاف الباب » بل القّسَاد فى الجديع عدم ترتّب الآثار » . 
فأثر النهى فى العبادة عدم براءة الذمة » وأثر النهى فى المعَاملات 0 إفادة ' 
شاه لشت الو 


)غ0( 8 الأصل الأمر يقد يقتضى التهئ . 
(؟) أ 6 المضارع المطور 3 


194 


واحد حاب اد أثر البيع الملك فى العين 3 وفى الإجارة الملك فى المنفعة. 
وفى النكاح التمكن من الوطء وفى القراض الآمانة على المال واستحقاق 
النصيب ؟ 

وفى كل موطن أثر يخالف أثر الآخر » وما يمنعكم الاختلاف من جعل 
الجمع شيئاً واحداً ؟ وكذلك العبادات جعلوها مع المعامللات ؛ وصيروا الجميع 
بعذم ترنَب الأثر 3 وفسروا الصحة الو اجتميع رنب الآثار َ والآثار 
ممختلفة» ويجمعها كوئها أثراً كما يجمع الحيوان كله كوته حيواناً وهو 

قوله : 3 الكلام عليه مذكور فى الخلافيات ؟ . 

تقريره : أن المذكور فى الخلافيات أن الله - تعالى - رتب على ارتكاب 
الَنْهِىَ عنه الحَدَ فى جنايات خاصة ٠»‏ والتعزير فيما عداها » مع سقوط 
العدالة» وغير ذلك تما قد استقر ة فى الشريعة » فليس لأحد أن يزيد على ما 
ظ رتبه الله تعالى » وعدم الملك زيادة على الفرد فوجب ألا يشرع ' » فلا ينتقم 

أحد لله - تعالى - بأكثر مما انتقم لنفسه . 
قوله : « والجواب عن الحَديث : أن الطلاق فى رَمَانَ الحيض يوصف 
بأمرين : 
أحدهما : أنه غير مطابق لأمر الله تعالى . 


والثانى : أنه يثبت للبينونة » والأول يرد » والثانى محل النزاع »© . 


قلنا : وقع فى كثير من التْسخْ : أحدها أنه مطابق لأمر الله - تعالى - 
بإسقاط 2 غير 6 ٠‏ والسّخ الصّحيحة بإثبات « غير ؛ ثم نقول : الحديث عام 


فى كل ما ليس من الدين 0 ورفع الواقع متعشر َ فتعين صرفه لآثاره َ فتعم 


كم 


قوله لاز من خلال ال على الإجزء جلا الى على الشاد ‏ 28 
لرمكان اشتراك المحَضَادَات فى د بعض اللوازم ) / 


تقريره : أنهم ادا الَهَىّ على الآمر فى أن كل واحد منهما تقيفر 
الآخرء فيقتضى تيقن الوجوب والإجزاء فى الأمر » والتحريم د فى 
النهى ٠‏ فقال فى الجواب:: هذا غير لازم لإمكان اشتراك التقنادات فى يعن 
اللوازم » وهو غير جوإب ؛ فإن إمكان اشتراكهما فى , بعض اللوازم لا 
باشتراكهما فى نفيها . ٠‏ ثم إن المخصم قال : النهى يقتضى الأمر ٠‏ وقال' : هؤ 
فى الجواب : هو ضده 2 لكنه قصد كلاماً » فنطق ببعضه » فقصد أن. 
المتضادات وإن اشتركت فى , بعض اللوازم ». فيجب اختلافها فى بعض » وإلا 
لكانت أمثالاً لا نقائض وأضداد ١‏ وإذا وجب اختلافهما فى يعض اللوازم 
فلعل الحكم المطلوب هو ما وقع الاختلاف فيه » فلا يلزم ثبوته » فأراد أن. 
يقول : الإمكان اشترالك لمَضّادات فى بعض اللوازم ؛ واختلاقها فى البعض ١‏ 
فاكتفى بمفهوم قوله : فى بعض .اللوازم ؛ لآن مفهوم البعض يقتضى أن البعض 
الآخر ليس كذلك ٠»‏ وإلا لكان الكل » وأما عدول عن النقيض إلى ١‏ الضد 
فتوسّع فى العبارة ؛ فإنه كثيرآ ما يستعمل أحدهما فى الآخر . 
.قوله : « سلمنا ذلك ٠‏ لكن الأمر لما هَل علئ الإجزاء وجب 0 لاي 
النهى عليه » لا أنه يدل على الفساد » : 


تقريره أن النهى إذا كان نقيض الأمر - كما قال لصم ينه أي : 
أن يثبت له نقيض حكم نقيضه » » فإذا كان السواد يجمع الببصر » فعدم السواد. ؤ 
لا يجمع البصر ١‏ والواجب تعاقب عليه » فما ليس بواجب لا تعاقب عليه؛) ١‏ 2 
فيكون اللازم هاهنا أن النهى لا يدل على الإجزاء ؛ لأنه نقيض ما دل عليه » 
أما دلالته على الفساد ء فلا يلزم أن الفساد ليس نقيض الإجزاء » بل أمز آخر 
ثبوتى مع أن الحق فى هذا الموؤطن أن النهى ضده وليس بنقيض ٠‏ لأنهما 
تبوتيان » والنقيضان لا بد أن يكون أحدهما عدمياً » ثم إن ما تقدم من 


.ا 


اشتراكهما فى المصدر يقتضى اشتراكهما فى جميع الأحكام 0 الدليل 
على عدم المشاركة فيه . 
ظ ( تنبيه ) 

بقى من الأسئلة سؤال ما أجَاب عنه » وهو قول السائل المنهى عنه : لا بد 
أن يكون مشتملاً على مفسدة خالصة » أو راجحة » فوجب أن يقتضى الفساد 
كسائر المناهى الفاسلة . 

وأجاب عنه صاحب ١‏ الحاصل » فقال : اشتمال الفعل على الْْسّدَة لا يمنع 
كونه مفيداً للحكم . 

تقريره : أن السبب الشرعى ليس من شرطه أن يكون مشروعا مأذونا فى 
مباشرته ١‏ فالزَنًا سبب الرجم ؛ والحرابة سبب القتل ؛ والسرقة سبب 
القطع» وهو كثير » وعدم الفساد هو ترتب الأحكام على المنهى عنه ٠‏ 
والأسباب قد تكون كذلك كما فى النظائر المذكورة . 

( تنبيه ) 

ترتب الاحكام على الأفعال المحرمة » وجعلها أسباباً يستدل العلماء على 
أن النهى قد لا يستلزم الفساد ء وفيه تحرير » وهو أن المترتب على على الفعل 
المحرم قد يكون حكما رتب فى أصل الشرع على التحريم ٠‏ كَالقَطْم فى 
السرةة + واد يكين الل انين ويد سيا فى افرع يتك ٠‏ فإذا وقع محرماً 
دح عات ند الى كاماد ور تب على الجائز اأكما لي الطادق 

فى الحيض » والملك فى البيع القاسد عند أبى حَنيفَة » وقد لا يتردّب كما فى 
اللاقبيم (1) والمضامين (" ء فكل شئ لا يقبل الملك كالخنزير وايتة » فهذا 
هو محل النزاع فى هذه المسآلة . 


. الملاقيح : جمع ملقوح ء وهو جنين الناقة‎ )١( 

بنظر النهاية فى غريب الحديث 771/5 . 

30( المضامين 2 مافى أصلاب الفحول 4 وهى جمع مضموت 5 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث "/ ١٠١7‏ . 


عي عرو ع اليه 


اما القسم الاول َس عليه فلا به فيه » إقا يصح الاستدلال بات ١‏ 
حلام زب ميا درب علي الاحرة ليه اقوط - 0 
١‏ « سؤال ») ظ 
قال 50 ! قوله : فى أول هذه المسألة: : «.لم يأت بالمأمور بها . 
فواجب لجاب على دين )انان ذا فين فى الما داف بي ' 
الصلاةء وحكم ثمة بأنه لم يخرج عن العهدة » وهاهنا انه خارج عنها . | 
ظ « سؤال » ظ 
إذا كانت الصحة ترنبا الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع .. 
لا يكون النهى دالا » فلا يكون البحث فى هذه المسألة لغوياً  ٠‏ بل شرعيا مع + 
أن البحث فى مسائل أصول الفقه إنما يقع ذ فى 2١١‏ مدلول اللفظ لغة » وقد " 
ينهى الإنسان الفاسق عن التصرفات الصحيحة الشرعية والعبادات الواجية 0 
فعلى هذا لا يكون النهى يقتضى الفساد لغة ألبتة . ظ 
جوابه : أن النهى لغة يدل على الفساد 1 وهو عدم الآثار عند الناهى كائنة. < 
من كان » والناهى عن العبادات الواجبة مقتضى نهيه أن لا يصح عنده جف ٠‏ ظ 
ل ا ل 000 
ظ [ ١‏ فائدة » < < 
قال سيف الدين 27 جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية رشي 0 
والخنفية على أن النهى يقتضى الفساد فى العقود » ووافقهم - جع عل 00 
الظاهرء وجماعة من المتكلمين » ثم اختلفت الفرق فى ذلك : ظ 0 


. فى اللأصل : عن‎ )١( 
. تقدم هذا النقل عن الآمبى فى الاشية فى صدر المسألة‎ 00 


؟: لاا 0 


فمئهم من قال : إنه من جهة الشرع دون اللغة . 
ومنهم من قال : ذلك من جهة اللغة . 
( نثيه ؟ 

زاد التبريزى 2١‏ فقال : الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعى ؛ لانه 
كان شأن الصحابة - رضوان الله عليهم - فى مناظراتهم ٠‏ فيدعى نفى الأمر 
ثم يقول : سمعت رسول الله يبد ينهى عن ذلك ويذكر الحديث ؛ ولأن 
النهى لا بد له من فائدة وليست إلا الفساد ؛ لأن طلب الامتناع أما المفسدة فى 
الفعل ٠‏ أو لعدم فائدة فيه ء أو الفائدة فى الامتناع » ودليل الحظر أنا لو 
فرضنا انتفاء الأقسام للزم أن يكون الفعل مشتملاً على المصلحة » خالياً عن 
المفسدة فيكون مطلوباً لا منهيآ عنه » وإذا ثبت الحظر لا يجوز أن يكون لعدم 
الفائدة ؛ لانا فرضناه مفيداً لأحكامه ولا للمفسدة ؛ لأنها تنشأ من نفس 
العبد» أو بواسطة ترتب الأحكام عليه » والأول باطل ؛ لان صيغ المعاملات 
لا مفسدة فيها » ولهذا لا يأثم بها فى معظم الساعات » والثانى باطل لان 
المفسدة لو نشأت من الحكم لما ثبت الحكم تفي لها ؛ ولأن الحكم وضع 
شرعى والشرع لا يضع المفاسد . ولا يجوز حمله على فائدة 0( الامتناع فإن 
الامتناع عما فيه فائدة وهى ترتب الحكم على رأى الخصم لا فائدة فيه . 

فإن قيل : فائدته الابتلاء والامتحان . 

قلنا : ذلك فائدة الامتناع لأجل النهى » ونحن نطلب فائدة فى الامتناع عن 
الفعل ٠‏ .ليكون النهى حسنا معقولا ؛ ولأن النهى ظاهر فى التحريم . 
. والاعتبار ينافى التحريم ؛ لانه تمكين للمكلف من تحصيل حكمة الاعتبار ؛ 
بدليل جميع الأحكام المجمع على اعتبارها . 


. 1/46 : ينظر التنقيح‎ )١( 
. فى الاصل : فى‎ )( 


١.7 


نفس التصرف > 4 غايته أن ظاهر الأضاقة يقتضى ذلك 4 كه ترك يليل . 
وكلامنا حيث ثبت هذا لامر 


« فائدة ) 
قال العَرآلى فى ١‏ المستصفى 6 (21 : المنهى عنه ثلاثة أقسام : 
تارة ينهى عنه لذاته كالرنًا . ظ ظ 
وتارة ينهى عنه لغيره ه كالبْيع عند النداء يوم الجمعة . 
وثارة لرمنه كالطّلاق فى الحَيْضٍ والطواف بغير طهارة ونحو ذلك . 0 
تفق الشافعى وأبو خنيفة على أن الأول يقتضى الفساد ٠‏ والثانئ ل ظ 
تضيهء ولالث مل الما : يي 0 
وقال أبو حنيفة : لا يقتضيه: » وجزم الشافعى بأن النهى عن ضوم' يوم 

- من القسم الأول ؛ لأن الله تعالى دعا الخلق لضيافته » فالمفسدة فى 7‏ 

اف الصبرم 3 وجعل ذا ذلك ك فرقا بينه وبين الصلاة فى الآوفات المكروهة . 

» فائدة‎ ٠ 


قال المصنف فى ١‏ المعالم 00 : أجمعوا على أن النهى لا يفيد امك فى 


جميع الصور » بل الضابط أن المنهى عنه إما أن به يكون تمام الماهية ؛ أو ١‏ / 


جزؤها » أو خارجآ [عنها] لازمآ » أو خارجآ مفارقا » أما القسمان الأؤلان - 
يبطل العقد فيهما لتمكن الفساد من نفس الاهية ٠‏ و ووافقنا او [ 
حنيقة : د مع وصف افسا ١‏ ل ل قشنا الصحة مطل كا قد سو ا 


: 2 : ينظر ال مستصغفى‎ )٠١( 
. المعالم ض 3لا‎ )0( 


١/٠ 


بين اللارم والمفارق الى لا يفدلد» مغل كالبيغ وقنتةا«التداء ء» ولو قضينا 
بالفساد مطلقآ » لكنا قد سوينا بيئما هو فى الماهية » وما هو خارج عنها 
فوجب أن يقابل الأصل بالاصل والوصف بالوصف » يعنى الأصل الصحة 
يقابل أصل العقد » ووصف الفساد يقابل وصف العقد فى أحد أركانه » وهو 
الزيادة في الريا ؛ قال : وهذا تدقيق حسن غير أنه بقى أن يقال : الجمع بين 
كون الماهية وجميع أجزائها خالية عن المفاسد مع كون لازمها منشأ المفسدة 
بحال ؛ لأن الموجب لذلك اللارم هو تلك الماهية أو جزؤها ٠‏ والمستلزم 
للقاسد فاسد . 


وأما القسم الرابع وهو الخارج المفارق : لا يمنع صحة العقد ٠‏ كالوضوء 
بالماء المغصوب ' 


اكنال الخامسة 


فى لعن الت » هل لصح ع9 


نالو كات لايلط لاد - اطثرفى 5 
هل يدل عَلَى الصحّة ؟ ' 

< قل عَنْ أب حتيقة .وحم بن لحن ام 
الصحة ؛ وَلأَجْل ذلك احَتّجوا بالتهى 2 عن الها على لأعقاء انبداء وكنا في 


تب م بر 


صم يَْم العيد » وَآصنَب روا لك 


نا : توه صلَّى الله علي وآلهوَسَلّم : « دَعى الصلاة َم أفرائك » . 


“سس اج سن 


وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 'ما سي لايع وامعايت » ْ 
. فَالهَى فى هذه الصورة متك عن الصحة . ظ 


6 تست اس ن ثم 


ُو بن الى غير لور عبثة» الث لا يلي بالحكيم لامجو 
أن يقال للأعمى ٠:‏ لا تَبْصر» ولا أن يقَالَ للرّمن : « لا تَطر» . 

والجواب عنه : المّقْض بِالَتاهى الأذكورة » ثم تقول ألم لايجُو َل لفي” 
َلى الم ؟ كما إِذَ َال للوكيل :لقي الوذ الى املف 
أنه تَسْحٌ فى الحقيقّة  .‏ ئ 


ان 


072 لما سه لس ع ةمع اراس الوسع 


سلمنا أنه نهى كا قمر عالقا ول كلوق 
لت: إن المسمى الشرعى كن الوجود ؟ وال ألم . 


“./وا. 


س وبساتر اس 10 
المسألة الخامسة 
ع ل ,لاير اك 


التهى هل يدل على الصّحة )١(‏ 


قوله : « احتجوا بالنهى فى الربا يدل على انعقاده فاسداً » : 


تمريره أن مذهب أبى حتيقة أن عقود ربا 00 الفضل يرد الزائد ؛ ويئبت 
و 
الملك فى المساوى ٠»‏ فإذا باع. درهماً بدرهمين يرد درهماً » ويملك درهماً . 





)١(‏ ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أن النهى عن الشئ:ْ يدل على الصحة. 

ينظر : أصول السرحسى : 6١/١‏ »ء تيسير التحرير : ”81//١‏ . 

(؟) إن من يتصفح كتب اللغة فى المادة « ربا » لا يسعه إلا أن يجزم يأنها ترجع فى 
جميع وجوه تصريفها إلى معنى الزيادة » قفى المصباح : ١‏ الربا : الفضل والزيادة وهو 
مقصور على الأشهر ويثنى فيقال ربوان بالواو على الأصل » وقد يقال : ربيان على 
التخفيف وينسب إليه على لفظه قيقال ربوى ٠‏ قاله أبو عبيد وغيره . وزاد المطررى 
فقال: الفتح فى النسبة خطأ . وربا الشئ يربو إذا زاد ونما وأربى الرجل بالآالف دخل 
فى الربا وأربى على الخمسين زاد عليها »؛ أه . 

وفى اللسان : ١‏ ربا الشئ يربو ربوآ ورباء زاد وثما وأربيته نميته وفى التنزيل العزيز : 
« ويربى الصدقّات 4 ومنه أخذ الربا الحرام . وأربى الرجل فى الربا يربى ٠»‏ وقد تكرر 
ذكره فى الحديث . والأصل فيه الزيادة من ريا المال إذا زاد وارتفع والاسم الربا مقصور 
وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد » وفى حديث الأنصار يوم أحد 8 لئن أصبنا 
منهم يومآ مثل هذا أثريين عَلَيهِمٍ » ٠‏ أى لنزيدن ولنضاعفن . وفى حديث الصدقة : 
«وتريو فى كف الرحمن حتى| تكون أعظم من الجبل ؟ . وربا السويق ونحو ربو صب 
عليه الماء فانتفخ . وقوله عر وجل فى صفة الأرض ٠ت‏ 2 4 » قيل : معنأه 
عظمت وانتفخت . وقرئ وربأت » فمن قرأ وربت فهو ربا يربو إذا زاد على أى 
الجهات زاد . ومن قرأ وربات بالهمر اقبعناء ارتفعت 0 فلاناً فأربا عليه فى 
السباب إذا زاد عليه . وقوله عر وجل : + قأحذهم أخذة يه © » أى أنخذة تزيد على 
الأخذات . قال الجوهرى : أى زائدة كقولك : أربيت إذا اا ؛ةأها. 


١/١ 7و‎ 


ه# اه اه هاه مه اس # اله اس #0 لعا« ها ا« ا ال سل 5# «# هن ان اع« ا اهن« اانه ااه العه ‏ لهو ااه ا عله اكع الور هو ال له امام 


2 "لت التقيات فى تعررت الربا تبعا لاختلاف المذاهب فى استنباط علة تحريمه من 
حديث الأصئاف السئة وسيأتى بسط الكلام عليه إن شاء الله تعالى . . وحيث إن القضد 

من التعريف هو تقديم صورة عن المعرقه . ١‏ ' 

فالحنفية أقوب تعريف عندهم قول بعضهم : 8 فضل شرعى خال عن عون 

شرط لاحد المتعاقدين فى عقد المعاوضة ؟ . 

قولهم: فضل شرعى يشمل الفضل المعنوى والحسى ٠‏ فالأول كفضل الحلول على 
الأجل كما فى ربا النساء + والثانى كفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعى أمن 
الكيل أو الوزن ٠‏ كما فى زبا المضل ومثاله : بيع بيع إردب من قمح بإرديين منه؛ 'وإنمأ قيد 
الفضل بالشرعى ليحثرز به عن نحو بيع ثوب يبر نسيئة وحفنة بحفتتين وذراع من الثوب 
بذراعين نقد ٠.‏ فإن الفضل, فى ذلك لم يعتبر شرعاً » وقولهم خال عن عوض قيد أريد 
به أن يخرج من التعريف كل ما أمكن أن يكون الفضل فيه مقابلاً بعرض ولو يسيراً » 
كما لو بيع إردبان بأردب ودرهم ٠‏ فإنهِ يمكن تقدير مقابلة الأردب الزائد بالدبرهم فلم 
يخل الفضل هنا عن عوض . وقؤلهم : شرط لأاحد المتعاقدين للاحتراز عما إذا شرط 
لغيرهما فإنه يخرج من باب الربا إلى باب البيع الفاسد . وقولهم : : فى عقد المعاوضة 
للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد » وقد شمل هذا ما شط فيه الانتفاع: بالرهن؛ 
ونحو استتخدام عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض مغلا فإن كل ذلك من قبيل لرب 
المحرم. أه . ظ ظ 

ارس تنه تدريك تنوير ر الأبصار وشرحه الدر المختار ؛ وعبارته : فضل خال عن 
عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين فى المعاوضة »© » وشرح هذا ا : 
واضح مما قبله . ظ 

وانا تتريك المسرطط آنه هو الفضل الخالى عن العوض المشروط فى البيع ٠‏ فغير 
واف بالغرض. ضرورة عموم لفظ الفضل والاستغناء عن التقييد بالمشروط وعدم نيانه كون 
العوض راجعآ لأحد المتعاقدين ٠‏ ثم تقييده بكونه مشروطأً فى البيع . ويقرب منه 'فى 
عدم الوفاء بالغرض أيضاً قول الكتز : * فصل مال بلا عوض فى معاوضة مال يمال » + 
وبهذا سيد اريف الأول أقرب إلى إفادة المقصود . 00 2 


لم .اا 


#او وا هه اه« العا هه اه سه صا اله لض« سا اا 6ه سس الوه 6ه اه اها “ال 6# © جه« هه ههه اه جالع له اماع اه له » 


ٍِ وعند المالكية : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع 
التأخير مطلقاً . فقولنا : عقد معاوضة يشمل البيع والسلم والقرض ٠»‏ وهى كلها يجرى 
فيها الربا والنقد هو الذهب والفضة » والطعام المخصوص هو المقتات المدخر . والنص 
على مبادلة النقد والطعام بجنه لأن التفاضل إنما يحرم إذا كان يدا بيد فى متحدى 
الجنس ٠‏ وأما مع التأخير فيحرم التفاضل فى متحدى الجنس وغيرهما كمأ يحرم مجرد 
النساء ولو بلا تفاضل ويشمل الطعام المقتات المدخر وغيره » إذ ربا النساء محرم فى 
الجميع لأن علته مجرد الطعم وبهذا ظهر معنى الإطلاق فى قولنا أو مع التأخير مطلقا. 

والشافعية : قالوا فى تعريفه : إنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل فى 
معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البدلين أو أحدهما تكاد تجمع كتب الشافعية 
على هذا التعبير غير أن فيه مناقشات أوردها بعضهم وأجاب عليها ؛ ومئهم من لم 
يتعرض لتلك المناقشات أصلاً كشارح الروض . وإليك تلك المناقشات : 

١‏ - اعترض التعريف بأنه غير مانع » وذلك أن قولهم غير معلوم التماثئل صادق 
بالتفاضل بين مختلفى الجنس مثل بيع الذرة بالشعير متفاضلاً يدا بيد ولا ربا فيه » 
وأجيب عن هذا بأن « أل 8 فى التماثل للعهد والمعهود شرعاً إنما يكون بين متحدى 
الجنس . 

؟ - واعترض أيضآ بأنه غير جامع ٠»‏ وذلك من وجهين ٠‏ الوجه الأول : أن قولهم 
أو مع تأخير فى البدلين أو أحدهما معطوف على مقدر والتقدير » أو كان معلوم التمائل 
لكن مم تأخير البدلين أو أحدهما ٠‏ فيكون خاصاً بمتحدى الجنس من الربوى فيخرج 
عنه ما لو حصل تأخير القبض للعوضين أو أحدهما عند عدم اتحاد الجنس . 

وأجيب عن الوجه بأن قولهم أو مع تأخير البدلين إلى آخره عطف على قولهم على 
عوض مخصوص » فمال المعنى إلى أن يكون عقد واقع على عوض مخصوص أو مع 
تأخير فى البدلين أو أحدهما سواء اتحد الجنس أو اختلف . وتجب ملاحظة العهد فى 
تأل ؟ الموجودة فى البدلين والمعهود شرعاً هو كونهما ما يجرى فيه الربا . 0 


00ظ/, 


0 
اخ الج اله ام 0# # اه « »#0« »#0« اه 0# #ااه سمت ## # ا عم سم اأس ا# ال#ن ا#« #ااج ‏ « اه © '”« 60# 08 © اخ © # الج اف #99 © اهو هته 0 © هه 


- الوجه الثانى : أنه لا يشُمل ربا النساء كما يشعر به لفظ تأخخير . وأجيب عن هذا 

الوجه : أن التاخير صادق بتأخير القبض أو الاستحقاق فيشمل ربا النساء 1 هد .70 
والحتابلة قالوا : إنه هو الزيادة فى أشياء مخصوصة ٠‏ .هكذا ذكره ابن قدامة فى المغنى 

وهو .كما ترى عام يتناول الزيادة الحسية والمعنوية ». وإلا كان تعريفا لأحد نوع ع الريا 


وهو ربا الفضل 2٠‏ --3- . ظ ظ 
هذه هى عبارات الكتب 35 فى تعريف الزن على المذاهمب الأربعة 3 وهى تكادً 


تكون متقاربة . وقل ارح اليلد" تعريفاً للريا يمكن.تناوه ما ثقدم من التعاريف 
فقال : ّ 


هر عق على عوضش مخصوس غير ملو اش الشرعى ف مما اشع حال لق 


وضرحه ا مما تقدم مع سلامته عن المؤاخحذات التتى وردت 5300 5 
الربا حرام كله قليله وكفيره » وهو من الكبائر بل من أكبرها ختى قيل : إنه لم 


يحل فى شريعة قط 5 ورجما' استؤنش لهذا بقول الله تعالى فى حق اليهود : < طلم 
من الذين ٠‏ هادوا من ملم تانر أله لهم يلخدم ما سيل ل يدا وأطيم 


الا وقد بها عند © .. 0 |000' 
الدليل عليه : والدليل على ذلك الكتاب والسنَة 5 » أما: الكتاب فقزّل الله : 


تعالى 8 الذين يَأكُُون الا لا يَُومُونَ إلا كما يعم اذى يتخب ليطا من الس" 


ع عل يي حمر 


ذلك بأنهم قَالوا ِنَم البيع مثل الربًا ل الله البيع.وحرم الربًا فَمَن من جاءه موعظة سن 
ربه فَانتهَى َه ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد تأوتك أصحاب لثار هم فيها خالدون . 
م ماي" 


يمح الله ليبا ديريى الصدقات واللة لا يحب" كل كثَار أثيم إن الذي آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات وأقَاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند ريم ولا خف علوم ولاهم 


يريو « ابي اذ ين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنم مؤمنين قن لم 
تمعلُوا فَذْنُوا بحرب من الله وسو وإن تبتم فَلْكُم رعوس ) أموالكم ‏ لا 0 ولا 


اا 1 7 


وا 


واو هال و« وا هع اه اه هس هس هه مه جم > هماو هي واه اه مد هود سه ها اماه هاه مداه هس دج ماه اه و سادر ور و مه ها هم هج م و ا ماه هد هج »> م + 5 


- معنى قوله تعالى : يأكلون الريًا » : أى يتعاملون به ٠‏ فالمراد بالأكل الأخذ » 
وإنما عبر به لأن الأكل أظهر مقاصده فيكون المعنى : الذين يربون ٠‏ وه التخبط » 
الضرب على غير استواء » : والمس ؛ : الحنون » وه المحق 4 : الاستئصال والهلاك » 
وقيل : المراد به : ذهاب البركة . ووجه الدلالة واضح مما يأتى : 

أولا : صريح قوله تعالى : ظ وحرم الربًا © : نه إخبار منه تعالى بآن الربا جره 
عنده ع فإذا كان هذا الخبر مراداً به النهى عنه كان أبلغ فى الدلالة على التحريم من 
صريح النهى . 

ثانيآ : ما اقترن به هذا من الوعيد الشديد » فقد ذكرت الآبات عقوبات خمسا لآكل 
الربا » هى 

١‏ - التخبط عند قيامهم فى الدنيا أو فى الآخرة » كالذى يتخبطه الشيطان من المس. 
أما فى الدنيا فيظهر ذلك فى سيرهم المختل فيسلكون سبيل المجانين بسبب ما عندهم من 
الشره بجمع المال ٠‏ قلا يكاد يشك من يراهم فى أن عندهم خبلاً » فبهذا قال بعض 
المفسرين . وأما فى الآخرة فقد قيل : تنتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه » 
وكلما رام النهوض سقط فيكون بمنزلة الذى أصابه مس من الشيطان فيصير كالمصروع . 

" - الخلود فى النار » وذلك لا يكون إلا عن كييرة من الكبائر تقرب من الكفر 

حتى كأنها الكفر بذاته » وفى ذلك من التهويل ما لا يخفى . 


“ - المحق ء قال الله تعالى : # يمحق الله الريًا » » والمراد به الهلاك والاستصال ..2١‏ 


أو ذهاب اليركة والاستمتاع كما تقدم ء» حتى لا يتتفع به هو وولده من بعده بحيث لو 
فرض أنه أنفقه فى أوجه الخير كان مردوداً عليه اديرد كله زراب و1 لله إوعلى 
الجملة ٠‏ فالربا وإن كثر فإلى قل يصير . ظ 

5 - الكفر . يشير إلى ذلك قوله تعالى : 8 إن كتتم مؤمنين © . وقوله : 8 والله 
لا يُحب كُلّ كَمَار نيم 4 . ٠‏ فإن فيهما إشارة إلى أن المصر عليه عرضة لآن يطبع على 
قلبه حتى يسلب الإيمان رأس النعم ومصدر الخير . 

ه - الحرب . قال تعالى : 8 فَأَذَنُوا بحرب من الله ورسوله » . وفى هذا إعلام بأن 
جريمة الربا من أعظم الحرائم التى تستوجب محاربة الله ورسوله . - 
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قوله : * لما قال عليه السّلام : ٠‏ دعى الصلاة أيَام أقرائك © ,0 
تقريره : أن الصّلاة أيام ايض منهى عنها ء وهو لا ينعقد إجماعا . 
ويرد عليه : أن الواة قع عدم الصّحة فلم قلتم : إنها مستفادة من لفظ النهى» 
وإنما وإنما ذلك بالوجماع ١‏ ولا يلزم من وقوع الشئ فى موارد استعمال النهى كون 
اللفظ مستعملاً فيه ؛ وقد تقدم بسطه فى أن ” الواو » للترتيب . ظ 
ولو قال قائل : إما وقوح عدم المنّحة بخصوص لفظ ٠‏ دصى © أو 
خصوص لفظ ١‏ الأقراء ا وبالجملة الخصم من وراء المنع فى ذلك . ظ ْ 
وله أن يجيب: أن المطلوب:إغا هو عدم دلالة اللفظ على المة لا ولاه 
على عدم الصحة ٠‏ وبينهما فرق ٠‏ وهاهنا عدم الدلالة على الصّحة » ولولا 
ذلك لوقعت الصحة عملاً بالدليل » وال لزم النقض والتخلف . ظ ظ 





8 | فعن ابن عباس : « َال يوم القامة للمرابي د سلاحك للحَرب * ء ويزوى أن 
تقيف حين نَرْلَت هذه الآيات 'قالوا: :.لا قبل لنا بحرب الله عر وجل وتركوا الربا ؛ هذاك. 
فضلا عما أشار إليه قوله تعالى :8 لا تظلمون ولا تظلمون > من تسجيل الظلم على 
[ من تقاضى أكثر ما أعطى . وأما السّنَّةَ فما روى عن البخارى ومسلم أن رسؤل الله 
ا 0 : * اجتنبوا السجع اوبات ٠‏ قبل : يا رسول الله ؟ ومَااهىّ +1 
: الشرك بالله والسحر وقثل 5 قل لبمس التى حَرَمْ الله إلا بالحّقّ وَآكل الربا وأكل مال 
3 : والتَولّى ‏ يوم الف وقذف المحصنّات المؤمنّات الغّافلات » . وما رواء أيضاً 
عن النبى علي أنه لعن آكل الزبا وموكله وكاغقية وكاتبه » فعده من الموبقات المجبطات ' 
للعمل التى أمر باجتنابها يجغله من الكبائر كما أن لعن قاغله والمعاون عليه بكتابة أو 
شهادة فيه من تفظيع جريته ما هو كفيل بعدم قربانه . 0 
وأما الإجماع مث اناسنا رخفا مل لاا مر ول وج مقا 
لهذا الإجماع .. 00 00 
ينظر : المصباح : ١/7مم‏ ؛غ حاشية ابن عابدين : 5-7 ١‏ 7 : 
ااال الزيلعى : 86/4 . حاشية البيجرمى على الخطيب : 157/7 . 
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له : 5 النهى عن غير المقدور عبث 4 . 

قلنا : هاهنا قاعدة وهى أن الصحة العقلية كصحة وجود الأحكام » 
والصحة الشرعية كجواز الصوم فى غير الايام المنهى عنها » والصحة العرفية 
كالمسمى أياماً . 

ويشارك الخلاف الطيران فى الهواء » وموضع النزاع فى هذه المسألة إنما هو 
فى دلالة لَفْظ النهى على الصحة الشرعية » وأما الصّحة العقلية والعادية » 
ابيا كر أما وعان ب حلي ل البق لم ترس التي 10لا 
يطاق ٠‏ فكلام الخّصم لا يفيد دعواه » فما يتجه دليله لا يقول به » وما يقول 
به لا يتجه دليله . 
3 لم لا يجور حمل التهى على النسخ » كما يقول اموكل لوكي . 

ينناب 

تقريره : الخّصم يدعى أنه 2١7‏ يدل على صحة تترتب على العقد المنهى 
عنه » كما قاله قى عقود الربا وغيرها » فقال المصئف : نحن وإن سلمنا أنه 
يدل على الصحة ٠»‏ لكن صحة سابقة أو لاحقة ؟ الأول ممنوع » والثانى 
مسلم» ولا يحصل مقصودكم ؛ لأن مقصودكم الصحة اللاحقة . 

وبيان أنه يدل على الصحة السابقة : أن الخلائق وكلاء الله - تعالى - فى 
أرضه وخلفاؤه ؛ لقوله تعالى « وأنفقوا مما جعلكم مستخَلفِينَ فيه »4 
[الحديد : 97] » ولقوله تعالى : #8 يَستَخْلفُكُمْ فى الأرض فِينْظرَ كَيْفْ 
َعْمَلُونَ 4 [ الأعراف : 174 ] » وقوله تعالى : 9 ثم جَعلتاكم خلائف فى 
الأرض من بعدهم © [ يونس .]١:‏ 

ارا للح وا ل - تعالى - فتكون تصرفاتهم صحيحة جائزة 

بمقتضى الوكالة » فإذا نهاهم يكون ذلك نسخا فى حقهم ٠»‏ كمن وكل وكيلاً 


. فى الأضل: أن النهى‎ )١( 
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فى بيع سلعة ٠‏ ثم قأل اله 7« له تبعها 5 فإن ذلك النهى يكون!نسخاً 
للجواز السابق 2 والصحة. السابقة » فكان النهى يدل على الصحة لكن 
سيك ومطلركم سن لإا ل يحل لود يع ظ 
٠ :‏ يحصل البيع على اللغوى كريب هرت 
ام | 
يعنى مكن الوجود ف الصورة المنهى عنها » » بل. يبعد وجود البيع 5 
ْ فى صورة النهى 2 هذا كله بناء على تفسير الصحة بمعنى الجواز العقلى أو 
العادى 2 والتحقيق أنهما ليس محل النزاع كما تقدم 3 ل محل تزع 
الصحة الشرعية ٠‏ وهى ترتب آثار النص عليه شرعاً . 


١/1 


2 وسار 3 ف 
سام اس م ا سوب # كم وس لو ف ا سي سم عدي 1 00" 
ا و ا 


تليفة. ايف يرد بما يدر عليه املف , والْعدم 


ام غير سس ضام لير ا اس 


الأصلى يَمْتنع أن يَكُونَ مَقْدُورا للمكلّف ؛ ؛ لآن القدرة لابد لَهَا من تأثير . 
و هي سوس ع وس بام 


والت ار مَحْض ؛ فيمسنع إستاده إِلَى القدرة . 

وبتقدير نْ يكون العدم آثرً ؛ يمكن ) إستاده إِلَى القدرة ! لكن العدم الأصلى 
لايمكن إستاده إلى القدرَة ؛ لآن الحاصل لا يمكن تحصيله 

وإذا ث ل مَل اتيف لبن ملعتم فت بود فى انه 


07 ل اس 0-10 
عنه » وهو الضد . 

وسدان ير س 86 ساس عرس ا م 7 [تصر دل ردمله وس ابترساىس فير سير 
احتج | المخالف : بأن من دعاه الداعى إلى الزنا » فلم يع َيُعَلْه ؛ فَالعقّلاء يمد حو نه 
على أنه لم يرن » من غير أن يَخْطْر الهم فل ضد الوا ؛ فمَلمنا أن هذا العم 


سس عزني بير و ع لي اوس ساك سل اه 


يصلح أن يكون متعلق التكليف . ' 
م ا ا 2 5 ع بي بير وى 2 | ٠‏ م 
والجواب : أَنّهمٍ لا يمَدَحَونه على شىء لا يكون فى وسنعه , والْعَدمٍ الأصلى 

ع أن يون فى وملعه ؛ على مادم ؛ بل إنمَا يَمْدَحونَه عَلَى امتتاعه من 


ذلك الفعْل » وَذَلكَ الامتتاع مر وجودى ؛ لا مَحَالَة » وهو فعل ضد الوا . 


سي جح عل و ىلر لس م جلا سرصسل 


إن قلت : إنه كما بمكته همل الزن ذلك يمكته أن يرك لك اذ عَلَى 


و معدو ا 


عدم الأصلى ٠‏ وآلا ره ؛ فَعَدَم بير رمدو لَه ؛ وله ليف . 


١6 


لا انطوم 2 و" ١‏ ركه على ذلك العم الأصلى» ونا غيه له 
سس ال ظ / 
فإن كان متحض العدم :يكن علق رت اسمحَال يتوه اليف" ؛ | 


م ل اراس اس 


وإن لم يكن محض العدم : كَانَ أمراً وجودياء وهو الوب . 
ال مايه 


الطثوب التي فل ضد النهى عنْه 
> قال القرافى : إذا قلنا ,: النهى عن الشرء مر يضده الزما تقر بع ين 
وبين قولنا متعق اله فعل ضد الى عنه ؛ لتعذر أن يكن الدلول مطاية 
مدلولا التزاماً . ظ آ 
فإن قلنا : المراد الكلام النفسانى » فالامر بالشئّ غير النهى ان ضده4: 
لأن الكلام إنما يصير أمراً ونهياً » فالتعلق بالكلام المتعلق بالضمير . 8 
قوله : * العدم الأصلى لا يمكن أن يكون مقدوراً ؛ : ظ ظ 
: النهى قد يكون عن:شئ لم يفعل ٠‏ فيكون معتاه حصول العدم. 
00 السابق فى الزمان المستقبل » وقد يكون 0 نع العدم اللاحق بعد" : ظ 
طريان الوجود ؛ لقوله تعالى . : (ولا مون إلا ونم سُنْلمُونَ 4 1ك 0 
عمران : ٠١”‏ ] مع أنهم مسلمون فى الوقت الحاضر » وجميع ما نهئ عته' 
العباد وهم متصفون بضده. من شرب الخمر 2 والقتل ( والغيية والنميمة وغير: 
ذلك ؛ فإن العدم الأصلى لم يرد فى تلك الضور كلها » إنما أريد منغ العدم: 
اللاحق أن يدخل الوجود على رأى أبى هاشم » فعبارة المصتّف لم تتناول ‏ 
)١(‏ هذه المسألة ترجمة لبيات مقتضى النهى 0 فالمقصود بالنهى عند جماهير 5 
الاصول فعل ضد المنهى عنه + فإذا قال : « لا تتحرك ' معناه : افعل ما يضاد الحركة. . 
وعند الحبائى والغزالى مرحنا ميل ؟ وهو عدم الحركة . 
(0) فى الأصل : المنهى . 


١15 





الدعوى ٠‏ بل العدم السابق فقط » بل كان ينبغى أن يقول : العدم غير مقدور 
مطلقاً » ولا يفيد سابق ولا لاحق » ويكون كلاماً صحيحاً . 
قاعدة ») 

اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه » ونحن وإن 
قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق » فنحن إنما نقول به فى أحكام الربوبية لاا فى 
الموضوعات اللغوية » بل اللغات إنما وضعت لتحصيل المقاصد العادية . 
والمحال لا يحصل عادة فلم يوضع له » فلتعلم أن اللغات لا تتخرج. على 
جواز تكليف ما لا يطّاق ٠‏ ولذلك جاء البحث فى هذه المسألة مع أبى هاشم 
على هذا التقدير الذى ذكره المصنف . 

فائدة 4 

ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم : النهى عن الشئ أمر بضده ؛ فإن 
فى كلتا المسألتين صرحوا بطلب الضد من النهى ٠‏ فإذا قلنا : المطلوب بالنهى 
إنما هو الضد يقتضى أن الضد هو مطلوب النهى وإيجاده وهو أمر به ؛ لأن 
الطلب الإيجاد لا يكون إلا بالأمر كما أن طلب الإعدام لا يكون إلا بالنهى » 
ففى الصورتين الضد مأمور به . 

قلنا : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أنا إذا قلنا : المطلوب بالنهى فعل ضد المنهى عئه كان بحثاً فى 
لمتعلّقات يفتح اللام . 

وثانيهما : أن البحث فى تلك المسألة فى دلالة الالْترّام على ضد المنهى 
عنه» فتحن نقول : متى نهى عن الشئ مطابقة دل على عدم طلب ضده 
التزامً » والبحث فى هذه المسألة فى الدلالة مطابقة ما مدلولها المطابقى هل 
هو العدم الذى سمعه السامع فى قوله : ١‏ لا تتحرك 6 أوضده الذى لا يسمعه 
السامع وهو السكون ؟ والفرق بين دلالة المطابقة والالتزام ظاهر » وقد تقدم 
بسطه فى : هل الأمر بالشئْ نهى عن ضذه أم لا ؟ 
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اي ظ 
زاد التبريدى )١1(‏ فقال : اختار الغزالى ما قاله أبو هاشم » 55 بأن. 
متعلق التكليف على التحقيق هو الفعل ؛ فإن النهى رجر. فيتعلق بالفعل. 


كالطلب ليبقى على النفى الأصلى » فتندفع المسألة المتعلقة بالفعل » وليس هو 
ظ مطالبآ بالعدم الذى هو نَفَى محض ٠»‏ فإن تركه عن غفلة فلا تاب » أو بعد 
تمكن وحصول نيا .+ اللصرل ايه وخر تر بعرت مساح اقرب ١‏ 

قلت ع مااي أمره إلى إثبات آمر 
وجودى يتقرب به » وهذا هو الصواب 217 فلا خلاف ٠»‏ وإما كان ينبغى أن 
نيوا مز باس 
ويمنع أن التكليف يتعلق: بأمر وجودى ٠»‏ بل يتعلق بالإيجاد ارت 0 
بلتعية على عدم الأصلئ إذا كان متمكنا من إيجاد تقيضه ٠‏ . ' 


2 . ينظر التنقيح : 40/ ب‎ )١( 
' . فى الأصل الضد‎ )0( 
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إما أن يكون نَهيَا عنْها عن المجميع ؛ دعن انع »أ نهياً عنها ؛ على البدل» 
أو عن البدل : 


م 1-0 2- + 


م ىمنا عن الجتميع : فهو أن يَقُولَ الناهى للْميخَاطّب : : لا تفعل هذا 
ولا هذا » - قيكون ذلك موجبآ للخلو عَنْهمًا أ - جْمع ثم تلك الأشنياء التى 
4 رات موس ماسلا سام يمرك موسابير 

جب الخلو عنها » إن كان الخلو عنها ممكنا ؛ قلاشك فى جواز النهى . 


وم و سس ع اي سه ع ل لور 0 


ذتيكن. له جا ل 
وآما النهى عن الجمع بِيْنَ أ شياء : فهو مثل أن تقول الوماة 


لبي 


وكذا ؟. 

م تلك الأشياء , إن أمْكن الجمع بيتها . ٠‏ قلا كَلامْ فى جواز ذلك الى ؛وإلا 
ذه يب صلم لا يجيف ما لا يق الى مجر قم 
الهاوى من شاهق جبل عن الصعود . 

آنا الى عن الأشنياء على ابد : فهو أن يقَالَ للإنْسّان : لاتقل مداه إن 


لتاق سس 0 


فعلت ذلك » ولا تفععل ذلك إن فَعلَت هذا » ذلك بأن يكُون كل واحد منْهما 


مفْسَدةٌ عند جود الآخَرِ » وَهذا يرْجع إلى التَّهّى عن اللجمع بيهم : ٠‏ وآما الي 


عن البدل ٠‏ فيقهم منه شيئان : 
أحدهما : أن ينْهى الإنْسانَ عن أ ذ ينما شين ليذلا هر غير ولك 
جع إلى الى عن أن يقصد به البَدَلَ ؛ وذلك غير ممتنع . 
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وس صو كم 


وَالآخَر : تي مل بل تطشن رن لخر كن مضت ين 
وهذا النهى جائرٌ إن أمَكَنَ ال كز لتحا قل اله 


تايف مالا يطاقاء ول أطلم . 
7 لكام 
ا 
معناه : على 7 .نهيته على وه لا يعود: 3 
للفعل . الا ا ا كا 0 
الأفعال . - 0 


قوله فى الى عن الع إن لم يكن امع يتما اع إلا عن من 
. يجوز تكليف ما لا يطاق » : 0 
تقريره . 2120101111111 
ا يي و اا 
اختيار » فما لا خيرة فيه لا يصح التكليف به ١‏ ألا ترى أن النازل من شاهق' 
الإ ينهى عن الصعود ولا يؤمر به ولا عن التزول ٠‏ ؤلا بؤثر يه ما ذكرئله من 
0 

٠ :‏ النهى عن البدل ‏ : ظ ظ 

: أنه يرجع التهى عن المجموع كالام وابتتها ل الأختين لا 

يا بسن الي + أ كني فى ل قراب ل قب مل لأ 
يتصور كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخبير » »؛ وإن أصحابنا قالوا به « 
كما حكاه سيف الدين هناك . وقيه حلاف ْ ا ظ 





. سقط فى به‎ )١( 


1 


وتقريره الصحيح من ذلك مبشنوطا< اؤآن اكل 'ماااوقغز'من هفا التوع إنما هو 

راجع إلى تحريم الجموع . 
« فائدة ؛ 

قال ابن برهان : إذا نهى عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عنعنا لا 
يجب عليه ترك الخحالين جميعاً . 

وقالت المعتزلة : يجب تركهما » بخلاف ما قالوه فى الواجب المخير » 
قالوا : لا يجب عليه الكل » وإن اتصف الكل بالوجوب . 

ومنشأ الخلاف أن الأشياء عندنا ما حسنت ولا تجهب لصفاتها » يل 
بالشرعء وعندهم لصفاتها » فإذا خير بينهما فقد استويا فى المفسدة » فيترك 
الجميع . 

وظاهر لفظ التخبير معناه حجة عليه » ووافقه الماررى فى شرح ١‏ البرهان ؛ 
على هذا النقل » ونقل عن المعتزلة احتجاجهم بقوله تعالى : 9 ولا تطع 
منْهم آثماً أو كفور) 4 1 الإنسان : 14] » فالواجب ترك الجميع . 

وأجاب بأن ذلك علم من الإجماع لا من اللفظ » وقد تقدم فى حد المحرم 
الجواب عن هذا » وأن التخيير فى المحرم محال . والله أعلم . 


0 


الكلاون المثوم ”0 والخصوص 7" 


قال الرازى : وهو مرتب على أقُسام : 


)0 ينظر : البرهان لإنام الحرمين 518/1 + البحر المحيط للزركشى : 00/9 0٠‏ :: 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 186/1 ؛ مللاسل الذهب للزركشى ص 7539 ٠»‏ 1 
التمهيد للأسنوى ص /ا9؟ .2 نهاية السول له : 7”١57/7‏ ء زوائد الأصول له ص 27158 
منهاج العقول للبدخشى : 70/7 ٠‏ غاية الوصوؤل للشيخ زكريا الأنصارى ص 59 »: 
التحصيل من الحصول للأرموى.: : 755/٠‏ ء المنخول للغزالى ص 178 ١‏ المستصقى ١‏ 
له: 31/1 ء حاشية البنانى : 547/١‏ ع الإبهاج لابن الشبكى : 437/5 ٠»‏ الآيات ٠‏ 
البينات لابن قاسم: العبادى 5054/75 ٠‏ تخريخح الفروع على الأصول للزنجانئ ص 
5"» حاشية العطار على جمع الجوامع 006/1 »ء المعتمد لأبى الحسين 4/1 
إحكام الفصول فى أحكام الأصبول اللباجى ص 03٠‏ , الإحكام فى أصول الأحكام ا ١‏ 
حزم : ناف ؛ التحرير لابن الهمام ص ١4‏ . تيسير التحرير لأمير بادشناه 0 
0غ ميزان الأصول للسمرقندى : 7868/١‏ ء كشف الأسرار للنسفى : 64/١‏ 0 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ٠» ٠١١/7‏ شرح التلويح 'على ‏ 
التوضيح لسعد.الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ”8/١‏ » 'حاشنة نسمات الاسحار. لابن ١‏ 
عابدين ص 18 »© شرح المنار لابن. مالك ص 50 ٠»‏ الوجيز للكراماستى ص ١١‏ 06 
الموافقات للشاطبى : "/ ١7ء‏ تقريب الوصول لابن جر ص 0 ». إرشاد الفحول .: 
للشوكانى ص ٠ ١١7‏ شرح مختصر المثار للكورانى ص 40 » نشر البتود للشنقيطى : ظ 
0١‏ 2ه2 فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى : ٠ 505/١‏ شرح الكوكب ( 
المنير للفتوحى ص 5572 ٠.‏ |0 ظ 0 ١‏ ا 8 

(0) ينظر : البحر الحيظ 00 : */ 340 » الإحكام فى أصول الاحكام ‏ 
للآمدى : 08/5ا سلاسل الذهب للزركشى ص 7١9‏ » التمهيد للأسنوى ص 015 
8+ نهاية السول له.: 1541/5" . زوائد الأصول له ص ٠» ١58‏ منهاج العقول 
للبد خشى 7/ 5 ٠١‏ »'التحضيل من المحصول للأرموى "55١‏ , المستصفى أله 0 
رضن » حاشية البئانى : 1/1 ٠‏ الإبهاج لابن السبكى : ١١9/5‏ »ء الاآيات البينات 0 


ج00 


القسم الأول : فى العمو م 
قر ال 2 ير ابر م ى سن 
وهو مرتب علَى شطرين : 


الشطر الأول : فى ألفاظ العموم 


قال القرافى : أُقدّم قبل الخوض فيه مباحث : 
البحث الأول : أن العموم من عوارض المعانى » ومن عوارض الألفاظ : 
أمّا المعانى فكقولك : مطر عام » ورحمة عامة » وغلاة عامة » وقاعدة 
عامة : والأجناس والأنواع وجميع الأمور الكلية - كذلك ٠.‏ 
وآمًا الألفاظ : فكل ما سيأتى بيانه إن شاء الله - تعالى - فى هذا الباب . 
قال سَيْفْ الدّين 2١(‏ : اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة » واختلفوا فى عروضه للمعانى حقيقة ؟ فتفاه الجمهور © وأثبته 
الأقلون0؟؟ : 





- لابن قاسم العبادى : ١/*‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : 1١/5‏ » المعتمد 
لأبى الحسين : ٠» 1894/١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 5١١‏ » 
الإجكام في أصول الأحكام لابن حزم : 704/7 », التحرير لابن الهمام ص ٠ ٠١١‏ 
ميزان الأصول للسمرقتدى : "5/١‏ 2 كشف الأسرار للتسفى : 55/١‏ » حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المتهى : ١74/7‏ ء شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠» 75/١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
» الوجيز للكراماستى ص ٠١‏ ء الموافقات للشاطبى : ”7/ 37١‏ + تقريب الوصول 
لابن جِرَئّ ص ٠ 7١‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص ٠» ١5١‏ نشر البنود للشنقيطى : 
0 2ه8 فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى ٠ 3٠٠١/70:‏ شرح الكوكب 
المثير للفتوحى ص /ا7”8 . 
)١(‏ ينظر الإحكام : ؟/ 184 » المسألة الأولى . 


030 فى جميع النسخ الأولون والمثست من الإحكام : 47م . 


شقن 


احتيم المثبتون ا 3 قر المتقدم ذكرها ٠‏ والأصل فى الإطلاق: 
وقال النافون : 5-6 ؛ ؛ لوجهين : ظ 
. الأول :عدم الاطراد فى زيد. وعمرو » والمعانى الجزئية ؛ لوجوه الأجناس . 
فيها » ولأن العام يكون متحداً متناولة لأمور (1) ٠‏ وهاهنا لكل قوم مطرد 1 
ولكل شخص حظ من تلك الأمور التى يصفونها بالعموم . ك0 
والجواب عن الأول : أنه امتنع ؛ لأجل الخصوص » العام اذى ظ 
شري التى فيها حسا لاج الخصوص ء وعن ثانى أن تلك المزثيات بيتها < 
در مشترلة » وهو العام , 7 
< قال الازرى فى ٠‏ شرح البرهان » ١‏ أمل الس لشوق ون شمن 
لكونهم أكثر الناس ؛ لكونهم مشتملين على الخاصة » والخصوص 
ببعض ذلك الجنس ٠»‏ أو بجنس دون جنس . 
وهل يتصور العموم والخصوص فى الكلام التقنى ؟ : 
مشهور الأشعرية تصورهما منه ؛ كالأمر والنهى . 00 
اللساي ا د ذلك وصرفه للعموم ؛ فإِن لإنسان يمك ظ 


بمعنى العموم . ظ | ْ 
قلت : بلسرير سهل ‏ ؛ فإِن ذلك الوسناد الخاص أو العام الذى فهِم من ظ 
الالفاظ إِنَمَا دل به على معنى قائم فى النفس ء ذلك هر لمر وأا 
الخصوص الاي" 


قال ااررى . : وهل درسم ؛ حتى يقال مله لايق عام ؟ ٠‏ 





)١(‏ فى الاصل للعدم ' ظ ظ 
(5) ينظر اليرهان : "١8/١‏ (9؟؟) . 


١77 


« البحث الثانى 6 
أن إطلاقات الأصوليين اختلفت » فمنهم : من يقول : للمعانى والألفاظ 
خاض رعاء , ظ 
ومنهم من يفصل » فيفصل للمعانى : أعم وأخص » وللألفاظ : عام 
وخاص ؛ لأن صيغة ‏ أفعل ؛ للتفضيل » والمعانى أبلغ وأفضل من الألفاظ ». 
فَخْصّت بصيغة التفضيل )١(‏ , 


)١(‏ لا خلاف أن العموم من عوارض صيغ الالفاظ حقيقة بدليل أن الأصولى إذا 
أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ . قال فى 5 البديع 6 : بمعنى وقوع الشركة فى 
الممهوم » لا بمعنى الشركة فى اللفظ ٠»‏ يريد أن معنى كون اللفظ عاماً حقيقة أنه يصح 
أن يشترك فى مفهومه كثيرون فى معناه » وليس معنى كون اللفظ عامآ كونه مشتركاً 
بالاشتراك اللفظى ٠»‏ كالقرء بالنسبة إلى كونه حقيقة فى الحيض والطهر ٠‏ بل بالاشتراك 
المعنوى . 

وقال الأبيارى : قول الغزالى : إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا يظن به 
إنكار كلام النفس ٠‏ وإئما الظن به أنه أراد به الصيغ للاحتياج إلى معرفة وضع اللغة 
فيها . انتهى . ظ 

وقال ابن برهان : الصحيح أنه من صفات الألفاظ ؛ لانا إذا قلنا : مسلمون أو 
المسلمون ء عاد الاستغراق إلى الصيغة » فإن الصيغة المتحدة هى المتناولة للكل . وقال 
قوم : يمكن دعوى العموم فى المعانى ٠‏ تقول العرب : عمّهم الخصب والرخاء وغير 
ذلك ٠‏ وهنا لا يستقيم » فإن المعانى فى هذه الصورة متعددة ٠‏ فإن ما خص هذه البقعة 
غير ما خص الأخرى . ْ 

وقال إلكيا الهراسى فى 7 تعليقه » : الصحيح أنه لا يقع حقيقة إلا على الألفاظ , 
لأن المعنى الواحد لا يشمل الكل ١‏ فإن اللذة التى حصلت لزيد غير التى حصلت 
لعمرو. 

وقال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الإفادة » : الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم إلا 
القول فقط ٠‏ وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح ادعاؤه فى المعانى والأحكام » 
ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب ٠»‏ وإن لم تكن هناك صيغة تعمها كقوله 
تعالى : 8 حرمت عليكم الميتة » [ المائدة : " ] ء أى نفس الميتة وعينها » لا لم 
يصح تناول التحريم لها عم التحريم جميع التصرف من الأكل والبيع واللمس وسائر - 


116 


)» البحث الثالث‎ ١ 
0 » مَن اومان وذللى‎ ١ : فى صِيّْ العموم » وهى نيف. وعشرون صيغة‎ 
لل لان جميع جميع ؟ و( أين » و2 بحيث 6 ظ‎ 
ُ 2 متى »© ولام التعريف فى الإفراد والتثنية والجمع والدكرة فى سياق النفى‎ 1 
ا لريب ع و‎ 
0 وترك الاستفصال. فى حكاية ة الأحوال يقوم مقام العموم فى المقال . ظ‎ 
.» واختلف فى 8 سائر 6 فقيل : هو من السؤر بالهمز الذى هو البقية‎ 
[ حايص وب الكيررام ابتيعال التصحاء / 0 ظ‎ 
0 » أبْسك أربعا » وار سَائرمُن‎ ٠ : ومنه قوله عليه السلام‎ 


باقيهن . 





1 وت الانتفاع » وإن لم يكن للأحكام ذكر فى التحريم بعموم ولا خصوص ٠:‏ وكذا < 
إنما الأعمال بالنيات, 0 عام فى الإجزاء والكمال » والذى يقوله أكثر. الفقهاء ' 
ا اختصاصه بالقول ؛ وإن م الجور والعدل بأنه عام منجاز . 00 
وقال أبو زيد الدَبّوسى فى « التقويع 6 : العموم لا يدخل فى المعانى على الصحيح + 
لأنه لا ينصور انتظامها تحت لفظ واحد ء إلا إذا اخخمتلفت فى أنفسها ٠‏ وإذا اختلفت ظ 
تدافعت » وهذا كامشترك فلا نموم له ؛ بل هو بمنزلة المحل. . ْ 0 ا 
وقال : وذكر أبو بكر الجَصّاص أن العموم ما ينتظم جمعآ من الاسامى والمعانى 3 
وكأنه غلط منه فى العبارة دون المذهب . فإنه ذكر من بعد أن المشترك لا عموم له © ! 
وإنما أراد بالمعانى معنى واحداً عام » كقولنا : خصب عام ومطر عام . : 
ينظر : البحر المحيط للزركشى : #/ ١١ » ٠١‏ . ظ 0 
١‏ أخرجه الشافعى فى المند ': ١5/5‏ (57) . الترمذى : 57 ) كتاب, :. 
النكاح ٠‏ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة )١١78(‏ » وابن ماجه : . 
8/١‏ 2ء. كتاب التكاح ؛ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 006 
)1١46(‏ 01 والبيهقى ان السئن ١41/1‏ » وأبن حبان ذكره الهيئمى فى موارد الظمآن. '. 
(91) . كتاب النكاح : باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة (1519) ؛ وأحمد - 
فى المنكد 7 44/1 . ْ | 


١/11 


وقيل : من « السور © بغير همز الذى هو سور المدينة المحيط بها ؛ فعلى 
هذا يكون للعموم ونّص عليه الجوهرى ؛ ونصره الشيخ أبو عمرو بن 
الخاجب : وهو قليل من حيث الصحة 0 وإن كان استعمال العرف إِنّمَا هو 
عليه غالبا دون الأول 4 والجمهور يعَلُطُونهم فى ذلك . 

ول الفقهاء وغيرهم : سائر الفقهاء يعتقّدون أن المي شرط فى الصلاة ؛ 
امه + جميعهم ٠‏ نقل هذا حبسيعه القاضى عبد الوهاب الى فى )) كتاب 
الإفادة »© . 

وعندى أنها , بماد سين اسيم اانه حي مزق 6 خاران ارت 

ْ ه م بم امه 0007 9 وو 

بده اربج لى تطقيق سروم ميغ الوم 
وهو فى غاية الإشكال ؛ ولقد وقع البحث فيه مع جماعة من الفضلاء فما 


مع م سل 


وتقرير الإشكال فى تحقيق موضوعه : أن صَيّعْ العموم بين أفرادها قدر 
مشترلهء ولها خصوصيات . 

والصيغة : إِما أن تكون موضوعة للمشترك بيئها » أو لخصوصياتها » أو 
للمجموع المركب متهما فى كل فرد ُ أو لجموع الأفراد 5 والقدر المشترك 
يفيد العدد . 

أن الشعرة : قلأن اللفظ حيتئذ يكون متواطئ مطلقاً » يقتصر بحكمه على 

من أفراده ؛ لأنّا لا نعنى بالمطلق إلا اللفظ الموضوع ب المشترك ؛ 

ايم : 9 قتحرير رقبّة 4[ للائنة :4 ]. 


والعام قسيم اللطلق 0 فلا يكون مطلقاء ولأنهِ لا يقتصر بحكمه على فرد. 
وأمّا الخصوصيات فى أفراد المشتركين مثلاً : فالخصوصيّات متباينة مختلفة ؛ 


١/1 


كالطول والقصر والسواد 'والبياض » ونحو ذلك ٠‏ فلو كان اللفظ موضوعا 
لها ع ٠‏ لم أذ تكون صيغةٌ العموم مشتركة لوضعها باراء المختلفات .| لكثها 
| ليست.مشتركة لوجوه : - ظ #0 
أحدها ‏ : أذ المشترك لا ' تكون مسمياته غير متناهية ‏ ؟ لان الوضع فرع ُ 
التصور ٠‏ [ و ] جميع ما يتصوره الواضع متناه ع والاستقراء أيضاً دل على ' 
ذلك . ٠‏ لكن خخصوصياتِ مسميات المشثرك غير متناهية ؛ فلا يكون اللفظة 
مشتركاً . 2 ظ ض ْ 
وثانيها أل شر لا تمل فى فل راف ١‏ على فون جنا من 
المحممة» والعام يستعمل فى جميع أفراده ؛ باتفاق المعممة . 0 
وثالئها ‏ لأ اشترة مجمل يت" فى حمل عل شى: | لى قي را 
ظ عند المغممة غير مجمل ؛ فلا يكون لفظآ لعموم. مشتر 1 
وما المشترك ع الصأصية اف عل فر »ل ان مك وقوه ا 
الشرك مثلاً.؛ مع وصف الطول فى زيد » والمفهوم الشرك مع وصف القصرا 
فى عمرو » فيتحصل فى كل شخص مجموع مخالف للمجموع المتحصل من ' 
الشخص ؛ لأن المشترك أبدا مع الخصوصية فى كل فرد مخالف للمشترك مع 
الخصوصية فى الفرد الآخز ١‏ تيكوة اللفظ موضوعا مقت مختلفة'.؛ 5 
مجموعات متباينة » وقد تقلم أن اللفظ العام لا يكون مشتر ظ ظ 
وأا مجموع الافراد المركب من جميع المشتركين مثا 5 
اللفظ موضوعا بإزائه ؛ لآن صيغة العموم لو كانت موضوعة للمجموع 0 
لتعدد الاستدلال بها على ثبوتحكمها لفرد من أفرداها فى التفى والنهى ١‏ 
بخلاف الأمر والثبوت ؛ أنه يكفى فى نفى المجموع فرد من أفراده » وإذا نه > 
عنه يخرج عن عهدته بفرد من أفراده ؛ لان عنى اله لا يعن لجع .. 
اللوجود » وإذا رك منه فر » فا عين المجموع للوجود . | 


برضن 


فإذا قال الله تَعَالَى : «ولا تَقْتَلُوا انس الى حرم الله إلا باحق » [الأنعام : 
١‏ ] فعلى تقدير كون اللفظ موضوعا للمجموع » يكون معنى الآية : ٠‏ لا 
تقتلوا مجموع النفوس » ٠‏ فمن قتل الإماء من النفوس ٠»‏ لا يصدق عليه أنه 
قتل مجموع النفوس » فلا يكون عاصيا ؛ لأنه لم يقتل المجموع ع فظهر أنه 
لو كان المجموع ٠»‏ لَمَا أمكنَ الاستدلال به على ثبوت حكمه بكل قرد من 
أفراده » فلا يكون اللفظ على هذا التقدير للعموم » هذا خلف ٠‏ وهذا 
بخلاف الأمر بالمجموع؛ أو الإخبار عن ثبوت المجموع ؛ لأن وجوب المجموع 
يقتضى وجوب كل أفراده ٠‏ والإخبار عن ثبوته يقتضى أنه لا يصدق إلا بثبوت 
كل أفراده ؛ فظهر الفرق بين النهى والنفى » وبين الأمر وخبر الثبوت . 
وأما أن صيغة العموم لا تكون موضوعة للمشترك بقيد العدد ؛ لأنّ مفهوم 
العدد أمر كُلّى » ومفهوم المشترك كلّى . 
والقاعدة : أنّ إضافة الكلّى إلى الكلى يقتضى أن المجموع كلّىَّ ٠»‏ فيكون 
موضوع العموم على هذا التقدير كَلَيا » فيكون مطلقاً » وهو باطل لا تقدم . 
وآمّا المشترك بقيد يسلب النهاية » فباطل أيضاً ؛ لأن المعنى حينئذ : 
الاتقتلوا النفوس »© بقّيد سلب النهاية . فمن قتل العالّم يخالف هذا النهى » 
فيئول البحث إلى تعذر الاستدلال بنفى النفى » والنهى دون الأمر » وخخبر 
النبوت ٠‏ وقد تقدم إبطاله» وإذا بطلت هذه الأقسام كلهاء أشكل حينئذ 
مسمّى لفظ العموم غاية الإشكال » ويظهر أنَّهُ يلزم ما يتخيل فيها ثلاثة أمور: 
الاشتراك . والإطلاق ٠»‏ أو تعدد الاستدلال بها فى النفى والنهى ؟ فجميع 
ما يتخيّل من هذا القبيل لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة » وحيئئذ يتعين 
كشف الغطاء عن المعنى الذى وضعت له صيغة العموم . 
فأقول : إن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكمه فى 
جميع موارده . ْ 


84/ظش 


فبقولنا : ١‏ القدر المشترك ». : خرجت الأعلاء ؟ لآن ألفاظها موضوهة” 
بإزاء جزئية لا كلّمّة مشتركة » أعنى عل الشخص لا علم الجنس » ويقولنا: 
امع قيد يتبعه بحكمه فى جميع موارده » : خرج المطلق ؛ لأن الطلق يقتصر 
حتباام ار ظ من أقراده ؛ والعموم منهما وجد. منه فرد رب فيه ذلك 
ونعنى ١‏ 58 : القدر المشترك بين الأمر والنهى ؛ ابر والابتخبار 
والنداء » وجميع الآحكام المقصودة فى تركيب اللفظ لا تقتصر بذلك على : 
نوع معيّن من الأحكام » ولا يلزم أن يكون مشتركا حينئذ ؛ لأن المسمى ‏ 
راحد وهو الشترك مع فيد التتبع ‏ فالمسسى مركب من هذين القيدين ٠‏ 
وهذا المركب هو المسمى : ولم توصيع اللفظة بإزاء غيره » فلا يكون اللفظ : 
إلا مسمئ واحدآ » فلا يكون اللفظ مشتركا » فاندفغت جميعٌ الإشكالات » " 
وتَحرر معنى العموم » وأمكن الاستدلال به على' ثبوت حكمه فى جميع | 
اح ع حي بايا بل يب بير بيعب اتسين 4 و0 


الإسكالاات كم كما ترى . 
ظ ١‏ « البحث الخامس ) ١‏ 0 
لفقت النحاً على أن أرع صيغ من جموع اتكمير وى التى يجمعها قول. 
انر 1 ايسية ؟: ظ ٍ 


بانفل قد لين ! وفعلة ل ؛ الأدتيل بابو 3 
)00 البيت بلا نسبة فى البهاج لابن السبكى ‏ ؟/ رار وفى تلقيح الفهوم للغلائى : 


بسيند غ؛ وروزى العجز فى الاصل : ' 
ا ا 0 ويغعلة يعرف الأدبا من العدد 


/ ظ ٠.‏ بخ ١‏ 00 راع ع٠‏ ما م ْ ظ 
وسالم الجمع أيضاً داخل معها فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد ش 


ل 


وجموع السلامة مذكرةٌ ومؤنثة - للقلة » وهو العشرة » فما دونها نحو 
أفلُس وأجمال » وأرغفة » وصبية » ومسلمين » ومسلمات . 

واتفق الأصوليون القائلون بالعموم ٠‏ وهم أهل الفقه ٠‏ وجل حملة 
الشريعة ؛ على أن صيغة « المشركين 4 للعموم » وكذلك الأجمال والأرغفة 
ونحوها » وهاتان فرقتان عظيمتان يُنقلان عن العرب » وكل فرقة تَنقل عكس 
ما نقلته الأخرى » فأين العموم الذى هو غير متناه فوق الآلاف المضاعفة من 
العشرة فما دونها ؛ كما قاله النحاة » ولا سبيل | إلى تكذيب واحدة منهما ؛ 
لحلالتها وعظم قدرها . وشائها فى الدين والعلم والعدالة » فتعين الجمع : 
وطريق الجمع قاله الإمام فَخْر الدين فى أثناء كلامه فى المباحث فى 
«الّحصول» فى باب العموم » وكذلك إمام الحرمين فى ١‏ البرهان © 2١7‏ , 
وهو أن نقل النحاة عن العرب أَنَهَا للعشّرة فما دونها - إذا كانت نكرة » نحو 
١‏ مُشركين ؛ وه أجمال » ونقل الأصوليين محمول على ما إذا كانت معرئة 
ب «اللام ؛ ؛ وأما النكرات فلا » وكذلك ما قيل : ١‏ إن الجمع المنكر للعموم ؛ 
إلا شذوذًا . 


2 البحث السادس » 


فى أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كل" ٠»‏ وذلك يتوقف على بيان 
الكل» والكلية » والجزء » والحزثية . 

آمّا الكلىً : فهو القدر المشعرك بين جميع الأفراد لمفهوم المشترك فى 
المشركين » ومفهوم الحيوان فى أنواعه » كذلك جميع الأجناس والأنواع . ٌْ 

وما الكل : فهو المجموع الذى لا يبقى بعده فردٌ ». ويكون الحكم فيه على . 
المجموع من حيث هو مجموع » لا على الأفراد . 

والكلية : يكون الحكم فيها على كل فرد فرد » بحيث لا يبقى فرد . 





. "1517/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


1/1 


فإذا قلنا ٠‏ كل وجل يشبعه رحيقاك لقا فلا بحي لكلية لا اعبار 
الكل » أى : كل كل رجل على حاله يشبعه رغيفان غالبا » ولا يصدق هذا , 
الحكم باعتبار الكل » أى : الجموع من حيث هو مجموع لا يكفيه رغيفان  »‏ 
ولا قناطير ؛ لأنً الكل والكليّة يندرج فيها الأشخاص الحاضرة والماضية . 
والمستقبلة .» وجميع ما فى مادة الإمكان » وإذا قلنا كل ربل سير" 
الصخرة العظيمة » صَدَقَ ذلك باعتبار الكل دون الكليّة ؛ ؛ لأنّ الملجموع » إذا . 
اجتمع ء شال أ صتخرة ة عظيمة أشير إليها » وآما كل واحد على خياله . 
وإذا قلنا : ٠‏ الحيوان أجترة » والإنسان نوع » صدق ذلك ار الكل 
الذى هو القدر المشترك دون الكل ؛ لأن المجموع ليس جنساً ؛ لأنّ من شرط "2 
الجنس أن يصح حمله على كل فرد من أفراده » وكذلك الكليّةُ لا تصدق على " 
شخص معي ؛ لأناً من شرط الكلية والكلى آلا يبقى فرد إلا وقد اندر فى" 
نكم ٠‏ وجمع الثرد لا تصدق على الشخص المين ٠‏ فحيظ إن تصدقا 

على الشخص المعين الك دون الكل والكلية » فتتغاير هذه اله 000٠©‏ 
ويصدق بعضها على شئ يظهر لك الفرق بينهما . 
إذا قر الفرق بين الكل والكليٌ والكلى" » فالفرق 1 بين ] الجزه ». 
والمزئية: والجزئى : أن الجزء ء بعض الكل ؛ كالخمسة بالنسبة إلى العشرة » '7 
والجزئية بعض الكلّية ؛ ؛ نحو كل عام مخصوص ٠‏ والجرثى . : هو انطش وقيه ِ 
زائداً » وهو تشخصه ممه ال يل الو الاماون ار 0 
بعضه » والجزء بعض الكل ء فهو عكسه . 1 
إذا تقرد الفرق" بين السببية . فاعلم أن مسمى العموم كي لا كل ٠‏ وإ 
لتعذر الاستدلال فى النفى والنهى على ثبوت حكمه لفرد من أفراده ؛ كما 
تقدم » وإنَّمَا يصح الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعيّن فى النفى . 
والنهى 2 ' إنا كان معناء الكثية اتن الكم فيها على كل فرد فرد ٠»‏ بيثم ا ٠١‏ 


حرفن 


يبقى فرد ؛ فحيئئذ لفظها دال على ثبوت الحكم لأى فرد شاء من أفرادها فى 
النفى والنهى . ١‏ ْ 
وما فى الأمر وخبر الثبوت : فلا يختلف الحال بين الكل والكليّة ؛ لأنه 
يلزمٌ من إيجاب الكل والكلية - إيجاب الأقراد » ويلزم من صدق الخبر عن 
ثبوت الحكم للكل - ثبوته لكل فرد ؛ كوجوب أربع ركعات فى الظهرٍ » 
يلزم منه وجوب كل دصر ؛ وكذلك الإخبار عن ثبوت أربعة يقتضى ثبوت 
كل فرد منها منها » وَإِنّمَا يرق بين البايين التهى وخبر النفى » » لأن الانتهاء يكفى 
فيه فرد واحد من المجموع ٠‏ ونفى المجموع يكفى فيه فرد ٠‏ فإذا قلنا : ليس 
فى الدار عشرة » » يكفى نفى واحد منها ؛ ؛ فيصدق الخبر » ولو كان فى الدار 
تسعة » وكذلك يصدق أن الله - تعالى الب وات 
وإن كانت الأربعة واجبة ؛ فظهر حيئئذ أن مدلول العموم كلية لا كل ؛ لصحة 
الانث شتراك به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به سا 
« سؤال » .. 

دلالة العموم على كل فرد من أفراده ؛ نحو : زيد مثلاً من المشركين » لا 
يمكن أن يكون بطريق المطابقة ؟ لان دلالة المطابقة : هى دلالة اللفظ على 
مسمّاه بكماله » ولفظ العموم لم يوضع ل 8 زيد » فقط » حتى تكون الدلالة 
عليه مُطابقة » ولا بطريق التَضْمنِ ؛ لان دلالة التضمن هى : دلالة اللفظ 
على جزء مسماه » والجزء لا يَصدّق إلا إذا كان المسمى كلا ٠‏ ومدلول لفظ 
العموم ليس كلا كما تقدّم ء فلا يكون زيد جزءآ » فلا يدل اللفظ عليه 
تضمنآ » ولا بطريق الالعزام ؟ لان دلالة الالتزام فى دلالة اللفظ على لازم 
مسمّاه » ولازم المسمى لايْدَ وأن يكون خارجآ عن المسمى » و زيد » ليس 
خارجاً عن مسمى العموم ؛ لانّهُ لو خرج زيد عن مسمى العموم » خرج 
عمرو وخخالدٌ » وحيتئذ لا يبقى من المسمى شىء » فعلمنا أن زيدآ ليس خارجا 


١/7 


عن مسمى العموم ٠‏ بل هر من لجل الل ١‏ ولا مل للمسني إلا عل 
الأفراذ » وإذا بطل لفظ العموم على ٠‏ زيد » مطابقة ولا تضمنًا ولا التزاما »' 
بطل أن يدل لفظ العموم مطلقا:؟ لانحصار الدلالة فى الأقسام الثلاثة 00 


وقد تقدم ف فى دلاللات الألفاظ فى هذا الكتاب غ وفى « شرح 
المنتتخب»ة أن الحجواب عن هذا السؤال. اه يد بطريق التضمين ؛ لان لفظ. 
العموم مو ضوع للقدر المشترك عن أفراده م قبل بضعه بحكمه 7 جميع 
محال والتبعيض فى البعض يقتضى الجن فى الكل . هذا ما قدمته جواباً . ظ 

وأا الآن : فلا أرتضيه ؛ لان اتيم فى جميع محال ٠‏ لو فى كل الكحالة. 


ل بي عراس # اس 


معناه : إثبات الحكم لكل. محل محل على حياله . بحيث لا يبقى مَل ع 
وهذا معنى الكليرٌ » ولولا تفسير الكلية بهذا ٠‏ للم أن يتعذر الاستدلال بلفظ . 
العموم. على ثبوته لكل فرذ من أفراده فى النهى والنفى ؛ كما تقدم » فحيئل ‏ 
لامعنى لذلك التتبع | إلا الكثية ؛ ٠‏ فيكون بعضها جزئية لا جزما .. 0 

ودلالة التضمن إنّما هى دلألة اللفظ على جزء مُسَمَء ٠‏ الداخل فيه. باعتبار ' 
أن المسمى كَلَىّ » وهاهنا ليس كلا ؛ لالس يا ارس ع لو يار 
السؤال بغير جواب . ظ 

وتكون صيغ العموم كن نقضاً على تقسيم دلالات الألفاظ . عي 
فى الثلاثة : المطابقة » والتضمن ٠‏ والالتزام » وتقدم فى « باب الججزء 0 
والكل » أول الكتاب أنْها نقض على حصر الجزئى فى المضمر والعلم ؛ ؛ فَإنَ 
مفهومها يمنع تصور وقوع ع الشركة فيه ؛ فيكون جزنيا , مع أنه لم يذكره ».| 





)١(‏ وأجاب عنه الاصفهائى برجوعه إلى المطابقة وقال نحن حيث قلنا : الفط إما 
أذ يدل مطاقة أو تفن أ التزاما ٠‏ قدلك فى لفظ مترد دل على معنى ليس ذلك ١‏ 
لمعنى نسبة بين مفردين » وذلك لا يتاتى هنا فلا ينبغى أن يطلب .. ١‏ 

( ينظر : البحر المحيط ا 


1 


فيكون الحصر فى المضمر والعلم باطلاً ؛ فتكون صيغ العموم ثقضاأ على هذين 
البابين » ولا يخلص من السؤال القائلون يعدم العموم ؛ لأنّا نفرض صيغاً 
وضعت للكلّيات ؛ لأنّه ممكن' ؛ فإذا وقع هذا الجائز » كيف تكون دلالته ؟ 
ويعود السؤال » فاعلم ذلك . 


) فائلة‎ ١ 


املد اس الس لمارا 2 
الي امارح ارم لين عر أل 0300 
«الواو » التى هى ضمير فى « تخرجوا » : كل واحد واحد على حياله » 
وكذلك إذا أخبره بالنفى كقوله : : لا أغضب عليكم أو على أحدكم » 
فالمرادٌ: ثبوت هذا الحكم لكل فرد فرد مما دلت عليه هذه : الكاف »© وكذلك 
جميع الضمائر » والجموع المذكرة ة كذلك ٠»‏ فإذا قال : « لأكرمن رجالا اليوم؛ 
فالمراد: : أكرم كل واحد واحد » هما دل عليه « رجال » : وكذلك قوله 
تعالى : « علَيكم أنفسكم 4 [المائدة : ٠٠6‏ ] أى : على كل واحد واحد 
بنفسه ©» وليس المراد المجموع » فجميع الضمائر والجموع النكرات : الحكم 
فيها على كُل واحد واحد على حياله » وهذا معنى الكلّية . 

« البحث السابع ؛ 


إذا تقرّر أن مدلول العمومات كُلَيّةٌ لا كل ٠‏ فاعلم أنَّ هذا عموم باعتبار 
أفراد المشترك من ذلك العموم فقط » وهو مطلق باعتبار الأرمان. والبقاع 
والأحوال والمتعلقات ٠‏ فتفطن لهذه الأربعة ؛ فَإنّها لا عمو فيها من جهة 
العموم فى الأشخاص ؛ ؛ بل إِنَّما يدخلها العموم بصيغة وضعت للعموم فيها؛ 
نحو قولك  :‏ لاكلمته » للإمام وة لا هجرته 4 فى جميع البقاع » وه لا 


١ 


سلس عيه ٠‏ فى اللا عراد: ليام فريك لالم بي ٠‏ ونا قا 
إذا كانت صيغة العموم فئ غيرها . ٠‏ فإن ذلك العام مطلق فيها' 0 
فإذا قال الله تعالى : :9 فَائلُوا المُتطركين © 1 التوية :1ه ] بعمومه » 
باعتبار كل مشرك مشرك بحيث لا يبقى مشرك . ولا دلالة له على أن 
لمشركين فى أرض الشام . ولا بلاد الهند . ٠‏ بل يعلم بطريق الالتزام أنه لايل 
لكل مشرك من بقعة يكون فيها . ؛ وزمان يكون فيه . وحال يكفر فيها ؛. وكماا 
لا يدل" على خصوص المكان .: فكذلك الزمان ؛ لا يدل لفظ المشركين على 
يوم السبت » ولا يوم الأحد ١‏ ولا أن بهم جوعا أو خوفآ أو غير ذلك من 
الأحوال ٠‏ وكذلك المتعلقات ٠‏ فإذا قلت اللاريي «ابرمم ربعي 
أفراد العلم , ٠‏ مطلق فى متعلقه . ' 
فإذا قلت : ٠‏ لا علم,لى بوجود زيد فى الدار 6 بعد قولك ان 
ل بي ا اد لس 00 ؛ بل تفسيرا لذلك المطلق. يمتعلق 
سروم 1 
فمن استدل بعموم الشركين على خصوص حالة أو مكان أو مان أو تعلق 
فاسد لإله باطل . ٠‏ فإن الال على المطلق لا يدل على الخصوصيات ٠‏ فاعلم ‏ 
ذلك :. ٠‏ فك ميد نفعه فى باب التخصيصض ؛ على ما سيأتى ٠‏ إن شاء الله 
تعالى . :0 
١ [‏ البحث الثامن » 
لا سه شتراك على معثيين : 
أحدهما : ما تقدم . 


والآخر : ة عموم الصلاحية | 0 
فعندهم كل مطلق عام عو ابدية والصلاحة ١‏ باعبر ل يدق على 


لتقف 


كل فرد بدلا عن الآخر » فإذا قال تعالى : 8 قَتَحْرير رَكَبّة 4 [ المائدة : 84] 
له أن يعتق أى رقبة شاء بدلا عن الأخرى » فهذا هو معنى عموم البدلية 
والصلاحية .00 ظ 

والأول عموم الشمول والمعيّة ؛ باعتبار أن الحكم يثبت لكل واحد مع ثبوته 
للآخر » وفى عموم الصلاحية » إذا ثبت لواحد » لا يثبت للآخر . 


والعلماء يطلقون العموم بالتفسيرين ؛ فيتبغى. أن تعلمهما ؛ حتى لا يلتبس 
عليك ذلك . 


2 
2 
2 


1١ با/‎ 


5 الأولة ب :فى لمش , ؛ وهو مرتب عَلَى و 
الشطر الأول : فى أَلْقَاظ العموم ٠‏ وفيه مُسائل : 
الال الأول : : فى ل 


قال الرازى : هو و : الل امُستذرق الجتميع ما يلح لَهُ؛ بحسب وضع وأحدة. 
كَقَوْلن نا : ٠‏ الرجَال » فَإنَّهُ مسَْْرة ف لجميع ما يَصلح له ولا يَدخْل عليه 


7 وير قل 2 


اكرات ؛ كقولهم : « رج" ؟ لأنه نه يَصلّح لكل وأخد من رجال اليا ولا 


ار س 


سرهم » ولا التنية» ولا الجمع ؛ ؛ لآن لَمْظَ 8 و 


8 6ايي” سر 


لكل انْتيْن َيْن » وثَّلانّة » ولا يفيدآان الاستغراق » ولا القاط العدد ؛ كقّولنا 
ظ اسه أنه صال لكل حمس , ولا طرف 

رس ١‏ بحسب وَضلم وأحد » : اخترانٌ عن اللظ امرك أو الى له 
حقة ومجالً مومه لا يفتضى لا ينول مقهمي ما 0 


وقيل فى حده أَيْضاً إنه لظ الدالة على شم 0 شيئين فصاعداً » من غير حصر . 
وأحتَرزَا ب « لظ » من الَانى اْعَامّه» وحن الألقاظ الركبة . 
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وبقولنا : ١‏ الدالة » : من انع لكر فيوجت ألو لكين على 
ظ وَبجْه الصّلاحيّة ‏ لاعلَى ونه الدلالة . ظ 


وبقولنا : « على شيئين ) ؛ : عن التّكرة فى الإثبات . 
وبقولنا 8 بد جيه : عن أسماء الأعداد, والله أعلّم . 


ما 


المسألة الأولى : فى العام 

قال القرافى : قوله : « هو : اللفظ المستغرق لجميع: ما يصلح له ؛ بحسب 
وضع واحد © : 

قلنا : قولكم : 3 ما يصلح له 6 : إما أن يريدوا بالصلاحية الوضع » أو ما 

هو أعم منه » وعلى التقديرين : لاا يتم الحد . 

أما إن أردتم الوضع ٠»‏ فيصير معنى كلامكم :.المستغرق لجميع .ما وضع لهء 
ولاشك أن ألفاظ الأعداد كلها كذلك ؛ فإِنَ لفظ المائة والألف لسر 
المثين أو من العشرات ٠‏ وهو عند الإطلاق يتناولها كلها » فلا يبقى من 
العشرات التى ؤضع لها لفظ المائة والألف شىء » حتّى يتناوله » لا سيما وقد 
قيل : ٠‏ إِنْهَا نصوص لا تقبل المجاز ؛ وكذلك لفظ رجلين ٠‏ وضع لرجل مع 
رجل » وهو يتناولهما عند الإطلاق » فيكون الحد غير مانع » وإن أردتم ما 

هو أعم من الوضع ٠‏ فيصدق معنى كلامكم : « العام هو اللفظ المستغرق 
لحقيقته ومجازه » ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا تادراً ٠‏ فيكون الحد غير 
جامع» فظهر أن قولكم : ٠‏ ما يصلح له » لا يتم به مقصود . 

قوله : 1 بحسب وضع واحد »4 : احتراز عن المشترك والحقيقة والمجاز :. 

قلنا : خرج ذلك بقولكم «المستغرق؛ إن الاستغراق غير حاصل فى المشترك ؛ 
من جهة الدلالة الوضعية » بل اللفظ مجمل قاصر عن الاستغراق بدلالته ؛ 
وكذلك قاصر عن المجاز » ولا يفهم من الاشتر تراك إلا الدلالة الوضعية . 

فو له : « وقيل فى حَده : إِنَّهُ اللفظة الدالة على شيئين فصاعداً ؛ من غير 
حصر » واحترزنا باللفظ عن المعانى العامة : | ظ 

تقريره : أن العموم كما تقدم يصدق على المعنى نحو 7 مطر عام » 
وعدل عام ؛ وعلى اللفظ الموضوع للكليات . 

فبقولنا : « اللفظ » : خرج المعنى الكلى . 

قوله : ١‏ وعن الالفاظ المركبة » : 


خرفق 


تقريره : أن قولنا: ١‏ يد قائم وعمرو خارج 9 والقصيدة الطويلة / والكلام: 
المنتشر » لا يصدق عليه أنه لفظ :» بل لفظات عديدة ؛ فخرج من الحد ١‏ 
« سؤال ) ئ 

اللفظ ور شدف على القليل والكثير من جنسه « إل إذا حدد ل 3 

نه لا يتناول المرة الواحدة منه 1 ظ 


اا ٠‏ غربه » لا يتاول غير المضروب مر واحدة؛ فعلى هذا لا يتاول 


٠ 0‏ بل لو قال سي روا 
( «سؤال» 0 

قال سيف الدين ش 0 يكون للموجود خاصة 2 والعموم يكون فى ' 
المعدوم والمستحيل » كقولنا : العدومات والمستحيلات يعمهما لام وه 
وجميع أدوات العموم ؛ كالنفى وغيره . ظ 
قوله : وبقولنا : « على شيئين ؛ عن التكرة فى الإثبات . ا 
تقريره : أن النكرة فى الإثبات » إذا قلنا : * فى الدار رجل" » " لا يتناول إلا 
رجلاً » وليس هذا عاما فى كل نكرة » بل لو قلنا 1 فى الدار مال » كان 
نكرة ةَ فى سياق الإثبات » وهو غير محصور ٠‏ بل يَصدق على المال ٠‏ قل أو 
كَثْرَ ؛ لأنّ التكرات على قسمين : منها ما يصدق لفظها على القليل والكثير ؛ . 
ا اا 0 
: زجل » ودرهم © ودينار » وفرس + وجمل » وامرأة . فلا يقال ظ 
0 من الدراهم : 8 درهم » ولا يصدق على الدنانير « ديار ٠‏ وكذلك . 
بقيتها ‏ فعلمنا أن هذا إِنمَا يتاتى فى بعض النكرات ؛ فعلى هذا يرد عليه ' 
النكرات التى لاتختص بالواحد ؛ انها أحصر فيها » وأمكن أن يقال نه ظ 


7 


إِنَّمَّا تدل على القدر المشترك فقط ء » وإذا وجد الكثير » صدقت عليه » ونحن 
إِنّما نتكلم فى الدال لا فى الصادق معناه . 
« سؤال 6 
يشكل عليه بمجموع الكثرة ؟ بحو : رجال ودراهم ودنانير ؟ فإنّها وضعت 
لا فوق العشرة ؛ من غير حصر » فهى دالة على شيئين فصاعداً من غير 
ل > ا السام ا 10 
وجموع السلامة ؟ لأنّها لا تتعدى العشرة من جهة الوضع » فالخصر فيها 
واقع بخلاف جموع الكثرة ة التى لا حصر فيها » فوردت . 
« سؤال ) 
قوله ارح راع لالحا ريه ا يعر لمرو را الات ااام 
يركب من لام التعريف ومن اعرف » وكذلك الثكرة فى سياق النفى ٠‏ وكل 
مضاف لا بعده » فهو مركب من المضاف والمضاف إليه » و« من »© و« ما » 
وجميع الموصولات مركبةً من الموصول والصلة . 
« سؤال ) 
قال التقشوانى : يشكل عليه ألفاظ من النكرات 551017000 


للعموم إجماعا ٠‏ مع صدق الخد عليه ؛ نحو قولنا : كثير ومتَكَثر وعدد ؛ 
إن هذه تدل على : شيئين فصاعداً » وليست عامة . 


1,١ 


9 سلا 1 7 هه 
النسكة الثانية 


وو 
000 5 0 


أما اذى يفيده لع :من يميه على المع » أو على البدل . 


أ 


الى يفيده على الْجَمْع : فا أن يفيده ؛ لكنه اسسما موه : مس10 


لأنه افَْرنَ به ما أوجب عمومة . 
وأما ا موضوع للعموم . فى لاه أفسام . 


| الأول :ما يول العَالمين وَحَيرهُم ٠‏ وهو لَفْظ ١‏ أى » فى الامطهام ااا . 
# ابر ده ش| 


تقول : « أى رجل ٠‏ وأى وب » وأى جسم اا 0 


ببوبير 


الثانى ما يوالم ققَطء وهو 0 فى الجا ولامتفاو. . 


الثالث :ما يول غيْرَاعالمون » ومو قسمان . 


أحدهما ما اول كلما ليس م من العالمين » وهو صيغة « ما » وقيل يه 
يتتاول العالمين أَيضا ؛ ار : 9 ولا تم عَابدُونما عبد 4 [ الكافرون: 1 
وثانيهما ما اول نهل مالس من العالمين : ؛ وهو صيعَة : تي مها . 


و- 4 86 22 ب 2 جم 8 


مختصة بالرّمان » وه أبن ٠ ٠‏ وَحَيث» هما مختصتان بان . 
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حجن حمل سر ب عو 


وأا الاسم الّدى يُفيدٌ الُمُومْ لجل أنه دَخَلَ عَلَيْه م جمَلَهُ ذلك : : فهو : إما 
فى التيُوت ء أ فى ادم : 

ما ابوت : قَضرْبّان : لام الجنس الداخلةٌ عَلَى الجَمْع ؛ كوك : « الرجَال» 
والإضافة ؛ َقَولك : ١‏ ضربت عبيدى » : 

0 العدم : تَكالئكرة فى الثقى . 

وأما الاسم الذى يفيد العموم عَلَى الْبَدَل : فَْسْمَاء الذكرات ؛ علَى احخْتلاف 
مراتبها فى العموم والخصوص . 

وما القسسم الثانى ؛ ؛ وهو الذدى يفيد العحموم عر رفا : دَكقَوْله تَعَالَى : # حرمت 
ليم أهَاُكُمْ ‏ [ الثساء : 75 ] فإنه فيد فى الْعرّف تَحْريم جميع وجوه 
الاستمتاع . 

وأما القسم , الثالث ؛ وهو اذى يفيد العموم علا : : نَأمورٌ كَلامّة : 

أحدها ‏ آنه يكون اللفظ مفيد مفيداً للحكم ولعلته , فَيقْمَضى شبوت الحكم » آَيتمَا 
وجدت العلة . 


والثانى : أذ يكونَ افيد للعموم ما جع إلى سوال السائل ؛ كما دسل 
ابي - عليه الصلاة والسلام - عمن أَقْطَرَ ؟ فيقول : عليه الكَمَارُ» فتملم أنه 
عع عه ع” 
يعم كل مشر 
والثالث : دليل الخطاب ؛ عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام : : فى 


سن سس سرع ل سد اليه راس فر # سس 1 سر صر عم ير بإ سس سم سل لع اص ع اراس وس ل 
سائمة العم رَكَاة » فَإنْه يدل على أنه لا رَكَاة فى كل ما ليس بسائمة , والله أعلّم. 
ع سس 7 م ماس 
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0 لاني :  :‏ المفيد للعموم ... 


قال القرافى : قوله ناجول قي رضركم وَل ا ل 
الاستفهام والمجازاة ») ظ ظ 
أى معناه : :هيم لإفادة هذين الجنسين . ظ 
وفى الحقيقة إِنَّمَا تفيد العموم فيما أَُضِيفَت إليه خاصة ؛ فإذا قلنا : دأئ 
رجل ؛ فهر عام فى الرجال خاصة »وه أىأ ثوب » هو عام فى الثياب . 
خاصة » وظاهر كلام المصيّف : أنه يدل على العموم خخاصة . 0 
قوله : * فى الاستفهام والمجازاة » ': نقّعه فى شئ ‏ وأضر به فى شئ '' 
لعا وحه النفع : فإن ذلك احتراز عن « أى »2 إذا وقعت فى النداء 0 
كقولك : ١‏ ييه لرجل ؛ انها ليست للعموع » وكللك إذا كانت بكرة . 
موصوفة ؛ كقولك : : مررت بأى مكرم لك » أى شئ مكرم للك ٠‏ 000 
فإن الرَمَحْشَرِىّ قال فى الْتَصّلٍ » : إن ١‏ آيا ».مثل « مَنْ اي 
يخردها » ومن جيه وجوه لمن 1 © الدكرة الوصولة + نهذ وج ااذه ٠»‏ 
وما ذكره يخرج من أقسام ” أى 6"ما ليس للعموم . ظ ظ 
أن وجه ضرره فإن ٠‏ آيا » كما تكون للعموم فى الشرط ء والاسطهام ». . 


جما ل صل 


تكون لمعمو فى الخبر الصرزف ٠.كقوله‏ ؛ تعالى : <التَعْلَم أى الحزيين أحخصى 


لما لَبكوا أمَداً © [ الكيف. ]ثم عض من كل عيعة أيهم أذ على 
الرحمن عتياً 4 [ مريم : 19]. 0 
. َن ‏ أيا » عامة في الحزب الحصى » والشيعة التى هى أشدث عا ٠‏ / 
فاشتراط الشرط والاستفهام يُخرج:٠‏ أيا ‏ الخبرية فيصير حَله غير جامم ٠‏ . 0 

<< «فائدة» ‏ 00 
ال القافى عب الاب فى ٠‏ لص » ؛ : « أى » تفارق صيغ العموم ؛ 
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فى أَنّهَا عامة على وجه الإفراد دون الاستغراق (١؟‏ » فإذا قلت : « أى رجل 
فى الدّار » فلا يقال : ١‏ إلا زيد » ولا مزيد على ذلك إلا وجود عمرو » أى 
وإلا لم يكن مستقيما ٠.‏ ' ْ 

قوله : كذلك « كُلّ » وه جميع » يريد أَنّه يفيد العالمين وغيرهم » ولا يريد 
أنهما للعموم فى الاستفهام والشرط » وفى غيرهما لا يكونان للعموم . 
قول  :‏ ما يتناول العالمين فقط وهو : ١‏ من » » فى المجازاة والاستفهام » 
يريد أنه يصلح للعالمين ؛ لا أنه يتناول جميع العالمين » بل لا يعم ( من 7 
فيمن اتصف بصلتها أو خبرها » فإذا قلت  :‏ من دَحخَلَ دارى فله درهم » إِنّمَ 

يعم الداخلين فقط . وكذلك إذا قلت مستفهماً من عندك ؟ إِنَّمَا يتناول 
و 

وقوله : : فى المجازاة والاستفهام ) ينتفع به » ويتضرر به : 

أمّا ما ينفعه : ففى إفراد « من »© إذا كانت نكرة موصوفة ؛ نحو قولك : 
امررت بِمَْ مععجب للك » لَص عليه [ من ] التحاة الرسَخشَرى' وأو على 
وصاحب "«الْجِمل » وغيرهم . 

ونقل ابن جثى فى ٠‏ المقصائص ؛ أن العرب تقول : أكرم من من » أى : 
رجلا رجلا غ؛ فيستعملونه نكرة غير موصوفة ٠»‏ والنحَاة ينكرون ذلك » 
ويقولون : :اله تفع * من ؟ نكرة إلا موصوفة » فهذا أيضاً ينتفع به فى 
إخراجهء وأما ضرره فيه » فهو أن 3 من © تكون جزئية عرية عن الشرط 
والاستفهام » وهى للعموم ؛ كقوله تعالى : « قل لا يعْلّمِ مَنْ فى السموات 
والأرض الْعَيْب إلا الله 4 [ النمل : 58 ]. 

وهو كثير ؛ د اد يط جنا الت روي يا يكرى الكران بعد . 
فتقول من > إذا كانت معرفة + لتدخل الجميع ٠ ٠‏ فإن الاستفهامية والشرطية 
معرفة ٠‏ أو تقول» كما قال عبد الوهاب اكالكى فى «الملَخَص؛ . : من) ولامأا6 
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إذا كَانَا للشرط "أو لاستنهام ؛ ' أو بمعنى : الذى © كان مسي ٠‏ ويتدقع 
الإشكال . 
«سؤال »6 . ظ < 
إذا كانت من إِنَّمَاتناول من اتصل بصلتها إن كانت خبرية + أو خبرها 
إن كانت شرطية » أو استفهامية - فإن الجملة الواقعة بعدها 58 الخبرية م 
النحاةٌ صلة: 4 وفى الشرط والاستفهام يعيتونها خبراً 0 فإذا الم تتناول إلا 
الموصوف بذلك 4 يكون مدلولها أخص من مدلول العالم ؛ لأن العالم 
الموصوف بتلك الصلة » أو الخير - أخصاً من مطلق العالم ٠‏ والدال على 
الأخص غير دالا على العم » فلا تكون « من الالشعال العا العا كر 
د : لاد ؛ الدال علن ابا عر عدن بن حرا غير دال على اليوان 
قوله : 1ك ' بل إِنَّمّا تتناول ما هو أخحض من 
العالمين » وكذلك يرد السؤال. فى ١‏ .ما » و أى ؟ ويظهر أيضاً بطلان قول. 
النحاة أذ ؛ من ؛ وضعث لمن يعقل + وه ما ) : لما لا يعقل ٠‏ بل لما هو 
أخص من ذلك إلا تصح هذه الدعاوى على ما تق نج فى 
«اخصائص ٍ ؛ لكن ذلك شاذ » والجماعة يتكرونه . 
9 سؤال » ظ ظ 
قد وردت 7 من ؛ فى غير العالمين ظ والاصل فى الاستعمال الحقيقة 2 
فتكون حقيقة فى [ غير ] العالين » فلا تكون حقيقة فى العامين نفيً 
للاشتراك . 


برس اس قير 


ولأن صدر الآية اقتضى ذلك .لقوله تعالى ( وا لق ك4 النور: ض 
6 ]. واجتمع جميع الدواب « ومنه العالمون ؛ كالإنس 2 ورم نذا 
كالبهائم . 


« والقاعدة ) 
أنّه إذا اجتمع العقلاء وغيرهم » غلب العقلاء وصير الجميع عقلاء 3 فلما 
وقع التفصيل بعد ذلك ٠»‏ وقع تفصيلاً للعقلاء فقط ٠‏ فكذلك [ ما ] وقع 
بصيغة « من ؟ كان المذكور عقلاء ليس إلا لأجل التغليب الواقع فى صدر 


- 


الآية . 

فوله : « صيغة ١‏ ما » تتناول كل من ليس من العالمين » : 

يريد أنَّهَا لا تختص بنوع من أنواع غير العالمين » بل يعبر بها عن كل نوع 
غير عالم ٍ من الحماد والنبات والحيوان البهيم . 

ثم قوله : « ما ليس من العالمين © عبارة فيها مسامحة ؛ فَإِنْهَا تقتضى أن 
يكون موضوعا لكليهم ؛ لأجل قوله  :‏ كل » وليس كذلك ٠‏ بل هى 
موضوعة ليعبّر بها عن المتصف بصلتها » أو صفتها خاصة » فإذا قلت : 
«رأيت ما أعجينى ؛ اختص ذلك بمن يعجبك خاصة » أو « رأيت ما فى الدار؟ 
اختص بمن فى الدار . . 

ويره عليه السؤال السابق ؛ وهو أَنّهَا إذا كانت موضوعة للموصوف 
بصلتهاء» أو خيرها فقط يكون مدلولها حينئذ أخص من غير العاقل » فإن 
الموصوف بالصفة الخاصة أخص من مطلق غير العالم » واللفظ الموضوع 
للأاخص لا يلزم أن يكون موضوعآ للأاعم ل كال نسان موضوع لما هو أخخحص 
من الحيوان » فلا يكون دالا على الحيوان بالمطابقة ؛ بل بالتضمن ٠»‏ وبالجملة: 
السؤال يطرد فى هذه المواطن كلها . 
سؤال ) 

لم يذكر هاهنًا الشرط » والاستفهام » كما ذكر فى غيره ؛ وحينئذ يرد عليه 

أن ٠‏ ما » يكون نكرةً موصوفة ؛ كقوله : مررث بما معجب لك 4 »ع 


يدقن 


أى : شىء مُعجِبٍ لك » ونكرة غير موصوفة ؛ كقوله تعالى 0 
الصدقّات فنعمًا هى 4 [ البقرة. :1" ]أى : فنعم شيئاً هى . ظ 
الع ع ا ظ 
١ : 0‏ وقيل : إِنّها تتناول العالمين . ؛ كقوله تعالى « ولا آئه يموق | 
عبد 4 1 الكافرون : 4 ]© : 0 


تقزريره + .0ن تقدير الكلام ولا م عابدون الذى ده ظ ومعبوده هو اله . 
الى » وهو يك شيء علي . ظ 
وأجيب عنه بأنّ ‏ ما » هاهنا مصدرية : 
تقديره : « ولا أنتم عابدون عبادتى » فما عبر بها إلا عن ما لا يعلم ؛ لاد 
العبادة لا تَعلّم » وكذلك أجابوا عن قوله تعالى : 9 ونفس وما سواهًا» 1 
[الشمس : " ] بِأنّهَا مصدريةٌ ‏ أى : وتسويتها » غير أنه :.يشكل عليهم '. 
عود الضمير على « ما ؛ فى قوله تعالى : 8 فَألهَمَهَا فُجَورَها وتَقُوَامًا © - 
لشيس ايديا ايديا سر ل بعر عند الفسبار > بانمع 

بعضهم صحة عود الضمير على المصدر » وهو شاذ . ١‏ 
ومما أول أيضا قوله تعالى: : 9 وما خَلَّقَ الذكرٌ وَالأنتّى 4 1 الليل ]2 


فقيل : مصدرية : تقديرم : حلي الذكر والانثى » وبما عسر تأويله : قوله - 


تعالى : 8 قائْكحوا ما طَاب لَكُمْ من الّسّاء 1 النساء ]1 والشاء )0 
يَعْقلْنَ ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 9ما متك أن تَسْحِد لما خَلَقْت بيَدَى © 
[ص: ] وآدم عليه السلام من سادات أولى العلم ؛ فلذلك قال جماعة ‏ 
من النحاة  :‏ إِنَهَا يعبر بها عن نوع من يعقل ؛ نحو: لا خلقت بيدى » | 


وعن صفة من يعقل ؛ نحو اال ٠‏ أ : 


1, 


الطيبات » ولا يعبر بها عن شخص من يعقل ٠»‏ لا يقال : 3 جاءنى ما عندك 
» تريد زيداً » وبهذا التفصيل يمكن الجمع بين الآيات والاستعمالات العربية . 
قوله : : مَتَّى مختصة بالزمان . . . » . 

فال أبو عمرو بن الحآجب فى شرح ١‏ المفصّل »© : « متى » موضوعة 
لاعرال عن الزكاة الهم : ريات تح وان ازاز لمرو 1 متي ارإلاتر 
الشمس فائتنى ؛ بل إذا زالت الشمس ٠»‏ وتقول : « متى جاء زيد فائتنى » 
لأنّ زمن مجيئه مبهم غير معلوم » فبهذا يرد سؤال على صاحب الكتاب » 
حيث لم يقيّد » كما قيد أبو عمرو وغيره . 

قوله : « وأين » و حيث 6 مختصان بالمكان »© : 

قل الحا فى حيث ست لغات : الضم + والفتع + والكسر فى الث 
الأخيرة مع الياء ة فى الوسط ٠»‏ والثلاثة أيضاً مع الواو بدل الياء ؛ فتصير ستة . 
قوله : « وآما » الاسم الذى يفيد العموم ؛ لأجل أنه اقترن به ما جعله 
للعموم... 5 : 

قلنا : اجعله [ القسم ] الأول ين يفيد العموم بنفسه » وهذا القسم إِنَّمَا يفيد 
العموم لأجل ما دل عليه - مشكل ؛ من.جهة أنّ القسم الأول أيضاً » لابد 
فيه من كلمات تدخل عليه» ففى « من »6 وه ما » : الصلة والخبر » وفى #كل؟6 
واجميع : الإضافة » وفى : متى 4 وظ حيث » و« أين ؟ : الإضافة . 

فلو قلت : « حيث » أو : أين » ولم تضفه بشىء ء لم يعد عموماً . 
قوله : يفيد العموم فى الثبوت ١‏ لام الجنس » الداخلة على الجمع : 

عليه ثلاثة أسئلة : 

الأول : أَنَّهُ جعله خاصا بالثبوت » وليس كذلك » , يفيد العموم فى 
النفى ؛ كقوله تعالى : ظ ولا تتُكحوا اكات حتى يؤمن 4 [البقرة ]17١:‏ 


1216 


0000 ف إن الله لا يرضى عن القَوم الفاسقين 4 [ التوبة : 97 
لبجم كن مرركة ووكل لاما ا 0 ظ 
الثانى : ,تخصيصه ب ١‏ لام الجنس ' يقتضى أن تكون « اللام ؛ ؛ الأالة - 
على الصفات والمشتقات ؛ لا تفيد العموم » ولي كذلك ؛ بل تفيدها ؛ ‏ 
لقوله تعالى « إن المصدقين والمصّدقات © 1 الحديذ 8 ] بل كان . 
ينبغى أن يقول :9 لام التريف » كيف كان للمموم ) فإ اسماء الاجناس ‏ 
جد يا ل | 0 
ولذلك قال : ” المجاز إغا 5 دخولة اولي فى أسماء لاجناس دون . 
لمشتقات » والأعلام » والحروف » . 0 
الثالث : تخصيصه بالجمع يقتضى أنّهَا إذا دخلت على التثنية » والفردأء لا 
تكون للعموم ١‏ غر نف اذ ألا فى الفد ليت للعموم بد هذا » 
[فهو] مبنى على مذهبه » بقيت التثنية لم تندرج ؛ مع أَنَهَا كالجمع . 
قوله : * والفيد للعموم على البدل التكرات ؛ على اختلاف مراتيها فى . 
لسسع راحصرين 7 ظ 1 ا 
يريد العموم والمخصوص: + فى المعنى » لا فى اللفظ ؛ فَإن التقدير : أنهَا . 
لا تفيد العموم اللفظى ؛ فلم يبق إلا المعنوى ء فإنٌ « إنسان » أخصص من ' 


(حيوان وه حيوان » أخص من'١‏ جسم ١‏ 2 وعلى هذا الترتيب فى النموم ظ ١‏ 


والمخصوص المعنوى . ' ظ 

يري بقوله : ٠‏ تفيد على البدل » أى : تقبل هذا بدلا عن دال" » ولايلؤم.. 
المع بين فردين من ذلك ايقدس تراه سار : 9 تير رق 4 [للإد 00 
9 ] . 


ظ قوله : ٠‏ والإضافةً ؛ كقاله : 9 فرت عييدى 6 : 


١/6 ٠ 


+ أن الإضاقة وجب التعميم فى المضاف الذى هو الأول 4 [ سواء] 


ظ كان جما أو مفردا ؛ لقره عليه الساوم ٠ ١‏ مر الو ماو الس يق 6 

والماء » والميتة مفردان مضافان » وحصل العموم بهما 

قوله : « يقال للذى يفيد العموم عرفا ؛ كقوله تعالى اه .1" 
أمهاتكم 4 [ النساء : 7 ] فإنّه يفي فى العرف تحريم جميع وجوه 
الاستمتاع؟ : 

تقريره : أن هذا من المركبات التى نقلها العرف عن الموضوعات اللّمّويّة : 
وقد تقدم فى الحقيقة العرفية : أن أهل العرف كما ينقلون المفردات ٠‏ نحو 
«الدابة» و الغائط © فلذلك ينقلون المركبات . وهذا منها ؛ فإن هذه الصيغة 
تقتضى بمعنى اللغة العمومٌ فى تحريم الأمهات . فنقله العرف للعموم فى تحريم 


وس وميم 


أنواع الاستمتاع 6 ولو لم ينقله أهل العرف 4 لكنا نقدر مضافا محذوفا 4 
تقديره : ١‏ عليكم استمتاع أمهاتكم » . 

ا ريد يال اإدرك + ار 20 ؛ لأنّ اللفظ يدل على تحريم الاستمتاع 
بالمطابقة بقة من جهة الوضع العرفى 3 واعلم أن دلالة العرف 4 ونقله لهذه 


الألفاظ ال مركبة - لاا يختص ١‏ بِصِيع العموم 3 بل فى المفرد المين أيضاً » ٠»‏ مملوع 
فى العرف. » فلو قلت : « حرمت عليك هذه الميتة » أو هذه الأم ؛ لكان هذا 


اللفظ أيضآ ممنوعا فى العرف ؛ لتحريم المنافع المقصودة من تلك العين . 
والمنقول هو هذا المجموع المركّب دون مفرديه . 

فلو قلت : : الأمهات » وسكت ء لم يكن فيه نقل عرفى . 

ولو اقلت : « حرمت »؛ ولم تذكر الا تا ء لم يكن فيه نقل عرفى » بل 
النقل العرفى إِنَّما وجد فى اللفظ المركب هاهنا . 


ولو قَلْتَ : « حرمت عليكم الأفعال الخبيثة » أو المشتملة على المفاسد . 


765و 


لم يكن فيه فيه نقل عرف » وإن كان مركب ٠‏ بل هذا لغوى على أصله من غير" 
حذف مضاف » ولا يجوز » ولا تقل » وِإِنَّمَا حصل النقل فيما كان ثانيآ » ' 
لولا النقل - أن يضمر فيه مضافا محذوفآ ؛ كما تقدم » فتأمل هذا الموطن ٠‏ ! 
وهذه الفروق ؛ فهى نفيسة لا يكادً يتفن لها فى أنواع التقولات »ولا في. 
الحقائق العرفيات . اا < 0 
قوله : : « الذى يفيد النموم عقلا : عقلا ؟ كإفادة مم 1 وعليه فيفتضئ ' 
ثبوت الحكم أينما وجدت العلة » : 0 
مراده بالعقل هاهنا : الذى فهم بالعقل 1 2011 
تقول فى حدوث العالم : إنَّهُ ثابت' بالعقل » .ولا شك أن لناسبة والتعليل » ظ 
ظ فى الصور الخاصة إنما يفهم بالعقل » وإن كان أصل القياس انا ليع ؛ 
لكنّ الصورة الخاصة إِنَّم وقع فيها القياس بعد تقريره' . 
ظ ( قاعلة » ْ ٠‏ 
اليا با همه الع من لتيل ٠‏ وكذلك بيلاسا التى قرا 
الحكم فيها ثابت بالعقل :. ظ 
٠‏ معناه : أنه فم بالعقل. ٠‏ وإن كان ذلك لم يحصل تلن بل ظنا ضعيفا. ٠‏ 
قوله الم يه ع عا حب عار ا عا 
اجات ا روا : 
قلنا ٠‏ ها الإطلاق يناقض ما اختاره فى ف ١ك‏ بياب المفهوم أن الفهوم | عد 
ثبت فى ذلك الجنس خاصة ٠‏ ؤحكى فيه قولين » وانختار خصوص الجنس + ظ 
ل ل امارح اس لخ لاو و 
أما ما ليس بسائمة مطلقاً ؛ حتى يندرج فيه معلوفة البقر والإبل والخيل ٠»‏ 
وجميعٌ ما يصدق عليه أنَّهليس بسائمة » فهو غير مختاره » وغير مختار غيرم. 
أيضا ل ا 


1 


المسألة ا 


فى الفَرق بين المطلق وَالْعام 


ع اث و يم 


مد عه ف هه ساو مط ع اش بده 2 واقذا ارات ا بن ع ل 
اعلّم أن كل شىء ء فَلَه حقيقة » وكل أمر يكون الهو منه مغايراً للمقهوم 
من تلك الحقيقة » كانء لا محالة . أ مرا آخْر سوى تلك الحقيقة ٠‏ سواء كان 
ذلك الاير لازم للك الستقيقة ٠‏ أو مقارقاً رقا» وَسوَاء كَانَ سَلبًاء أو إيجابا : 


فَالإْسَان من حَيْث إن إِنْسَان» ليس 12 إِنْسَان ما أله اح أ لا واحد 
أو كثير» أو لا كثير :نكل ذلك مهُومات منقصلة ٍَ الإنسان ؛ من حَيْث إنه 
إنْسَاُ ون كنا قط بن مقهُومْ الإنسآن لا يفك عن كن وأحداء أو لا واحدا . 
إل عرق إلا ول أ لذ على ليق سا سد 
)غم بر أن تَكُونَ فبها دلالةُ مَلَى شئء من ُبُود تلك الحقيقة سلب كَانَ لك 
09 أذ ليجابا» فهو المطلق . 


وآما لظ ادال عَلَى تلك الحفيقة , م فيد لكر : إن كانت الكثرة كثْرةٌ 
و متها مر هه 0 200 0 
معيئة ؛ بحيث لا يتتاول ما يزيد عليه - قهو اسم العدد » وإن لم تكن ١‏ 6 
مع سب ف متم 1 ص 1 


كثرة معيئة - فهو اْعَام . 


بها اقيق ؛ ظهرَ حَطا من قال : ٠‏ المطلق هو الدآل عَلَى وأحد» لا ينها 


5 


إن كوه وَاحداً وير معين » فَيْدَآن زائدان على ا ماهية » والله ألم . 


لفون 


ا 


ظ المسآلة التالكة 
ظ فى الفَرق بَيْنَ مطل والعام ظ 
قال القراقى : كَوْلُهُ :  :‏ المغايز قد يكون لازم » أو مفارقآ ٠‏ سلباً : أو 1 
إيجاباً » : مثال اللازم : الضحك بالقوة ؛ بالنسبة إلى الإنسان . 
مثال المفارق : الضحك بالفعل . 0 
مثال السلب : كون الإنسان لا واحدا ولا كثيرا + فسلب الوحدة والكثرة . 
غير مفهوم الإنسان . ض 
مثال الإيجاب : الضحك بالفعل . 0 
قوله : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إِنَهَا هى هى ؛ ١‏ منغيران )0 
يكون فيها دلالة على شئ من قيود تلك الحقيقة » : ظ 
قلنا : الحقيقة الفيدة قد يوضع لها لفظ مفرد يدل عليها مع قيدها 0 
كالحيوان المقيد بالناطق ؛ وضع له لفظ الإنسان » وكذلك كل نوع ٠‏ فهو 
الجنس مقيدا بفَصله » ومع ذلك إفله لفظ واحد دال عليه وهو مطلق ؛ فدلالة. 
لفظ ٠‏ الماهية » قد يدل على قيوذها التى هى أجزاؤها ضمناً » ويصدق عليها 
أنها قيودها . ومع ذلك فهو مطلق ٠‏ فا تراط عدم الدلالة لكا علي البرده ١‏ 
.كيف كانت - لا يتجه. ؛ حبّى يصرّح بالقيود الخارجية . ظ 
قوله : ه والدلالة على الحقيقة مع كثرة معيّّة » بحيث لا يغناول ما يغدها : 
.فهو اسم العدد » . ظ ظ 
قلنا : هذه العبارة تتتضى أن 0 أسماء الأعداد دل على المعدودات مع ا 
العدد : ظ 5 7 
فإن قولكم إذ له على الاهية مع الكثرة ة يقنضى أن الماهية داخلة فى 
ا ل وليمس كذلك ؛ فإ الفاظ الاعداد وضعت لتلك , 


هلال . 


الرتبة المعيئة من العدد مع قطع النظر عن المعدودات ؛ فإن العشرة مثلاً وضع 
لجموع الخمستين كانت الخمستان » أى معدود كان » موجودات أو 
معدومات» جمادات أو حيوانات » ولم يقصد بلفظ العشرة إلا تلك المرتبة 
لخاصة » مع قطع النظر عن المعدود بها ما كان » أى شىء كان بلماهيات 
الددريات ل يبخل وي بيات اناك المدد الب ؟ بل ينبغى أن يقال : إن 


إل 
ب 


وضم اللفظ للكثرة المحصورة » فهو اسم العدد ‏ فلا يذكر الماهيات أصلاً » 
بل مراتب العدد فقط » ثُم إن جميع ما ذكره ينتقض بجموع القلة » وقد تقدم 
نظم المكسر منها » مع السلامة فى بيت شعر ٠‏ فَإِنّهَا تدل على كثرة معينة » 
وهى الثلاثة ئة أو الاثئان ؛ على الخلاف فى أقل الجمع » ولا يتناول ما بعدها . 
وكذلك جموع الكثرة » إذا قلنا : إن أقَلَ مراتب مدلولها أحد عشر ؛ على 
رأى الأدباء » أو الاثنان » والثلاثة ؛ على رأى الأصوليين ؛ فإن اللفظ دل 
على هذا العدد المعين » ولم يتناول ما بعده ؟ لأن المعنى بالتناول الدلالة 
والإفادة والفهم عند السماع » وهو منفى فى الزائد ؛ إجماعاً فى الجموع 
التكرات » إلا ما شف من قول بعضهم . 

قوله : « وَإن لم تكن الكثرة معيتة » فهو العام ؛ 

يريد بالتعيين المسكوت [ عنه ] هاهتا مرتبة معيئةً بكونها مسلوبة النهاية : 
وهذا نوع من التعيين » ؛ فإنً ما لا يتناهى يمتاز » ويتعيّن بسلب النهاية عن 
المتناهى ٠ ١‏ تم إن اللفظ الذى يُتَخيّل وضعه للماهية يفيد كثرةً غير متناهية 


تصدق بطريقين : 
أحدهما : أن يكون موضوعاً لمجموع هذا المفهوم » أى : الكل من حيث 
هو كل . 


01 
لكلة 


وثانيهما : أن يكون وضع له بمعنى الكلية ية » وهذا هو الذى ينطبق على 
معنى العموم « والأول مندرج فى عبارثة 3 وليس للعموم مرد عليه غ؛ ويرد 
عليه أيضاً أن الواضع لو قال : ٠‏ وضعت هذه الصيغة للماهية 6 يفيد كثرة لا 


011006 


تختص عرتبة الاعداد » صدق حَلَهُ فيها ٠‏ وصدقت هى على أى مرتية “كانت ' 
من العدد ؛.لأن الملوضوع الذى لا يختص هو أعم من الذى يختص 5 والاعة 
لا يستلزم الأخص ؛ فلم تسلم هذه الصيغة مرتبة معينة ٠‏ فتصدق خيتئذ 
بائنين» قَرد عليه ؛ لاندراجها فى حَده ٠‏ وجميع ما ذكر من الحدود والتقاسيم ‏ 
فى ضبط صيغ العموم لا يكاد يستقيم منها شىء » فيبقى فييقى التعويل على ما تقدام ‏ 
من ضبطها بها الموضوعة للقدر المشترك بقيد يتبعة بحكمة فى جميع ماله 
كلّها » فلا يرد شئ من هذه الأسئلة . ظ 
( تنبيه ) ١‏ 

را اج لين ٠‏ فقال : * اللَظ الدالك على الماهية من حيث هىّ هى : 
ذهو ] المطلق » والدال عليها مع وَحْدة معينة : [ هو ] المعرفة » ومع وحدة” 
غير معيئة : هو الكرة ء نويع وحدات معدودة - هو اسم العدد » ويع كل 
حرفانها : هو العام ؛ 0 
قلت : قوله ١‏ مع ولحدة معيّنة : هو المعرفة » لا يتجه ؛ لأنّ المعيّن إن 
ذه كن ينس . فليس فى المعارف ما وضع لشخص إلا الغلم ؛ 
على ما تقرر [ فى ] تقسيمات الالفاظ إلى الجزتى والكلى د ظ 
موضوع لحزئى »وجرى ذلك هنالك » وإِنْ أراد بالتعين التعيّ بالنوع. » أو 
الجنس ٠‏ أو الصفة - أشكل بالتكرات كلها ٠‏ فَِنهًا مغينة أنواعها ١‏ وأجناسها . 
كقولك ك : "إنسان » فرس » ظَبى © إنّمَايتناول حقيقة معينة بنوعها . 00 
وقوله : ١‏ إن كان للماهية بوحدة غير معيئة » ففرق بين المطلق والتكرة ؛ ' 
. وهذا غير درل فى اصطلاح 'التّحاة والأصوليين » فإن 7 رقبة ' مطلق , 
إجماعاً ٠.‏ ونكرة عند مجموع النحاة » وكذلك 3 رجل » نكرة » وهو مطلق» + 
'وعلى رأيه تكون النكرة أخص من اللطلق ٠‏ فكل نكرة يم" ليها الإطلاق " 


0 


بوجود الماهية من حيث هى هى » ولا ينعكس ؛ إذ لا يلزم من الماهية من 
حيث هى هى - وجود الماهية بقيد وحدة غير معيّنة » وبالجملة فهذا الفزق 
الذى أشار إليه لا يساعد عليه الاصطلاحات . | 

وقوله : 7 ومع وحدات معدودة : هو اسم العدد 6 ْ 

يشكل عليه بالجموع كلها ؛ فإ الافراد اللتدرجة تمتها متعلادة ٠‏ وأنه - 
تعالى - يعلم عددها » وكذلك يعلّمها البشر ؛ فإن الإنسانَ إذا قال : « رأيت 
رجالا » فهو يعلم عدد من لَقى . 

وإن قُلْنَا : الجمع المكسر لا يتناول إلا اثنين أو ثلاثة » والدلالة مفقودة فيما 
عدا ذلك ٠»‏ فهذه الثلاث وحدات معدولة » وليسث اسم عدد » ثم يرِد عليه 
ما ورد على الصتّف : من أن لفظ العدد لم يوضع للماهية » مع قيد العدد ؛ 
ولا لكر » بل لمرتبة معينة من الكثرة دون المتكثر فقط . 

وقوله  :‏ ومع كل جزئياتها : هو العام العام » : فى كل لفظ ما يعلمه 
من السؤال : 

إن أراد به الكلية صم » أو الكل من حيث هو كل » فلا يصح ؛ لتعذر 
الاستدلال به قى التفى والنهى ؛ كما تقدّم » ولا كان لفظه متردداً بين 
الجنسين» لم يصح لدخول ما لا يكون عاما فى ضابط العام . 

وراد المبْرِيزِئ فقال : « اللفظ الدال على الماهية من حيث هى هى : هو 
ع ع م لبس 
العام» وإن الحصرّ : فهو الجمع المتكّر » والدال عليها بوصف الوحدة : 
الم ٠‏ ولسم الشارة ».وما فى معنه » وإ كانت َم : له الل م 
الفقهاء » ويخصون الأول باسم الجنس ؛ وأمّا الدال على نفس الكثرة » فإن 


/باة و١‏ 


أشعر بكمية : فهو 4 الحدة ا . إل 00 الأقساء الذكورة . 5 فآ 
الكثرة منى من العاتى تلحتها الكثرة والوحدة » وكذلك الؤحدة ‏ ظ 
وقوله :١م‏ إن م هر ابيع التكر > ' إشارة إلى مأ 2 أن 
وقوله : ٠:‏ الفأعل يه برط لل :عط سي ظ 
ْ وقوله : ١‏ وا سم الإشارة + وما فى معناه » غير متجه ؛ لان اسم الإشارة 6©.' 
لو كان موضوعا لمعين » كالسلم ٠‏ لا صدق على * شخص آخر إلا بوضع ‏ 


أر لكل يلق على ما لا يتم » قد على أنه موضوع لتهوم العام 


إليهء الذى هو مفهوم مشترك كلَى » وكذلك صدق على ما لا يتناهي من 
المحال » وكذلك المضمرات ٠‏ وجميع المعارف غير العلّم » وقد تقلام ‏ بسظه 
فى تقسيم الجزئى والكلى .. ظ 
وقوله : 3 وإ كانت عي »فهو الطلق عند الفا . ظ [ 
يشير إلى أن المطلق وضع اللمفهوم الكلّى القابل للكثرة والوحدة ‏ وهنا 7 
القابل هنو صورة ذهنية ؛ إن الواقع فى الخارج » إن كان واحدا . استحالت . ظ 
الكثرة ة عليه » أو كثيراً استحالت الوحدةٌ عليه ؛ من حيث هو كثيرٌ ٠‏ فالقابل. 
لد نما هو فى الذهن » والصورة الذهنيّة واحدة مشخصة » وفردٌ من ظ 
3 أفراد صسراه :2 لي ٠‏ وقد قد بسطه فى علم المنس عند تقسيمات . 
الألفاظ ٠.‏ وهو يشير إلى أن اللفظ إنما نع للصورة انعية مت 
للف الطلق" مدلوله صورة متوحدة ذهنا.. 0 ظ 
وقوله : « عند الفقهاء » : احترارٌ من اصطلاح اللغة ١‏ فد لطلق لغة ينها . 
هو الذى ليس له قيد حقيقى . » َم استعيرٌ لعدم القيود المعنوية فى اصطلاح.. 


2 اغ١الةىلا‎ 


الفقهاء ؟؛ فهو مجاز راجح » ولحفيقة' ع[ قله 'غحننا الفقهاء 3 والأصوليون معهم 
فى ذلك ٠»‏ لكنّه خَصّص الفقهاء بالذكر ؛ لأنّهم أكثر استعمالا لهذا اللفظ من 
الأصوليين ؛ لتكرره فى أعيان المسائل عندهم . 

وقوله : « ويخصون الأول باسم الجنس »6 : يريدون المطلق الكلى . 

وقوله : « وأمًا الدَال على نفس الكثرة » : أخرج بعبارته هذه ما ورد على 
الجماعة من أن لفظ العدد » لم يوضع لعدد مع المعدود » بل للعدد فقط ‏ 
فأشار هو لذلك ؛ فقال  :‏ لنفس الكثرة » من غير اعتبار الماهية المعدود . 
وقوله : ٠‏ إن أشعر بكميّة » فهو اسم العدد © : يعنى نى أن العدد فى 

يسا 2 

الاصطلاح عند المتحدثين على كليات الأجناس بح دلق ؛ فالكم 
العدد» وكذلك الكمية » وتشدد الميم وتخفف 2 وكذلك الياء لغتان فى 
كمية(١2‏ » وأصله لفظ كم [ الشىء ] (25 التى تقول العرب فيها : كم عندك 
درهماً ؟ فلمًا كانت : كم ؛ يسأل بها عن الأعداد »؛ اشتق للعدد اسم منها ١‏ 
كم » و« كمية ؛ 1 

وقوله : < وإلا فهو على الأقسام 7 » : 

ريد أن هذه الماهية » التى هى الكمية » قد توضع للمفرد منها معين فى 
الخارج ؛ فيكون عام » أو معيّنآ ذهنآ ؛ فيكون مطلقا » ولعدد محصور ؛ 
فيكون جمعاً للعدد ١‏ أو غير محصور ؛ فيكون لفظأ عاماً فى العدد . 





. فى الاصل كمية وكم‎ )١( 
. سقط فى الاصل‎ )0( 
. (؟) فى الأصل الانقسام‎ 


1/64 


أ الرابعة 


قال الرازى ى : الَْلّف الَاس فى صيقة « كل ؛ وه جتميع و1 أى 3 
وام ) ؛ فى المجازاة . والامنتفهام : 0 ظ 
َذهبت الْعتَزْلَة » وجماعَة من الفقهَاء :إلى أنه لوم ققط مَعوَ محارت . 
وَأتكرت الواقفية لك» لهم لان : 0 
قالأكترون ذَهبوا إلى أنّها مشر كد بين العموم والخصوص 0 
ظ وَالمُونَ فَاُوا لامي نحن لشم ققاء الوم قلا 
. أو الاششتراك ققطاء والكلام فى هذه السألة مرب علَى فُصول حَمْسة : ظ 
ظ ظ 6 نا الأول 
فى أن : ١‏ مَنْ » وما » و أَيْنَ » و متَى ١‏ فى الامتظيهام ع ظ 
تقول هذه الصيغ إما أن تَكُو نَ للعمو تقطاء أو للخصوص تقطا» أ 
هما على سبل الا راك :]لا حدسنم » ولب إلا الأول . ض 
أما أنه لا يجوز ان يقال : نامضو للخخصوص فق : : فَلانه 3 
ذلك لما حَس نميب ابطر كل العقلاء ؛ لان واب مج 
أن يكُونَ مطابقا للسؤال » لكن لا فزاع فى حَسْن ذلك . ْ 
وما أله لا جور اقول بالاشتراك ؛ ؛ فَلأنه لَوْ كَانَ كَذَلك » 5 
إلا بد الاستطهام عن جميع الأفسام الممكتة ؛ ؛ مثل أنه ذا قيل. : من عنْددَ ؟ 
قلابد أن تقول تسأتى من الجال أوْعَن التّسَاء ؟ فَإِذَا َال :عن الرجال » . 


و 0 - 
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قلا , بد أن تقول : : تسألتى عن العرب ء أو عن العجم ؟ فإذًا قال : « عن العرب ؛ 


َلابد أن تقول : تسألنى عن ربيعة » و عن مضر ؟ ملم جر إلى أذ ات على 
جميع التَفْسيمّات المْمُكئّة ؛ وذّلك لأن اللّفْظ : إما أن يقال : إنه مشترك بين 
من 1 ان 


اامتفراق ‏ وبين مرئة معي فى صوص ء أ ب بين الاستغراق » وبين جميع 
لاتب المكتة ؛ ؛ الأول بَاطل ؛ لآن أحدآ لم يقل به . 


والتأنى يَفتضى ألا يَحْسُنَ من المجيب ذكْر لجاب , إلا بعْدَ الاسنتفهام عن 
كل تلك الأقسام ؛ ؛ لأن ؛ الجواب لابدَ وأن يَكُونَ مطابقاً للسوال قدا كان 
سول مُحْتَملا لأمور خيرة ‏ فَلَْ جاب قبْلَ أن يرف ماله وق السؤال : 
لحمل آلا يكُون الجواب مطابقا للسؤّال ؛ ذلك غير جائز . 

بت أنه َو صح الاثتر تراك وجيت هذه الامهانات. كنا عي وأجية ‏ 
آم أولا ؛ له لاعام إلا ونه امآ وإذا كن ذلك » كات التشريمات 


7 مع 


الممكنة عير متتاهية » والسؤال عنْها ؛عَلَى سبيل التفضيل » محال . 

وما قاني ؛ تلان نَم بالضرُورة من عاد هل اللّسَان ؛ أنه يَستَفبِحُونَ مل 
هذه الاستقهامات . 

وأا أنه لا يَجُورُ أن تَكُونَ هذه الصيَة غيْرَ مُوْضوعة لا للْعُمُوم ) ولا 

لوس تسمل . َل الام الاق تمي إا لم 
الأول ؛ وهو الحق . 

َنْ قيل : لا نسَلّم أنها غير مُؤضوعة للخصوص . 

نه : ٠‏ لو كَانَ ذلك لَمَا حَسّ الجواب بذكر الك : 

لما متّى ذا وُجدت'سَم الفط قربئةتَْعلهُالخُصُوص ء أْإِذَا لم توج : 


2 ةا و 


الأول م ممنوع. ؛ والثانى مسلم . 


كسا - | انا 0 


١/١ 


سرع قل الل أ ووه ن ل" 


يان أن من الجائز أكون د الي موضومة لوص اال قدا 

تون به من القرائن ما مصيرالخموع الوم ايكون حمارب : 

مالفا لحكم ارد . ' ظ 
سَلَمْنا ذلك ؛ لم ايكون مركا ؟ 

قله  :‏ لو كان كذلك . ؛ لوجت الاستقهامات» : 


ْنَا : لم لا يجوز أن يقال عد لأف ادنر حل مل ار ظ 
بعينه؟ قلا جرم لا يحتَاج إِلَى تلك الاستفهَامَات . ظ 


دا ص عبرو 


سر اوس و ع ووه 


إن حل كلقي اك م م لجاب بغر ل 18 
عكر الل يالا و الوب بالسؤاو, على كل الظديرات . أن إا لم 
يكن ؟ ظ ظ 
الأسيخ. وى شلكٌ. .ا ْ 

نه اسوك :إن يكوه قذوقم لل ؛ أو عن البعض : 
إن وَكَعَ عن الكل كَانَ ذكْر الكل هم الواجب ؟ ظ 0 
نوكم عن البْض » قذكر الكل يأتى على ذلك ابض » 5000 
ع ل يا دي 
َكَانَ ذكر الكل أولى ٠‏ ظ ١ش‏ 
سلما أ لاو منت كي شق اق ئ 
ألا ترى أنه إذَا قيل [ لَه ]. : من عَنْدكَ ؟ حسن منه أن يقول أن ارال ” 
تسالنى. لاثما ؟ أ لكر مسن اليد ما ف اليب أل يقال . 


0 
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الاستفهام عن كل الأفسام الممكتة غير جائز ؛ كنا تقول :ليس الاستتدلال بقح 
حر لك امات عار عدم الاشتراك - أَؤْلَى من الاسنتذلال بحسن 
بنضها لى الراك + يكم لجح ٠‏ 

مَلَمنا أنَّمَا ذكَرُم يدل عَلَى قَولكُم ؛ لكنه معَارْض بن هذه اصع » لَوْ كَانَت 
للعموم قَقَط . لَمَا حَسن الجواب إلا بقوله : 11[ أو ] نعم ؛ ن كله : : من 
عنْدكَ ؟ تقديره كل لاس عندكة ؟ سوم نك لا يجاب إلاب ٠‏ لا" أو 


ب نَعَم ؛ فَكَذَلِكَ هاهنًا . 


عر 


والجواب : كول : ٠‏ الصيغة , ون كَانَتْ حَقيقة فى الخصوص ؛ لكن لم لا 
_ يجوز أن يقترن بها ما يصير المجموع لأعموم ؟ » : 


نا : للا أوجه : 
الأول : 1 200 قْتَضى » أنه ل لو لم توجَد تلك القريئة - آلا يَحْسن الجواب 


بذكر الكل . 1 
عرس الى الور س وع لير م وما م 5 2 2 فى > م 2 ع سس في لير > وب >4 
وتَحن تَعلّم بالضرورة من عادة أهل اللّعة حسن ذلك » سواء وجدت قرينة 
عه 1 2# ١‏ 
الى م لم توجد . 


| الثاني : أن هذه القريئة لا بذ وأن تك نموم للسامع والعجيب معأ ؛ ؟ أنه 


يلآ تو َكُون تلك القَرِيةُ طَرِيقآ إَى العلم كن هذه الصيقة للعموم » مع : 
اكتف ملك قري 

نّم تلك القريئة : إما أن تكون لَفظأ » أو عيرم : والأول باطل ؛ لأنْه ذا قيل لَنَا : 
امل لان لا مل لان بن 


يكفن 


الى باط أنضا نلا طقل فلم آخروراء الفط يدل على قود 
تكلم إلا الإشارة ٠‏ وما بجرى مج رأها؛ من تحريك العين والرّأس » وَغَيْرهمًا. 1 
وَكل ذلك مم لا يطّلع الأعمى عليه؛ مع أنه يَحْسن منه أ ذ يجيب بدخر الك ظ 
ظ الثالث : أن مَنْ كتب إِلَى غَيْره ؛ قَقَالَ :م عنْدك ؟حَسَُ منه الججواب بذكر” 
. الكل » مع هلم وجل فى الكت شىء من القرأئن . 000 


دهده اجو ؛ حرج الجواب نضا عن قَوله :| ايحن الاملطهام من 
جميع الأمْسَام ؛ ؛ لأنْ اللّقْظ لا نفك عن القَرِيئة الدَالّةَ 0 : ققد الْعَقدا 


الإجماع على أذ اف المنترلة ُو لوم عن مع لقان المي 0 
قله : ٠‏ نا َس ابجوب بذقر الكل ل مطل لز 
التقديرات » : 


م>- وير و 0 


َلْنَا : يلوم منّهُ ا قَالَ :نفك من لجال ؟ نيس منة رتسام 
لجال ؛ لأنتَخصي ص الجا بالسوال عنم »لا يدل حلى نه لا حاجة به إتى 


لل وري فير عسي 0 


دار 0 ور ا | 
وأيضاً : فكما لَه يحْتَمَل أن يون غرضه 3 , السؤال ذكر الكل 7 3 


كُونَ غَرضه السؤال عن البَعْض » ٠‏ مع السكوت عن البَاقينَ. ظ 
له دقنب لامها بض لأب. ب الامنالابع التنعي 


ات تراك أولَى من الاسنتذلال بحسن الْبَعْض على بوت بح 


اه ص صاوس 1 


: قد ذكرنا أنه يش فى الأمة أحد يفول بن هله الصيَح خصو 
يو ا لشعس فر ٠‏ فلو كانت قٍ 0 


١ 


ا ا ])-" 


كانت حَقيقَةٌ فى كل مانب الخصوص ؛ ولو كان كذلك» لَوَجَب الاستفهام 


عرمن 72 تج من وح ١‏ جم سس 


من كل لك لتب » لما مب ذلك ؛ علمنً فس اقول بالاطتراك. 


َأما حسن به بَعْض الاسسشهَامات » قلا يدل على وقُوع الاشتر ترك ؛ لما ستذكر » 
إِنْ شّاء الله تَعَالَى ؛ أن للاستفهام قوائد أخْرَى سوى الاشتر تراك . 


وله َوه : 3 ل كَانَتْ هذه الصعة لعُمُوم » لما حَسَُ لواب إلا ب ٠‏ لا» أو 
لانعم 4 . 
فنا ْنَا : لا نسم ؛ وَدلكَ لآنَ السؤال مانا موقم َنِ التصديق حتى كرون 


ع ري جم م تب 


جَوابه ب « ل » أو ب 0 أ نَسَم » » بل إِنَمَا وَكَع عن التصور ؛ قله : من عنْدك ؟ 


ا 


نه الى جمع من عم الأشقاص . ولا ين أحدا إلا وتذكرء 
لى» وَمَعَلُوم أنه لا ء يَحَسْ اللجواب عن هَذَا السوال ب « لا» أو ١‏ تَعَمْ »» والله 
أل 
السألَةُ الرابعة 
فى أن « كل » و3 جميع عثودأى) 
و3 من ؛ و ما » فى المجازاة والاستفهام 
قال القرافى : قد تقدّم ما فى اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة » ومن 
الضرر فى المسألة الثانية . 
قوله : للواقفية قولان : 
أحدهما : أن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص © : 
تقريره : أَنَّهم لَمّا قالوا بالاشتراك ». فهم يتوقفون عند الإطلاق فى الحمل 
على الوم ٠‏ أ الخصوص إلا قري ١‏ فوقهم فى الحمل لا فى الوضع ‏ 
لأن من قال بالا شتراك » فقد جزم بالوضع » ولم يتوقف فيه ٠‏ وإِنّمَا سموا 
واقفية لأجل الحمل فقط . 


م ك/ا١ا‏ 


قال سيف الدين. : اختلف العلماء » هل للعموم لفظ" . موضوع .؟ ؟ ثقاة 
المرجثة » وأئبته الشافعى » وجماهير المعتزلة ؛.وكثير من الفقهاء . 
وقالوا .أهذه الصيغ حقيقةٌ فى العموم » مجاز فى غيره ١‏ . ال 
ومنهم : من خخالف فى الجمع المعرّف ؛ واسم الجنس إذا غرف باللام ؛ 
قالوا : إلا أبا هاشم ؛ وقال : هى حقيقة فى الخصوص ٠‏ مجار فى غيزة '. ٠0‏ 
دعن الاشمرية : الاشترلك .+ وعدم اللكم مطتاً .٠‏ قوألا'. وولققا علق : 
الثانى القاضى أبو بكر . 0 
وعلى كل واحد من القولين ل مريت رن الواقفية من 
فصل بين الاخبار والوعد والوعيد . دون الأدر والنهى . 0 
قال امازرى فى : شرح م البرهان » : مشهور الشيخ أبى الحسن الوقف 0 
وللواقفية فى موضع الوقف خخمسة أقوال » وفى صفة الوقف قولان : 
ما الخمسة : فالمشهور عندهم ١‏ : أنْهُم على الإطلاق »؛ وقيل به فى الآرامر 
دون الأخبار » وقاله المرجثة ٠.‏ ظ 
وقيل : بالعكس . 000١0‏ 
وقيل : فى الوعيد بحسن الخلف دون الوعد ٠‏ 
وقيل : الوقفُ فى الوعيد فى عصاة الل خاصّة  .‏ 5 
وقيل : فى الوعد والوغيد فى حق من لم يسمع خطاب الشرع » دون من . 
آم لمذهبان : فالاشتزال” أوأعدم العلم بالوضع ؛ كما نَم » 57 
أن لفظ ؛ المؤمنين © وه الكافرين * وضعه الشرع للعموم ؛ كما نقل لفظ.. 
«الصلاة » و(الحج؛ وهو غير صحيح ء ٠»‏ بل الحق أن السب عت 0 
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0 


قال الأبيارى فى شرح البرهان » : وإذا قلنا بالتعميم » أختلف . هل يدل 
قطعاً » أو ظنا » أو بعضها وبعضها ؟ ظ 
فقال الشافعى والمعتزلة : يدل قَطْعا إذا تجرّدت عن القرائن » ومدرَك 
لمعتزلة : استحالة تأخير البيان عن وقت الخطاب ٠»‏ وأما الشافعى ٠‏ فرأى أنه 
لايجور تأخير الخصص لغةٌ . 
<٠‏ وأكثر الفقهاء أن دلالتها ظَيّهُ . 
وفرق أبو المعالى فى ” البرهان » فقال : أدوات الشرط دلالتها قطعية ٠»‏ إذا 
0-0 
قوله : : لو كانت للخصوص »ء لا حسن الجواب بالكل ؛ لأنّ من شرط 
الجواب أن يكون مطابقا ؛ : 
قلنا : اتفقنا على حَُدْنِ الجواب فى الاستفهام » إذا قال : من فى الدآر ؟ 
فقول : « زيد » مع أن زيدآ ليس مطابقآ للعموم ؛ لأن العموم أفراده غير 
متناهية » وه زيد » فرد واحد مخصوص ٠»‏ فانتقض ما ذكرتموه . 
فائدة »؛ 


ااا 


قوله : : وهَلُمٌ جرا » انتصب « جرا » على المصدر بفعل مضمر . وهلم » 
معناه : أقبل » وهو اسم فعل أمر . 
وتقدير الكلام : أقبل بنا نجر جراً » فإذا قلت : ما رأيته من سنة » وهلم 
جرا » أى : أقبل بنا نجر عدم رؤيتى له من سنة إلى الآن » فهو من الجر 
الذى هو الحذب . 


1 


قوله ٠‏ جاذ أذ يكون موضوعه للخصوص ٠‏ إلا أ اترن بها قري 
ومف وا واوا ا 7 
الركاي لام التعريف '» والجمع يوجب العنوم ٠‏ وكل ا 
على حياه لا بوجب العموم ٠‏ وكذلك الي ع الذكرة » وهو كثير يحصلا 
للمركبات ما لا يحصل للمفردات . ظ 1 
واب : حل يللم التي ١‏ ورد علي أل لاس عد اي 
وحسن. اجواب ؛ فالكل مظرد . ض 
قوله : دلا تلم أن الاستفهام لا يحسن ؛ ألا ترى أنه إذا قال : من 
اين : أتسألنى عن الرجال أو النساء ؟ ١‏ : ا 
: إذا أوردتم الاستفهام علينا نحن : قلا[ إََِّ 1 منعه بناء على آنا 
اصيغة لوه يا ولع الامتتهام + فلا بقع إلا على وج الحا وإ فلا 
يلزم الإكار منه . ظ 30 
ما على رأيكم : فالقول بالاشترااه يوجب ؛ تعدد الاستفهام؛ بحب الرهب 
للتوهم قطعاً ؛ فظهر أن إيراده علينا يس كإيراده عليكم ؛ فلا يتجه الإلزام . 
قوله : « ليس الاستدلال بفبح بعض الاستفهامات على عدم الاشتراك 0 
بأولى من الاستدلال بحسن بعض الاستفهامات على الاشتراك © : ا" 
تقريره : أن الاستفهامات الكثيرة جُمَلاُ قبييحة فى عرف الاستعمال » فيتعيّن ١‏ 
حذف جملة من تلك الكثرة ؛ حتّى يزول القبح » فتلك الجمل المحذوفة لاجل  '‏ 
القبح هى التى يستدل بها على عدم الاشتراك ؛ لانّه لو 2١7‏ ثبت الضرورة ٠‏ ظ 
الاشتراك؛ والرعض إللى لبس ببيح لا كن أن يقى لعدم فيد ٠‏ وإذائيت ‏ 
كان دليل الاشتر 





- فى الاصل : لوائبت‎ )١( 


فشن 


قوله + « القرينةٌ التى هئ إشارة ' أو غَيْرها للا تمن إطلاع الأعمى عليها »: 

قلنا الال ] ؛ فإنّ الأعمى يمكنه أن يدرك النجاسة بمس يده وغيرها صورة 
الؤونسان الكائئنة فى اليد أو غير اليد 3 ويكون الناس قل اصطلحوا فى ذلك 
القطر على إشارة خاصة تفيد العموم » فيوضع على جسمه » أو يضع هو يله 
عليها ٍ فيدركهأ 1 ويؤكل ذلك أنّ قبض الأصابع وفتحها بسرعة يبشعر 
بالاستغراق عرفا 2 والأعمى يمكنه أن يدرك ذلك بحاسة اللمس 1 

قوله : « يلزمك » إذا قال : من عندك من الرجال ؟ أن تجب بذكر الرجال 
والنساء ؟ لأنّ ذكره للرجال لا يدل على استغنائه عن النساء » 


قلنا : الإلزام غير مطابق لصورة النزاع ؛ ؛ لأنّه إذا قال : من عندك من 
السدله : « كلهم » ؛ لم يأتٍ بأجتبى عن لفظ السؤال ء وأما إذا ذكر 
السامع أنه ما ذكرها . وما ذكر الرّجال » فقد أنى بما لم يتعرض اللفظ إليه؛ 
فليس هو فى الحسن مثل الأول » وإذا كان مخالفآً لهم بفرق معتبر » لا يرد 
نقضا ؛ [ لأن النبىً لما قال : « الحلا ميتة » كان قد سثل عن الماء فقط » 
قأجاب ] بالماء والميتة ؛ تكثيراً للقائدة » فللخصم أن يلتزم الصورة المذكورة 
تكثيراً للفائدة ؛ لأَنّهُ كلام عريى كما جاء فى الاستعمال النبوى . ظ 
قوله : « حُسْن يعض أقسام الاستفهام لا يدل على الاشتراك ؛ لما سنبينه » 
إن شاء الله تعالى » : 

تقريره : أن الاستفهام لا يدل على الاشتراك ؛ أنه قد يستفهم : فى النصوص 
التى لا إجمال فيها : إِمّا لفرط الب ؛ كما إذا قال القائل للرجل البخيل : 
إن السلطان بعث إليك بألف ديئار » فيقول : ألف ديتار . ألف دينار ؟! 
ويكرّرها مائة مرة » ولفرط الكراهة ؛ كما إذا قيل له : إن السلطان طلب منك 
ألف ديئار » وقد يكون لفرط الاستغراب ؛ كما إذا قال القائل : حفظ فلان 
البارحة ألف ورقة من الفقه » أو لدفع المجاز البعيد المتوهم ؛ كما إذا قال 


1184 


قال القائل : : « رأيت فلاناً , 5 يشقق الشعر » فيقال : ل تئر زر ؟ 0 37 
لأنه يتوهم أن المقصود فرط ذكائه ؛ لأنهم يقولون ؛ فلان ذكى , سقو يشقق الشعر ) 
وليس المراد التَشقيق حقيقة » فيخشى السامع مثل هذا اللجاز ؛ فيستفهم ؛ 
حتى يرفعه . 00 

قوله وقع السؤال هاهنا عند التصديق. فكان الجواب ب ٠‏ لا » أو : (نعم؟ 
أما إذا وقع عن التصور ؛) كقوله  :‏ من عندك ؟ إِنَّمَا وقع عن التصور » 

تقريره اشم وى » لا» : سروف وشت الاب م 
التصديقات دون التصورات ؟. فتعم الموافقة فق كلام امتكلم نفيا أو إثباتاً . 

وه بلى » : لمخالفة النهى » وه لا ؛ : لمخالفة الإثبات ؛ فإذا قال : : « قام 
زد 4 وأردنا موافقته ٠‏ قلنا نعم » وإن أردنا مخالفته » قلا لااء وإذا 
قال : ” ما قام زيد © » وأردنا موافقته قلنا : : نعم ع » وإن أردنا مخالفته ٠‏ قلنا : 
بلى . 0 

وهذه كلها تصديقات ؛ 0 يظهر قول العلماء : إن الملائكة لو قالوا : 
نعم » فى قوله تعالى : نت يكم ؟ 4 1 الاعراف : 76 ] نعم - 
كفروا ؛ أن الآية اقتضت جع وز 
قرروا العدم » وتقرير عدم الربوبية كفر . ؛ فلم قالوا : بلى ٠‏ فقد “خالفوا 
٠‏ النفى . ٠‏ فأثبتوا الربوبية ». فكانوا مطيعين مودّقِين بحمد الله تعالى . 00 

وكذلك قوله تعالى : : 9 أَليْس لله كاف عبد 4 ؟ [ الزمر :+ 5 
قالجواب : بلى . ؤ ظ ظ 

وقوله تعالى : ليس الله احم الحاكمون 4 [ التين :4]. 

فالجواب : بلى ؛ لأن. الاستفهام وقع عن ثبوت أمرٍ » الواقع خلافّه ٠»‏ 


١ 


ومخالفةٌ الثبوت إِنَّمَا تكون ب لا © وعلى هذا المنوال » فليكن علمك محيطاً 
به فى الكتاب والسنَّة ولسان العرب 5 

إذا تقرّر هذا » ظَهْرَ أن « لا ؛ وه نعم » إِنّمّا يكونان فى التصديقات دون 
التصورات . 

وقول القائل : ١‏ أَكُل الناس عندك ؟ ؟ : استفهامٌ دحل على قول القائل : 
« كل الناس عندك »© وه كل الناس عندك » تصديق بالضرورة » فلما سمعته 
قصدت أن تعلم صدقه من كذبه » فيجاب ب « نعم »؛ أو « لا » إن كان كاذباء 

سر 6 ىو 2 

وقول القائل : من عندك ؟ استفهام عن صورة من هو الموصوف بالعندية » 


والموصوف العتدية بحقيقة مقردة تضورية لقول الفائل ا مثل انط الحعسن 0 
فهذه صورة لا تصديق ع فلا يحسن فيها « نعم ) ؟ وإلا لعدم التصديق الذى 
( فائدة ١‏ 


و غير 


اشترك « من عندك ؟ » وه كل الناس عندك » فى العموم » واختص كل 
واحد بخاصة خارجة عن كونه للعمؤم ؛ من التصديق فى الثانى » والتصور 
فى الأول» والمختلفات يجوز اشتراكها فى بعض اللوازم » وانختلافها فى بعض 
اللوازم ؛ فلا جرم اشتركت فى إفادة العموم » وامتازت بحسن الجواب بشىء 
فى أحدهما . وتعذّره فى الآخر » وامتاز أيضآ : بأنّ السؤال والطلب فى 
«أكلَ الناس عندك ؟ فى حكم العنديّة » فالحكم الشامل [ و ] هو العندية » 
وهو المسئول عن صدق الخبرية » والشمول فى « مَنْ عَنّْدَكَ © - ليس باعتبار 
الشمول بالعنديّة ؛ فإنها قد لا تكون وقعت فى الوجود ١‏ أو وقعت لفرد 
وحده ؛ بل الشمول والعموم باعتبار الاستفهام » أى : الاستفهام وشمل 
جميع المراتب التى تقبل الاتصاف بالضدية » فاعلم ذلك . 


قن 


ظ « سوال ) 

2 شاب اذ كر يطاينا ؟ يريا مسرن يد 1 وسور لل 
الجواب عن. الاستفهام » نقول : من فى الدآر ؟ تقول : ” زيد » ويكون زيل 
جواباً تاما بالإجماع ؛ 98 أنه ليس مساويآ عر ٠‏ ولا لبعضه ٠‏ ولا قريباً 
منه » فكيفف الجمع بين قولنا ٠‏ الصيغة للعموم ) ٠‏ والجواب يزيد وده 
مطابق جوابه . : ظ ظ 
<٠‏ أما أن الصيغة للعموم ؛ فيس معناء أن الكون فى التأر حصل لك فر 

من المستفهم عنه ؛ بل العموم جاء من جهة أن لاستفهام شمل جميع الأفرادة 
التى يمكن أن تكون فى الدار ؛ قَلَمَّا قال : من فى الدار ؟ فمعناه صور لى 
حقيقة من فى الدار ٠‏ واستفهابى هذا مارت حي انراد المي للكون فى 
الآر ؛ لا أترلكُ أحدا منها ٠‏ إلا وأنا مستفهمٌ عنه » كان فى الدأر أو لم يكن» 
فالعموم إِنّمَا جاء من جهة شمول الاستفهام . لا من جهة الكون فى الدار 2 
فقد لا يكون فى الدار أخد ألبتة » ويكون الجواب : ليس فيها أحد ؛ مع أن 
الكلام للعموم فى تلك الحالة أيضاً ؛ فظهر مدرك العموم . < 

وأا صحة الجواب : يريد : إما هو مطيق للواقع من المستفهم عن . 
لامطابق للمستفهم عنه ., 

قلنا : مستفهم عنه وقع فيه عموم الاستفهام » ولنا واقع من ذلك المستفهم 
نيل مار ا ٠‏ سر بريه اوري ا 
للسحير حاتي جد احير وين 0 ظ 

ونظيره فى الأوامر : لو قال الله تعالى : 9 فاقوا سكين > [التوية 5 
فلم ند إلا زيداً مشركا » قتلناه وحده » خرجنا به عن العهدة ؛ مع أنه ليس 
مطابقآ للعموم . ما ذلك إلا أن عموم الصيغة باعتبار شمول القتل لكل فرد < 
فرد من المشركين ٠‏ إن وبجَدَ ؟ فيصدقٌ أنه لم بيق مُشرك ‏ إلا وأمرَ بقتله » إن * 


١و‎ 


جد » فإذا لم يوجد إلا واحد » كان مطابقا للواقع ثما حصل فيه العموم , 
لا لنفس ما حصل فيه العموم » وكما يخرج عن العهدة بقتلٍ زيد وحده ٠‏ إذا 
لم يوجد إلا هو من العموم » كذلك يحسن جوابنا : يريد وحده فى عموم 
الاستفهام ٠‏ إذا لم يوجد فى الدار إلا هو ؟ فهذا طريق الجمع بين كون 
الصيغة للعموم » وأفرادها غير متناهية » وكون ريد مطابقاً فى الجواب فى 
الاستفهام أو الامتثال فى الأمر ؛ تمد لذلك ! 
« فائدة 4 
المستفهم عَنْه فى قولنا : « من عندك ؟ » : تصديق فى نفسه بالضرورة ؛ 


3 


لأنَّ «مَن » مبتدأ » وه عندك ؛ الخبر » ولا يعتى بالتصديق إلا ذلك ٠‏ لكن 
التصديق له حالتان : 


تارة يكون الإسناد بين جزئيه للناطق بلفظه » وتارة يكون للمتكلم به 
متصوراً له ؛ نحو قولنا : ١‏ قول زيد : : العالم قديم » خطأ » تصورنا 
تصديقه » وحكمنا عليه بالخطأ ‏ مع أن الإسناد بين جزئيه ليس لنا . 

إذا تقرر هذا » فالمستغفهم تصور معنى « من » » وتصور معنى قوله : 8 من 
عندك ؟ » وفرض إسناد أحدهما للآخر ١‏ مع تجبويز أن يكون مسنداً إليه فى 
نفس الأمرء وألا يكون مسنداً إليه ؛ فلما تصور هذا التصديق فى نفسه » 
طلب منك أن تصور له من اتّصف بالعندية ؛ وهو يجوز أن يقول : لم 
يتصف بها أحد ء أو اتصف بها زيد أو عمرو » وهو جاهل بجملة هذه 
التقارير وثبت طَلَبه منك عليها » فمطلوبه إِنَّمَا هو التصوير » ولم يُسندَ أحَدَ 
جرت ما سأل عنه » للآخر » نفيآ ولا إثباتآ ؛ فلذلك لم تحسن إجابيه . 


د د فب 


رهف 


٠‏ لقصل الثانى 
ف أصيعة ٠‏ من أو دما فى الما لشم . 


فخ سس 


قال الرازى : ويدل عليه لاله 5 أوحة: 


الأول : أن قَوَلَهُ يي » »لكاي الشوس 
والاستغراق , لَّمَا حسن من المُخَاطّبٍ أن يَجْرى على موجب الأمر إلا عند 
اهام عَنْ جميع السام الممكئة . كه حَسن ؛ دل على عدم الاشتر ترك 
وتقريره ما تَقَدم : فى الَصل الأول . 0 
جه الثانى : أله إِذَا قال ١:‏ مصخ وى ره 4 حَسُ مه اما كل 
وأحد من المُقَاء ٠‏ والعلم بحسن ذلك من عاد أهل اللّغة ضور 


ا 
رو لسر حمل سي ١‏ صر 


والاستناء يخرج من اكلام ما ولاه لوحب دخو فب ؛ ذلك لأنه لا نزاع فى 
أن المستئتى من لجنس لابد وآن بيع عولض المتقى منة؛ ون لامي 
مَعَ الصحة الوجوب » أو , أو يعمبر : 

والأول ياطل ولك لايق لما نالع لكر وله ظ 
اججاءنى فقهاء إلا يدا وييْنَ الانطتاء من الجَمْع امف ٠‏ كتقو الي 
الفقّهاء إلا رَيّداً » - فَرقة ؛ لصحة دخُول ٠‏ ريد 6 فى الخطاين » لكن القر 
دلوم بالضرورة من عادة لعب ؛ ملك تم أ لماه م اع الت 
الى شيم لاوجب لالظ ١‏ وكوي 0 


إن قيل مدي 


ااا 


أحدها : جموع القلة ؛ كالأفْعل » والأنعال . والأفعلة » والفعلة . ؛ وجمع 
السلامة ؛ فَإنهُ للق ؛ بتص' سبَويه » مح أنه يتصح استفناء كل واحد من أفراد 


وثانيها ليْصم يقال : ١‏ اصحب جمُعاً من الفقَهّاء إلا فلانا ؛ ومَعلُوم أن 


ذلك الى لا يجب أنْ يَكُونَ دخلا تَحْت ذلك الك . 
وَثَالثْها : أنه يَصح أن يقَال : ٠‏ صل إلا اليم القلانى » ول كان الامطتاء 
يقني إخاج م ولط لكان لآم تيا لفل فى كل الزْمَنة ؛ َكَانَ 
سر مر يفيد الور والتكرار » وأنتم لا ولو بهما . 

سن سامح القْض ؛لكن لا نسلّم أ ن وله : من دخَل دارى» أكر 
يناسنا كل وأحد من العقلاء من ف لا يحسن منْه 2 ال 
والجن » واللصوص ؛ ولا بحس أن يَقُولَ : « إلا ملك الهئد » وملك الصين ». 
نحن لك ؛ ولك لميَدل ى الصو ؟ 

كوه ١‏ الْستتى يحب صِحَة مخُوله تت المتتتى مئه ؛ ما أن يَكُونَ 
اوجوب ممَتبرا مع هذه الصحة . وَلايكُون»: 


عر ير هوت "ص 


قَلْنَا ُلنَا : لا نسَلُم أن المستئتى يجب صحة دخُوله نحت المْتَى منْه ؛ فإن اسُطنَاء 
الشىء من غير جنسه جائر . 


سي وس لخر اس م عر بير م 


سلمئاه ؛ لكن لم قلت 2 لابد من الوجوب ؟ 


وله : * لولم يكن الوجوب معتيراء لما بقى رق" يبن الامنيثتاء من الجتمع 
المذكر» وبين الاستئتاء من الجمع المعرف » : 


١/1/6 


اتيك لهلابد من رق + ؛ لكن لا نسلّم أنه لا قرق إلا ما ذكرئموه . 


وو انوك سس 


سلما سلما نما دَكَرتمُوه يدل عَلَى الونجوب ؛ لكن معنا ما يدل علَى أن الصحة 


كافية ؛ وبياته من و جهين : ظ < 
ع وا د 7 58 5 
الأول : أن الصّحة أ َم بن ووب » فيكُوُحَلالأذظ على امن 
لَه على ما هو أعم فَائدة .. ظ 00 


الثانى :أن لقال قال لير :أفرم هام املد ول وق من 
امار : ا يس كل واحد من العلَماء وَالكثار؛ ؛ فيقول إلا قُلاناء 


انا »ولو كا لاسا خوج ما ولا لوب حول ني 6 ديكو 
م ف بر كر ١‏ 


للفظ الممكر للاستغراق . < 
ظ سلما أن مَا ذكركمُوه يَقْتضى أنا تَكُونَ صيعَة ٠‏ من » للعموم ؛ لكن لا يجب 
ليون لان للها 1 ا 

بيأنه أن الامتدلال دين ارين علَى الب ناصح لوتيتقة ‏ 


لام تقض على وضع الم إلا لو جات الناقض عل جز ن يقال : 
2# وى سرس :7 سه 
نهم موا بان لبن الَنٍُوجبان لهم أ يَحكمُوا بأل صيقة ٠م‏ » 


لعموم » ولكنهم ممم يَحكُمُوا به 0 
وت أن اللّمَات توقيفية . قبفيةٌ» دهم هذا السؤال. 


سن أصحُةالاستء من هده اليع د على ُو ٠‏ كه مَل ظ 
على أنه ليست 1 لَيِسَتْ للعموم من وجه آخَر ولد انها ل قدا لمشتو لكلا 
الاستشناء ا على ما ستأنى تفربره» إن شاء ل الى . ْ 


ك/ا/باا 


والجوات : أما النقض بجموع القلّة : قلا نسلم أنه يحسن اسستقتاء ى عدد 


شنا منه : متلا لا يجوز أن يقول ١:‏ كلت الأرضقة إلا آلف رغيف » وتَوَاقفنا 


ل 1 يجوز استئناء أى عدَد ْنَا من صيغة ١‏ مَنْ ؛ فى المُجاَأة؛ مثل أن يَقولَ: 
من مَل َارى » أَكْرَسُهُ؛ إلا آمل البلدة الفلانيّة » . 


وله : ١‏ ينتقض بِقَله : اصْحَبْ جَمْعاً من الفقهاء إلا يدا » : 


قَلنا : هب أن الاسطتاء من الع كرمج من اكلام ما ولاة» لصح 
0 : إن فى سّائر الصوّر كَذَلِكَ ؟ 

تله وله : ٠‏ يَلرّم أن تكون صبغة الأمر للتكرار » : 

ْنا : لم لا يجوز أن يكون اثْترآن الاسطْتاء لظ الآمر قَِيَة دالهُ َلَى دلالة 
الآمْر عَلَّى التكرار ؟ 


م هس ة وت - و © صل عر ن ان عر 
ع ا 
ْنا : لآن المُصود من الاسطتاء خروج المسدْتَى من الخطاب . وقد علم من ١‏ 
لايل تت .على .ده 5 وهر ورم 
دون الاستكْتاء خروج هذه الأشنيّاء من الخطّاب ؛ ولهذا لو لم يعم خروجها 


0 م وس في 


مه لَحسْنَ الاسستطتاء . 
الاتتى مهلو عا الخطّاب صادراً عن الله تَعَالَى ٠‏ لحسن منه تَعَالَى هذ 


ل 


الاستثتاء ؛ مثل أن يقول ٠:‏ إن أطمم من َس إلا اللائة ء وآنظر مين 
الرّحْمة رسيت الملُوك امتكبرين » . 


له خ “سين انل 


له قوله : لم قلت : إنه يجب صحة دخول الى نحت الستذتى مه 


١ ابا‎ 


' د مع 


لإا عل الى ءا مجن لات 


ان 


2111117 من الى وه الف ون إلى الف 

ظ بس مارفا لكل" 5 

لَه : « لم قلت إلا رق بين اامتاء من المع مر 556 

الف »إل قر ؟ غ. ظ 
51 م الم 


نا : لآن الجمع المذكر هو ار ماحد 
من الأمشخاص . فَلَوْ كان المع مرف كَذَلك » لم ببق بين الأمرين قرقة + 
آ وحيتذ لا ينقَى يناسنا من مين فرق 

وله :: حمل الاستاء على الصصحَة أولَى ؛ ونا أعم فَائدة » : 

ْنا : بم يعارضه أن حَمَلَه 6 على الوجُوب وى ؛ لآنالصحَة جز من الوجوب » 


ماي 10 ع برو 


جما على الوبجوب ١‏ نا دنا به الصحة والوجُوب معأ . 


ا حرلناه ع1 


حَمَلنَاه عَلَى الصّحة وَحْدَما الا لخب املا اتات 
7 بقدر در الإمكان و رأجب . 
و ساسي اح رب رم 

هب أنه دك ؛ قلمَ قلت : إن الاسشَاء من صيعة « من 0 
المجَازَاة كذّلك ؟ ! [ 


0 


له َوه : «لم قلت لاض على الواضمه لاجو ؟6: 


١ خا‎ 


ا اك 


نا : لان لأس عنم تاقد خلى عقا ؛ لاسيمًا» ود قر اله تَعالَى 
ذلك الوضع 


11 ير ا فى سس و وت فى لدب 


قوله »ديقت 


قَلْنا : سه سيجىء النجواب عنْه » إن شاء الله تَعَالى . 


وا وو 


هذ أصى ما ُحكر' مله فى هده ليق 
الوجه الثالث 5256 تعالى 38 9006 بدو من دون ا الله 


م ف سسة م وداة 


الى كَل : ١‏ يا مُحَمَد) قد مدت لد ؟ اق ل 8 
' بن » سل بنش .ملب طوف قر 
: 9 إن الَذِينَ سبقت لهم منا الحسنتى 14 الأنبياء ٠١١:‏ ]. 

إن قلت : السؤال كَانَ خَطَا ؛ لأنّ « مَا » لا يَتتَاول العقّلاء » قلت : لا نسم ؛ 


لقوله تعالى : « والسماء وما بَاهَاء والأرض وما طَحَاهَاء نفس وما سواه 4 


-_ عب سبل 
.2 3 


[ الشمس :مهما ] وال أَعْلّم . 
ه ار دس 
الفصل الثانى 


2 صساهم م اص يو ساسم رار 
فى أن « من » وه ما » فى المجازاة للعموم 
قال القرافى : قد تقدَّم » ما سبِّب الاحتراز بقيد المجازاة » وما يرد بسيبه 
من الأسئلة . 


قوله : 0 يحسن استئثناء كل واحد من العقلاء » : 
قلت : الاستختاء أربعة أقسام : مأ لولاه لعلم دخوله ؛ كالاسخناء من 
الأعداد ؟ نحو : له علّى عشرة إلا اثنين » وما لولاه لظّن دخوله »؛ وهو 


و ابابا ١‏ 


الاستثناء من العمومات ؛ نحو : « اقتلوا المشركين إلا زيداً » وما لا لجاد 
دحولة بور إريحة أقسام : ظ 
الاستئثناء. من الحال 1 نحو : « أكرم رجلا إلا زيداً و عمراً » فإنّ كل 
شخص » فهو محل لاه » ولا يتميّن اندراجه فيه » ولا يظنُ . 0 
وكذلك الاستثناء من الأزمنة » نحو: « صل إلا عند الزوال ) 00 
الأمكنة؛ نحو : « صل إلا عند الَْبلّة » ومن الأحوال ؛ كقولك تعالى .' 
الى به إلا أن حاط بكم 4 1[ يوسف ]0 


وهذه الأربعة كلها 1 فيها إلا الجواز بغير ظَ5 » وما لولاه 7 
دخوله. وهو الاستثناء ء المتقطع ؛ نحو : « رأيت إخوتك إلا ثوباً ) فانقطع “ 
تقدم اندراج الثوب ف فى الإخوة ؛ وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من 0 
هذه الأقسام الأربعة » امتنع الاستدلال به على الوجوب ؛ فإن الخصه لد 
يعتقد فيه إلا اللبواز فى هذه الصورة . 0 

قوله : « الفرق بين الاستثناء. من المعرف والمذكر معلوم بالضرورة ؛ 5 

قلنا :. هذه الفرورة ليست فى ذهن ا لخصم ٠‏ بل الكل عنذه سواه ْ 
سلمناه ؛ ' لكن لم لا يجوز رجوع الفرق إلى قوة القرب ؟ فإن الجائز زعلق 
الشيء ة قد يكون فى غاية البعد عنه ؛ كالتعبير بالشىء عن لوازمه البعيدة » وقد 
يكون فى غاية القرب ؛ كالتعبير بالشىء عن اللوازم القريبة » فليس التعبير 
بالجزء عن الكل ٠‏ كالتعبير بالكل عن الجزء ؛ بل الثانى أقوى ٠.‏ وكذلك' 
السبب أقرب فى التعبير به عن المسبب من العكس ٠‏ وهو كثيرٌ فى اللغة !. 0 

قوله ٠‏ ينتقض دليلكم بجموع القلّةَ , ؛ فإِّهُ يح استثناء كل واحد من 
أفراد ذلك الجنس عنها » : [ 


1 


تقريره : أن جموع القلة العشرة فما دونها لغة » وإِنّما تستعمل فيما زاد 
على ذلك مجازاً » مع أَنَّهُ يصح أن يقال : « رأيت المسلمين إلا زيداً وعمرا 
وخالدا » وهلم جرا إلى مائة » والعشرة ؛ لا يجوز أن يخرج منها مائة مع أنّه 
استثناء من الجنس » فلو أَنَّهُ عبارة عما لولاه لوجب دخول المائة فى العشرة ؛ 
وغر فيال ١‏ 

وجوابه : أنَّ جموع القلة إن أخذوها مَعرِفّة » فهى عندنا للعموم لا للعشرة 
ييا ١‏ انر عا انا ل يذ باينا لي .ان ياي لان 
؟٠‏ لكي ِنَم ادعينا العموم ووجوب الاندراج فى المستثنى - فى المعرفة » ومن 
شرط النقض وجود غير ما ادّعاه المستدل ؛ فظهر أنّهُ على التقديرين لا يلزم 
النقض . 

يصح أَنْ يقال : اصحب جمعا من الفقهاء إلا فلانآ ؛ : 

قلنا : هذه مسألة اختلف النحاة فيها ٠‏ فمنعها الشلوبين » وأبو عمرو بن 

الحاجب وجماعة ؛ وقالوا : لا يجور الاستناء من الجمع | إذا كان معرفآ : 


وجعلوا قوله : 9 لَوْ كَانَ فيهما آله إلا الله لَمَسَدنا 4[ الأنبياء : ؟؟ ]من هذا 
الباب . 


عر ما مز 1 نا علد الاسسيطنا” 4 تعيّن أن يرفع على الصفة ؛ فلذلك 
كان استثناء من موجب 6 وهو مرفوع . 

ونَصّ صاحب ١‏ التنقيحات ؟ وغيره على جوازه ؛ فللخصم أن يمنع على 
أحد القولين . 

قوله  :‏ الاستدلال د المذكورتين ٠‏ إِنَّمَا يصح أن لو امتنعت المناقضة 
على الواضع 


ا١ا/ما‎ 


تقريره : أنه تقل عن العرب مقدمتين : 
إحداهما : أنه يدخل فى صيغة العموم . 
وثانيتهما : أن الاستثناء عبارة عمّا لولاء » لوّجَبّ اندراجه » فقال اشام 

لعل الواضع بعده » إن نقل عنه . غيّر وضعه ؛ فجعل الاستكثناء لا يدخجل فى 

صيخة العموم ٠‏ وجعل الاستاء عبار عم لولاء ٠‏ لاستع فيا يم ١‏ لهم 
ظ يبنونه على أمور منسوخة » والبناء على المنسوخ باطل . 
وجوابه : أن الأصل 7" الرجوع : 
قوله : ٠‏ لو ثبت أن اللّغات توقيفية » امتنع ذلك © : 


مه ير 


قلنا : لا نسم أنه يمتنخ ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا جار علية تست 
الشراع والأحكام المتضمنة ة للمصالح العظيمة » ونقلها إلى أضدادها  »‏ جار 
عليه تقل الأسماء والألفاظ عن موضوعاتها . ٠‏ لا شيما ووضع اللفظ :العين 
للمعنى ليس بينهما مناسبة » بل بمجرّد الإرادة ء١‏ 0 
وأما فى الأحكام : والإرادة والمصالح الكلّية » فليس ذلك بمستحيل على 
الله تعالى » ٠‏ بل تجويزه على الله - تعالى - أقرب ؛ لأن الله - تعالى - لا 
يقبح من فعله : الى في مادم الإمكان » واليسير يقبح منه عادة أن ييطل شيب لغير 
غرض صحيح . 0 ' 
قوله اي 3 
: أن النتقض عبارة عن وجود الدليل بدون المدلول » أو العلّ 'بدون'. 

ا 5 59 الحد بدون المحدود ء والألفاظ اللغوية كلها أدلة على مسمياتها 72 
إذا استتى من أصيخة العموم ء يكون الدالا على العموم قد وجد ٠»‏ وهو 
ساي ار اسن حي يب بدي اسار 
ايز بيه اليل جاتو ل حقيقة البعض 0 


كملا . 


قوله : ه لا نسَلُم أنه يجور استئناء أى عدد كان من جموع القلّة ؛ فلا 
يجوز أن يقال : أكلت الأرغفة إلا ألف رغيف »© : 

قلنا  :‏ هذا جائز على مذهبكم ؛ لأنّ جموع القلّة إذا تعرقت » صارت 
للعموم . 

ويجوز استئناء أى عد كان عن صينة العيوه 5 وك كال : بن اللام 
للعموم » جور ذلك ؛ فلا معنى لهذا المنع » بل لو أورد هذا الخصم بصيغة 
التتكير » أمكن اتجاه المنع مع أن فيه نظرا ؛ لأنهُ إذا قال  :‏ أَكَلْت أرغفة إلا 
هذه الالف رغيف » صّحّ ؛ لان قوله  :‏ أرغفة » : مدلوله لفظ كُلى يتناول 
اثنين أو ثلاثة من الأرغفّة بدلالته » ويصلح لغة للعشرة ة فما دونها » ولا يدل 
عليها عليها » وعلى كل تقدير » فهذا المفهوم الكُلّى يصح أن د يعين فى هذه الألف 
وفى غيرها ٠‏ فهذا الآلف من بعض محالها ٠‏ واستناء بعض المحال من الكل 
قد تقدم الخلاف فيه ؛ فَإِنَهُ كالاستثناء عن التكرار حرفاً بحرف ٠‏ وهو أحد 
الأقسام الأربعة المذكورة فى أقسام الاستخناء الذى هو عبارة : ي لولاه لجار 
دخوله ء هذا إذا قال : إلا هذه الألف رغيف . 

وكذلك إذا قال : « إلا هذا الرغيف » وهذا الرغيف » ويكرر ذلك حتى 
يكمل آلف رغيف » فإنّه يجوز على القول بجواز الاستثناء بترتت ؛ 
لأ هذه الأفراد كلها محال لذلك الأمر الكل والجزئى نير مل لاع 
نعم إذا تكرّر وقال : ٠‏ أرغفة إلا ألفا » فهذا يمتنع بشرط أن يكون استعمل 
اللفظ فى حقيقته » وهو ما دون العشرة ؛ لأنّه يصير معناه : « أكلت عشرة أو 
أقل إلا ألفآ » وهذا ممتنع إجماعاً ؟ لآن استثناء أكثر من المدلول المساوى ممتنع 
إجماعاً » فالأكثر أولى بالمنع ٠‏ آما إن استعمل اللفظ فى مجازه » وهو جمع 
الكثرة » جار أن يستثنى آلف وأكثر ؛ لأن الذى استعمل اللفظ فيمن يصلح 


املا ا 


لذلك : فإد جهز الي » كان الاحتمال قائماً ؟؛ لأجل احتمال التجور إلى 
جمع الكثرة » ولا يتعيّن انم ٠‏ فظهر آل اللنع غير مجه مطلقا . < 
قوله : 5.لم لايجوز أن يكون اقتران الاستنناء بصيغة الأمر قريثة دلالة الأمر 
على التكرار ؟ 4 : ش ظ ظ 
قلنا : الدلالة : فهم العنى من اللقظ » وإذا لم يكن اللفظً موضوعا 
للتكرار 1 يدل عه ٠‏ ؤإن احتفت به القرائن . غير أن القريئة إن اقتضت 
. التكرار مع الصيغة ٠‏ يكون الدال هو المجموع المركب من اللفظ والقرينة ٠.‏ . 
وما الاستثناء فليس قزينة دالة على التكرار ؛؟ لأنٌ التكرار إثبات 0 
والاستثناء فى ؛ لأنَّهُ يقتضى الإخراج » ؛ نعم : مقتضى الإخراج أن التكلم 
أراد بالأمر التكرار » فهو دال على الإرادة » لا على الدلالة . 
قوله : ” إا لم يحسن استثناء الوك من الداخلين للدار ؛ هم قد علم 
000 [ ظ : 
: بقرينة العادة ؟ فإن القائل إذا قال : 5 من دخل دارى علدا 
ها يعلمٌ بالا للم نر الوك ونحوهم ‏ | 0 0 
قوله.  :‏ الاسعناء مشتق من ؛ الثتى » وهو : الصرف ٠»‏ وِإِنّمَ لكام 
ا ظ < 
ان فاك ١‏ اصرف لبس مامه ١‏ لأس حرط الاق 
استواء الصيغتين فى الحروف الأصلية 0000 
ما قولكم : ٠‏ إن يبي إذا كان يتعين لك 
فنقول : لم لا يكفى خروجه من الجواز ؛ فبعده لا يجوز المراد به . ظ 
قولة : « الجمع المنكّر : هو الذى يدل على جمع يصلح أن يتناول كُل. 


واحد من الأشخاص : 


20+ 


تقريره : أن قولنا : ١‏ رجال © يدل على ثلاثئة رجال يصلح أن يدخل فى 
هذه الثلاثة كل فرد فرد من الرجال على البدل ٠‏ لا على الجمع ؛ كالمطْلّقات 
كلها . 

قوله : « فلو كان المعرّفُ كذلك » لم يبق بين الْمنَكَّر والمعرّف فرق © : 

قلنا : قد تقدَم بيان الفرق بينهما ؛ على تقدير عدم العموم . 

قوله : « الصحة جزء من الوجوب »© : 

تقريره : أنّ كُلّ ما وجب وتعيّن دخوله فى الوجود . جار دخوله فى 
الوجودء إذا قَسسّرَنَا الجواز بالإمكان العام » وقد تَقَدّمِ الفرق بين الإمكان العام 
والخاصً » فى تفسير الحسن أول الكتاب ٠‏ وكذلك فى الشرعيات : 204 
وجب فعله » جاز الإقدام عليه . 

ما الجواز الْمَمَسَرُ بالإمكان الخاص » فلا يتعيّن » فتأمله هنالك ؛ لأن فى 
تكريره طول ء والإمكان العام هو المراد هاهنا 2 غير أن قوله ١‏ جزء 6 لا 
يتعيّن صحته ؛ لاحتمال أن يقال : نحن نُسَلّم أنه يلزم من صدق الوجوب ‏ 
صذقٌ الجواز » لكن صدق الشىء مع الشىء أعم من كونه جزءه أو لازمه ؛ 
قم قلتم: إن الجواز جزءً ؟ فلم لا يجوز أن يكون لازم ؟ ظ 

ومقصود المصنف حاصلٌ على التقديرين » غير أن المناقشة فى العبارة . 

قوله : « فلو جعلناه للصحة وحدها » لم يفد الوجوب أصلاً » : 

تقريره : أن الكل دال على الجزء أو اللارم ؛ لانّهُ يدل على الأول تَضْمنآ » 
وعلى الثانى التزاماً . والدال على الجزء واللازم لا يدل على الك ولا 
اللزوم؛ لأن الجزء [ و ] اللازم قد «يكونا أعم ؛ كالخمسة مع العشرة ؛ 
لوجودها معها وبدونها » وقد يكون مساويآ ؛ كالتاطق مع الإنسان » وكل 


1 


فصل مع نوع ٠»‏ وا رد أ ١‏ كالزوجية مع العشرة ء وقد يكون ‏ 
مبان؟ا كالناطق 010 مع الإنسان: . والاعم لا يستلزم الأخص . وكل واحد' 
الى رده إفلا يذرى السامع من لى السيلينٍ عو ؛ فلا يحصل 
له الفهم . [ 
قوله : 5 والجمع بين الدليلين بقدرٍ الإمكان واجب 4 : 1 
تقريره : أن الدليل » إذا دل على أنَهُ للصحة للصحة ء وهل" دلي آخر عل 33 
للوجوب ٠‏ فإذا جعلناه للوجوب ٠‏ كان دالا على الأمرين ؛ لاستلزام 
الوجوب اليه » فقد علمنا بالدليلين مع 6 قد تقدم أن الاستثناء ريع 
أقسام » آخرها الصحة وحذها » وهى أربعة أقسام . ١‏ 
قوله : « الأصل عدم التناقض ٠‏ لاسيما وقد زر الله - تعالى -. ذلك 
الوضع © : ظ 
تقريره : أن الله - تعالى - وضع الكتاب العزيز وأنه عربى » وورد فيه . 
. الاستثناء عن الجموع فى قوله تعالى : « إلا اين تَابوا 4 1 المائدة ]0 
ودرد بوجوب ما لم يرد فيه استثناء مع قبوله ؛ كما فى قوله تعالى : إن 
المتافقين فى الددرك الأسقَلٍ من الثّار © 1 النساء : ١46‏ ] فكل فريق 000 
المنافقين فى الدرك الأسفل. من الثار اتفاقاً مع صحة استثنائه » وإذا ورد 
عب مسري ينين #رتريات 
قوله : سيجىء الجواب عن كون الاستئثناء نقضآ » : ظ 00 
قلنا الس ف عد مقأ إلا أذ الاستثناء مع المستثنى منه + كاللفظة . 
الواحدة الموضوعة لما بقى بعاد الاستثناء . 0 ظ 
فإذا قلت : ٠‏ له عندى عشرة إلا اثنين ؛ نقول : للشمانية عبارتات : ثمانية» , . 
ظ وعشرة إلا اثنين ؟ ولذلك صرح به الحنفيةٌ فى كتبهم ٠‏ وقالرا : : : الاستثناء ْ 





0 فى 1ء ب كقوة الفكساكا . 


؟ر/اا 


تكلّم بالباقى بعد الثنا » ومرادهم ما ذكرته » وإذا كانت هذه عبارة أخرى 
للثمانية » أو لما بقى من العموم بعد الاستثناء » لا يكون الدال على العموم 
وجد بدون العموم » بل الموجود هاهنا صيغة أخرى غير صيغة العموم ٠‏ وهى 
الصيغة المركّبة من صيغة العموم » ومن الاستثناء » وهذا فيه تكليفا وتوسع. 
والظاهر . أن الاسطناء تعارض بصيخة العموم فى صورة الاستثناء ٠‏ 
والمجموع ليس صيغة واحدة ؛ وهذا هو الذى ينبغى الجزم به . / 
« فائدة ) 

لير بكسر الزاى المتقوطة والباء المنقوطة من تحتها ؛ فهما لغتان: الكسر 
والفتح ٠‏ نقلهما اللحدّثون فى الكتب الملوضوعة للمتحداث على أسماء 
الرجال» وهو مقصور الألف» مشدًّد الزاى المعجمة» بتسكين العين المهملة .2١(‏ 
قوله : « ما » تتناول العقلاء ؛ كقوله تعالى : 8 والسماء وما بنَامًا 4 
[الشمس : © ] الآيات 4 : 

قلنا : قد قيل : إن « ما » هاهنا مصدرية ء تقديره : والسماء وبنائها ؛ 
وهو متجه + غير الأخير » فَإِنًَ الضمير فى قوله تعالى : < فألهمهًا 4 
[الشمس: 8 ] يعود على ما فى قوله : 9 وما سُواهًا 4 [ الشمس 7 ] 
وليس ثم ما يصلح أن يعود عليه الضميرٌ غيره » والضمائر لا تعود على 
الحروف ع وه ما » المصدرية حرف لا يصلح لعود الضمير ؛ فينبخى أن تكون ٠‏ 
ما » بمعنى الذى » عبر بها عمّن يعلم حتّى يعود عليها عليها !لمر + وين شل كر 
بعض النحاة عود الضمير على امسا ل رع بده قد تقض 5 





)١(‏ عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى أبو سعد ٠‏ شاعر قريش فى 
الجاهلية . كان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة . فهرب إلى نجران » فقال فيه 
حسان أبياتآً » فلما بلغته عاد إلى مكة ٠‏ فأسلم واعتذر » ومدح النبى يي » فأمر له 

ينظر الأعلام : 5/ لالم ء والأغانى : ١ . * . ١‏ » وسمط اللآلئ ص 7817 . 
الام ء وإمتاع الأسماع : 541١/١‏ . 


١ /لام/ا‎ 


< اما يعي بها عن نوع من يقل ٠‏ وصفة من يعقل + دون شخصي من بعقل + 
قفى الآية عبر بها عن نوع المعبود من العقلاء وغيرهم 3 والاستدلال بالآية. 
. على أن ما ؛ للعموم من وجوه : < ١‏ 
من جهة أن ٠‏ ابن البمرَى » عربى » وقد اعتقد أن الحجة تقوم ل' ظ 
. بعمومهاء ومن جهة أن رسول الله - صِلَى الله عليه وسلم - أن على ذلك 6 
٠‏ ورسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - لا يقر على إظهار الحُجَّةَ على الله -. 

تعالى - فى كتابه » وإفحام إساءة 2١(‏ مع قدرته على الحواب عن ذلك . [ 


جحي مرحي جيل 0500 


الغالث : نزول الآية الأخرى مبينة فى قوله تعالى : 9 إن الْذِين سبقت لهم 
ما الحسْتى © 1[ الأنبياء :. ١‏ ] وهى جارية مجرى التخصيص ٠‏ فلو لم' 
تكن الآية الأولى دالّة على العموم » لاستغنى عن الثانية » ويمكن أن يقال : 
إن الآ الأولى ليست للعموم ء كن لها صلاحية العموم » كما يقول . 
الواقفية» وإذا كان لها صلاحية إرادة الملائكة والمسيح . فيرد السؤال باعتبار أن 
اللفظ صالح لهم ؛ كلم لا ييين خروجهم ؛ نفيا للإبهام مع الصلاحية ؟/ 
تالت الآية الثانية مزيلة للوهم الحاصل من الأول » ويكون سكوت رسول "١‏ 
لله - صلى الله عليه وسلم - لاعترافه بالصلاحية لا بالعموم » لاسييمًا. 
والشافعى - رحمه الله - يقول : ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال يقوم ' 0 
مقام العموم فى المقام ٠‏ وفى الآية الأول : لم يحصل التفصيل 0 0 
مقام العموم ؛ فورد السؤال ».لا لأن الصيغة للعموم .. 000 
00 ( تنبيه ) 00 
زاد 7 الدين ف فى الجواب ؛ فقال : ” 1 : اقتران الاستطناء بالامر:! 
قرينة دالة على أن الأمر للتكرار » فقال : لقائل أن يقول: : النقض استناء. , 
الأفراد من جموع القلة» ولو أفاد الجموع فى غير الجمع المنكّرء لَرِمَ الاشتراك - 





843اا 


والمجازء» ولو د الأمرّ على غير موضوعه لقرينة ِ رم المجازر » كيف ؟؛ 
وصحة الاسضناء لا تورجب ويحودء ؟ 

وزاد البرِيزِى 4 فقال . دليل العموم فى هذه المواضع أربعة : 

سقوط الاعتراض عن الجارى على العموم » وتوجهه على النازل للجزئى 
على العموم « ودخحول الاستثناء ) وورود النقض عليها « ولا خلااف فى سى 
منها بين أهل اللسان » وإن توهم متوهم أن ذلك بالقرائن » فرضنا صوراً فيها 
عدم القرائن ؛ كالأعمى والغائب » والقرائن فى أمور مبهمة لا تتضمن مناسبة 
لحروف الهجاء وأمثالها » ومن سمع شخصاً يقول 9 : * أعتقت كل رقيق لى 1 
ومات » ولم يطلع منه إلا على هذه اللفظة ٠‏ جاز له أن يتزوج بإمائه » وأكدٍ 
ذلك الاستعمال « كل شىء مَالك إلا وَجْهَهُ 4 1 القصص : 44 ) « كل 

مير برقضعمه يم 7 

من عليها قان 4 [ الرحمن 1 ١‏ ] (« فَسجَد الملائكة كلهم أجمعون »# 
[الحجر : ] 9 كل من أل الكتاب الّذى جَاء به موسى» [الأنعام : 5١١‏ ] 
نقضا لقول من قال : «ما أنْوّل لله على بشر من شّئء 34 الانعام : ١‏ ]. 


وكما قال لَبيدٌ [ الطويل ] : 
ألا كل شّىء ما خملا الله يَاطل 2 وَكُل تَعِيمٍ لا مَحَالَةَ زائل (1) 


)١(‏ البييت من الطويل هو للييد بن رم بيعة فى ديوأنه ص 55؟ ؛ وجواهر الأدب ص 
١م“‏ ؛ وتحزانة الأدب : 7056/9 - لاه" ؛ والدرر : 00/١‏ ؛ وديوان المعاني : 
0 ؛ وسمط اللآلىء ص 5907 ؛ وشرح الأشمونى اراك ٠‏ وشرح التصريح : 
01١‏ » وشرح شئور الذهب ص 7794 » وشرح شواهد المغنى : 20016٠١ /١‏ 201617 
4 2 387 ء, وشرح المفصل : 78/7 ٠»‏ والعقد الغريد : 7077/6 ء ولسان العرب 
ه6/ ١ه“‏ (رجز) » والمقاصد النحوية ١/8,/ا,١595؟‏ . مغلى اللبيب ٠. ١77/١‏ بم 
الهوامعم : 7/١‏ ٠ه‏ ويلا نسبة فى أسرار العربية ص ١١؟‏ 2 وأوضح المسالك : 
7 © والدرر : 17/7اء ورصف البانىي ص 7١59‏ » وشرح شواهد المغتى : 


1105 


فقال له عثمان بن مظعو 217 : « كدت ١‏ نيم الج لا وه ناد 99 0 
5 ديار لوي اا رجام لاي 7 


ا ا ا 





امرالاه 2 وشرح عمدة الخافظ ص ؟ 2 وشرح قطر الندى ص 1/8" 3 واللمع ص 
٠ 4‏ وهمع الهوامع : ١ . 1١‏ 1 
)١(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحى أبو السائب : صحابى كان من . 
حكماء العرب ة فى الجاهلية يبرم الخمر ء وأسلم بعد ثلاثة ة عشر رجلا » وهاجر إلى . 
أرض الحبشة موتين » وقراد الل والنياحة فى الأو رهدا ينما فمتمة رسول الل .ا 
. فاتخدذ بيت يتعيد فيه ٠‏ فاتاه النبى وك فأخذ بعضادتى البيت » وقال : يا عثمان إن الله ' 
لم يبعئنى بالرهبانية ( مرتين أو ثلاثا ) ه وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة "٠‏ 
وشهد بدراً ٠‏ وما مات جاءء النبى وَكِ فقبله ميتآ حتى رؤيت دموعه تسيل علئ خد | 
عثمان » وهو أول من مات بالمديئة ( سنة 7 ه ) من المهاجرين ٠‏ وأول من دقن بالبقيع " 
0 0 ا 
ينظر الإصابة ( ات 0156) 5 حلية. الأولماء ه ٠.5‏ ( الأعلام : 5١5/5‏ . 
0) فى ب ': فتأذى . ظ [ 0 


لحن 


المَصل الثالث 


5 - ور و ع و مر 0 عر ه م0 مرسصس” 
فى أن صيغة « الكل 2 و٠‏ الجميع » تفيدان الاستغراق 
لس عر كه سعرى اتير رااتي 1 / 1 


ويدل عليه وجوه : 


الأول : أن قَوَلَه ١‏ جَاءتى كل ققيه فى البلّد » يناقضه قله ٠م‏ جَاءتَى كل 


بن أ 


فى لد ان تل ل ؛ والتناقض 
يتحقق إلا إذَا ا أقَادَ الكل الاستغراق ؛ لنَ الى عن الْبْض لا يتاقض الثبوت 
ا 


التَآنى : : أن صيعّة ٠‏ الكل » مقاب فى اللَقْظ لصيغة ٠‏ ابض » ولول أن صيغة 


0-0 ب ب 
ل 7 


لغب مُحَْملة َه ابض ؛ وإلا لما كانت مقَابلة لها . 
لالت :أن اليل ؛ إذَا قال : ٠‏ ضرت كل من فى الدار وعم أن فى الدار 


0 سس ىح ساق 08 إن 


َه » ول يِف سوى هده اللْة» أعنى لهم بثرف أن فى الدار باه 
دبعن عل > الى عر ل عت 0 


وغيره ممن يغْلب على الظن أنه لا يضربه » بل جور أ ذ يرهم كلهم ؛ فإ 
الأسبق إلى الفَهُم الاسستغراق ؛ ؛ ولو كانت لَفْظَة « الكل » مشتركة بِيْنَ « الكل ) 


ا د 


و2 البعض » نما كان دَلك» لأن الفط لتر » لم كان بلتسبة إلى ومين 


على سي اتلد مر إلى أتدهما أثرى منها إلى الآخَر. 


الرابع : أن يتَمسك يسقوط الاعتراض عن المطيع » وتوجهه عَلَى الْعَاصى : 
5-8 : فهو : أن اليد إن َال لعبده : « كل مَنْ دَخَلَ اليو دارى ‏ فَأعْطه 


١ 


غيفا» َل أططى كل داخل ؛ لم يكن للسيد أن يمت ض عليه ؛ حتى إن أططى 


>4١ 


رجلا قصيراً ‏ فَقَالَ له رع 2 0 اس طون لد اليو 
الى اد ال و لت يضفء »عاق 


ع 2 


وكل عاقل سمع هذا عدم ٠‏ رأى لدرائن 7 السيّد ساقطأ ؛ 1 
متوجها . 
5 


وأمًا الثانى : فَهوَ : أن الْعنّد دلو أصْطى الم" إلا واحدا» ققَال ذاه 90 ا 
نط ؟ » فقا : « لأ ويل ٠‏ وان َنطّك عا ٠‏ ققلت : لَعلّكَ أردتة ظ 
القصار» - استوجب التَأدِيب بهذا ار ظ < 
حامس : إذَا قال : أعتت كل يدى وإمائى ؛ ومّات فى الال رق 


و يه لدعم 


مله مر آخَر سوى هده الألقاظ - حكم, بعئق كل عبيده وإمائه . 


- ل 2 لاا -« عر بل 


0 وي س ب ا و مر 00 
ججعة 


لو قال : ٠‏ غَائم حر وان لشن ام وت لابن 
ظ والاستفهام ؛ فلم عدم الاشنترا اك. 


ا 2 


السادس آنا درك تَفْرقَة بين قولنا ٠‏ جام ُقهَاء »وبين ولك مار 
| كل الفهَاء » ولا دلا اتن علَى الانتغراق » ولا لما يقى ارق . 


ىلر و 


السابع : معلوم أن أل الم ؛ ذا روا اتير عن مَعَْى الامنتفراق » قروا 
إلى استعْمال لفظة « الكل » و الجتميع » ولا يَستَمْمُونَ البجموع )1 كر ولوله. 
ذا أفظة ٠‏ الكل" » وه لجميع » موضوعة للاستفراق , وإلا لكان انماهم 


هَاتين للْْظبيْن عند ٠‏ إرادة الاستغراق 3 تاماليم البجمر جموع للجموع المذكرة . 


إن لت فى تمع هده لاضع ؛ إِنَّا كما بالعموم اللقيية فلت كلأ 
ما تفرضوته من القرأئن أمكننا فر يقد نكا الو. 


17/9١ 


وأيضا : لو قيل : كل مَنْ قَال لَك « جيم فَقل لَه : ١‏ دالا فَهَاهَا لا قريئة 
دل عَلَى هذه الأحكام مع أن العموم مفهُوم منْهُ. 

وأيضاً : لو كنب فى كتاب » وقَالَ اعْمَلُوا بم فيه » حكم بالعموم . »مع عدم 
وَأيِضاً : الأعمى يفهم العموم من هذه الألقاظ , مع أنه لا يعرف القرائن 
المبصرة . وأما ا مسموعة قهى منْفيةٌ ؛ لأنا رضنا اكلام فيمن سمع هذه الألْقَاظٌ 
وم يسمع شيئا آخر . 


-2 - م 


الثامن : لما سمع عثْمان - رضى الله عن - قَوْل بيد [ الطّويل ] : 


وكل تَعِيم لا سحَالة زائل » 


سكي 0 2 10007 


له لس لاسي ع ع كس سل فى صك 00-١‏ 
َال : كذبت ؛ قإن تعيم الجنة لا يزول ٠‏ فلولا أن قو 
ل عه لعل ماصيهي 21 


توجه عليه التذيب » والله أعلم . 
٠‏ 7 نو 
ا 
قال القرافى : قوله : اجا ع ف ... » ولذلك استعمل كل واحد 
منهما لتكذيب الآخر © . 


تقريره + أن هذا مبنى على قاعدة » وهى أن القضايا المحصورة المشهورة 


له أفاد العموم ٠وإلا‏ لما 


موجبة كي » وسالبة كلية » وموجبةٌ جزقية » وسالبة جزئية » فلكية ل 
تناقضها الكلية ؛ لان قولنا : « كل عدد روج » لا شىء من العدد بزوج » 
كاذبتان » والنقيضان لا يكذبان معاً . وإذا كانت الكليتان لا تتناقضان »2 


لفق 


فالجزئيتان أيضاً لا تتناقضان : فِإن قولنا : " بعض العدد زوج » بعضص لد 
ليس بزوج » صادقتان » والنقيضان لا يجتمعان ء ولا يرتفعان ؛ فتعيّن أن 
الذى ينائض الكلية ِنّمَا :هو الجزئية » إذا اختلفتا فى السلب والإيجاب »| 
والشروط الثمانية المذكورة فى علم المنطق . ظ ظ 
إذا تقرر هذا » فقولنا : « جاءنى كل فقيه » موجبة كلّية » و« ما جاءنى : 
كل فقيه » جزئية سالبة ؛ لأن سلب الكلْيّة يكفى فيهما السالبة الجرئية »:فمن ١‏ 7 
قال : « كل حيوان إنسان ؛ وأردت تكذيبه فى الكليّه ٠»‏ قلت له : « ليس كله : ظ 
حيوان إنسانا » وأنت 'لا تريد السالبة الكلية » بل الجزئية » فعلمتا أن قولنا : 
اليس كل حيوان » إنسان سالبة جزئية ٠‏ كذلك ٠‏ ما جاضى كل في » سال , 
جرئية . ظ 
ذا ثبت التناقض بين قولنا : ٠‏ جاءنى كل فقيه 6 وه ما جاءئى كل فقيدة . 
والثانية سالبة جزئية » لَرِ أن تكون الآولى موجبة كلية » وهنا هو العموم . 
وإذا تقرّر ذلك فى العرف » وجب أن يكون ذلك فى اللغة كذلك ؛ الاك 
الاصل عدم النقل والتغير . 0 1 
ظ ويرد عليه : إن جا كل فقي ؛ فت الم مطل لاعام + ولو 
إذا دخل عليه حرف النفى » صارسالبة كلية » ٠‏ فيتناقض ١‏ جاءنى كل فقيه» 4 
لانهُ عله موجبة جزئية ء فتحقق التناقض » ولكن يمكس مقصود المصتّف ء ظ 
فيتلخّص للسائل .القول فى الوجوب ؛ فسلم التناقض ء ولا ب ثبت الإيجاب , 
الكُلَّى الذى قصده المستدل 4 بل الإيجاب الجزئى ؛ وهو الإطلاق ٠.‏ 70077 
ظ قوله « صيغة الك مقابلة لصيغة البعض ء ولولا أذ ضيفة الكل غير 
محتملة للبعض لا كانت مقابلةٌ لها ؛ - عبار غير متجهة » فَإنّ الكلية مستلزمة ٠‏ 
للجزثية ١‏ بالضرورة » ولفظها دال عليها ؛ إجماعً ٠‏ فكيف ييقى عنها. 


شن 


احتمالها » بل وقوعها لازم لها » بل العبارة المنّجهة أن يقولوا : لو كان لفظ 
الكل مختصا بالبعض . لا كان يقابله ؛ لأنّ البعض فى السلب لا يقابل 
البعض فى الثبوت ؛ كما تقدم . 
« سؤال ) 
قال سراج الدين ٠:‏ يكفى فى التتاققض بينهما دلالتهما على شىء واحد » : 
يريد أَنَّهُ يكون مدلول : ما جاءنى كل فقيه » سالبة جزئية » و« جاءنى كل 
فقيه » جزئية » وتكون تلك المحال )١(‏ المحكوم عليها بِالسَلْب نَمَى المحكوم 
عليها بالثبوت ؛ فيتناقض ؛ كما إذا قلنا : « زيد قائم » زيدٌ ليس بقائم » فإن 
أحدهما يستعمل لتكذيب الآخر فى العرف ؛ مع اتحاد المالول فى السلب 
جوابه : أن المحل فى زيد وشبهه يتعين بسبق التناقض لفهم السامع . 
٠ 5 3 2 0 ٠ 1 2‏ 5 2 
أما الثبوت فى بعض غير معين ٠»‏ والسلب فى بعض غير معين التعين 
للتتقأض ١‏ لا لغةّء» ولا عرفآء» ولا عقلاً . 
فأمًا إذا قلنا : « بعض إخواتك فى الدار » بعضهم ليس فى الدار » لا 
يهم أحد التناقض ؛ فيبطل صحة الاستدلال لصحة التناقض على العموم . 


. فى 1 : ذلك المحل‎ )١( 


0 


106 


الفصلٌ رأ 

لكر فى سيّاق النفى تَعُم ظ 

قال القرافى : هذه الدعوى ما رأيت أحداً من الأصوليين » ولا من الأدباء ظ 
يخصصها » .عع أنهَا مخصوصة باجماعهم ‏ ولم بقع تبخصيصها شر قليل. ظ 
بل بكثير من الصور . ظ ظ 
بيان ذلك أن سيبويه وابن السيد الْبَطليوسى وغيرهما نَصُوا على )د الذكرة ظ 
فى سيق الفى مع ؛ لاغ إن وقمت ع لا تع ٠‏ كقوا + ٠‏ لا َي فى | 
الدار » بالرفع , قالوا : بل لك أن تقو ااقابل لقا ل الرنلت [ذ لبيك 
ليجل بوضف الوحدة » فلك إل بوش الكو [ [ 
وقال : هى جواب لمن قال .هل رجل واحلد فى الدّار ؟ سلب له : أد لا 
رجل فى الدذآر » أى : ليس فيها رجل واحدّ » بل كثيرٌ . 9 


وإذا قلت : « لا رَجُلَ فى الدار © بلفظ البناء على على الفتح ٠‏ فهى تعنم ؛ ظ 
لأنها جواب لمن قال : هل من زجل فى الدار ؟ فسأل عن مطلق الرجل 6 
فقلت : : لا رجل فى الدارٍ 6 أى : ١‏ ليس من [ له ] هذا المفهوم فى . 
الدار»(27 ٠‏ فلا يكون فيها رجل » » وإلا لما صدق نفى المطلق من الدار .. ظ 

قالوا : ولذلك بقيت هذه دون تلك ؛ لأن الأصل أن > تقول :لمن رجل ' 
فى الدآر » فتدخل ٠‏ ان اقل بون + يأر : 
فيه على وجهه . فذقت «ين» مع بقاء معناها مرادا » بنيت كلامك 6 
لتضمنه المبنى" الذى هو من * بخلاف ‏ لا رجل » بالرفع ليس فيها « من » ١‏ 
ساسع اسه ا 0 





١75 


« الصورة الثانية ) 

سلب الحكم عن العمومات . 

فإذا قلنا : « ليس كل عدد زوجآ » وة ليس كل حيوان إنساناً » ليس 
مقصودنا القضاءً بسلب الزوجية عن كل فرد من أفراد العدد ؛ فَإِنَّ ذلك كذبُ 
قطعا ‏ فَنَ كثيرآ من العدد زوج » وكثير من الحيوان إنسان » بل نحن نتكر 
ذلك على القائل : ١‏ كل عدد زوج » وكُل حيوان إنسان ؛ فَلَمّا رأينا كلامه 
كُيّةُ كاذبة » سلبنا الحكم عن الكلية ؛ فقلنا : ليست الكلية كذلك » بل 
بعضها ليس كذلك ؛ ذو ابي اساي سيا وساب 

مع أنه نكرة فئ سياق النفى » 'لأن كلا نكرة » وقد أضيف إلى نكرة ٠‏ 
والمضاف إلى النكرة نكرة » فهى نكرة ناش ١‏ رن 12 لن 
سَلْب للحكم عن العمومات ء لا حُكْم بالسلب على العمومات » وبينهما 
فرق غظيم ء وإثما يحصل العموم فى الثائى » دون الاو » إذا كيت 
بالسلب على كُلّ فرد ؛ فيحكم بالسلب على اللي » فيحصل العموم ؛ 
بخلاف الأول ؛ لاطّرد الحكم فى الكلية لبان ع و مساب 7 
فرد واحد . 

ة والصورة الثالثة ) 

التكرات الخاصّة ؛ فإن التكرات بعضها أخص من بعض ؛ فإنّ اسم كل 
[نكرة نوع] 00 » وهو أخص :من اسم جنسه » والآخر نكرة ؛ كلفظ إنسان 
مع لفظ حيوان . 

قال الزمخشرئ (21 فى ١‏ الكشّاف © فى قوله تعالى : 8 ما لكُم من 


(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى جار الله أبو القاسم - 


١/81 


إِلَه غيره » [ الأعراف : 04]: إن العموم إِنَّما استفيد من لفظ ظ 0 
ولو قال  :‏ ما لكم إله غيره » لم يعم ٠‏ مع أن لفظ « إله » نكرة 000 
حكم بِأنّهُ لا يعم » وكذلك قوله تعالى : 9 وما تأتيهم من آية من آبات 
ربهم» [ الأنعام : ؟ ] قال ايم إن سابد بع ل دير امن 
لفظ آيات فى سياق النفى : ئ 


وقال : إن لفظ « من يكون لإقادة العموم ؛ نحو ما تقدّم .. 
وتارة يفيد العموم كقولك ها جاءنى من أحد . 


قال الجر جانىً فى أوّل « شرح الإيضاح ».: إن الحرف قد يكون ا ظ 
جهة العمل ؛ لا من جهة المعنى ؛ كقولك : ٠‏ ما جاءنى من رجل » فإنك ل . 
قلت : 3 ما جاءنى رجل مرحو باينا كاد ين لسر ء هل ظ 
غير زائدة فى لمعنى » وفى التعبد به لا يُحتَاج لها . 

فلو قلت : « جاءنى رجل ١‏ متم ؛ لان الرجل فاعل با« جاد »اوهو 
يتعدى إليه بنفسه » فهى زائدة من وجه دون وجه » وجماعة من النحاة رأيت . 
ع : أن هذه التكرات الخاصة لا تفيد العموم » وإنّما يحصل . 
العموم فيها ب : من ؛ إذا' دخلت عليها » « حلب اكرات العام در 0 

ما جاءنى بن أحد » وما عندى من شىء » فلو حلفت ” بن انا 

قد تقل بن الي ف ١‏ إصلاح التلق » » والكلام ف ٠‏ متخب »: 


- من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب » ولد فى زمخشر ( من قرى خوارزم ) ظ 
. عام /4717 ها ء وسافر إلى مكةٌ فجاور بها رمن فلقب بجار الله » وتنقل فى البلدان؛ ٠.‏ ثم :. 
عاد إلى الحرجانية ( من قرى خوارزم ) ٠»‏ فتوفى فيها عام 078 ها ء. دا 
«الكشاف »؛ . وه أساس البلاغة » , « والمفصل © . | ظ ظ 

( ينظر وفيات الأعيان : 8١7/7‏ » لسان الميزان : 4/7 » الأعلام : الما ا 


2 3543 


فى اللغة » هذه الصيغ العامة التى تقتضى العموم فى النفى ؛ نحو نيف 
وعشرين صيغة ء وهى : ما بها أحد ولا وابر » ولا صافر » ولا غريب » 
ولا كتيع » ولا دبّى من دبيب ولا ذبيح » ولا نافخ ضرمة ء ولا ديار » ولا 
طوري » ولا .دورى ٠»‏ ولا تَؤْمرى ٠‏ ولا لاعى قرو » ولا أرم » ولا دلّء 
ولا مجيب » ولا معرب» ولا أنيس » ولا نَاهق » ولا ناخر ء ولا نابح » 
ولا تاغ ع ولا راغء ولا دعوى [ ولا شفر : ولا صوت ] . 

وينبغى أن يلحّق بهذه شىء ». وموجود . ومعلوم » وما هو فى هذا 
العموم من المعانى ؛ غير أَنَّه لم يذكره . 

وزاد ابن الكراع 2١(‏ على ابن السكّيت ١‏ ما بها طوى © أى : ما بها أحد 
يطوى ولا بها وطوثى وما بها زابن ولا أريم » ولا تأمور » أى دماه » ولا 
عاين » ولا عائن » ومالى منه بد . 


قلت : « أحد ؛ ليس هو واحد العدد » بل هذا للجنس » وذاك ينبنى منه 
مراتب الأعداد » وهو بالواو ١‏ فإن نطق بالألف فهى بدل عن الواو . 

وقوله تعالى : # قل هو الله أحدا »> [ الإخلاص : ١‏ ] ليس هو الذى 
من العدد ء والوابر مثل لابن وابر » أى : صاحب وبز» وصافر : اسم فاعل 
من الصفير » وعريب : فعيل بمعنى فاعل » أى : معرب عمًا فى نفسه » 
ونع : من التكتّع الذى هو الاجتماع (21 » ومنه تكتع الجلد » إذا ألقيته فى 
الثّار » ومنه فى أسماء التأكيد » الثغور » فهو فعيل بمعنى فاعل ٠‏ والذبيح : 
المتلون » والضرمة : النار توقد » وديار : منسوب إلى الدار ؛ كحَطّاب 
وملاح » وكل ذى حرفة ينسبُ بهذه الصيغة . ْ 


. والتصحيح من التنقيح للمصنف‎ ٠ فى النسخ ابن كلاع‎ )١( 


() فى المخطوط : الاحتجاج . 


باشل 


والطّورئ .: متس ونب 5 الطور الذى هو لجبل والرارت ” متسواب ب إلى 0 
التامور » وهو دم القلب ». ولاعى قرو . ئ 1 
ظ قال الجوهرى فى ١‏ الصسحَاح » 216 : معناه : لا حس عسا من قدحء 
والقرو والعس : القدح » والارم : الساكن أو الهالك » واللاعى : ادر 1 
والدعوى من الدعوة للطعام ٠‏ والأريم مثل الأرم ٠‏ وعاين. : صاحب عين 0 7 
واليدٌ : الانفكاك » فهذه هى الضيغ التى وجدتها » منقولة تستعمل فى إلنفى 


العام » وينبغى أن يلحق: بها ما فى معئاها من سبىء ف أو مخلوق © أو اال 


معلوم» أو موجود » وسحو ذلك »> ولك فى هذه الألفاظ المنقولة طريقان :: 
أحدهما : :. املوصوف محذوف الجميع ٠‏ تقديره : ما 67 
وابر ولاصافر 1 0 ؛ فيكون العمومٍ جاء من الموصوف المحذوق العام ؟ 


كىن 


لا من الصفة الخاصة ؛ فَإِن الخاص لا يعم . 


وثانيهما : أنه لا يلزم الهذف » بل المجار » ونقول : مين فى الجميع لفظ 
الخاص عن العام مجازاً 5 اواللمط خاص » والمراد. به أحد ونحوه .: فهقطا 
تلخيص هذه الالفاظ التى تقتضى ى العموم » وما عذا هذه بمقتضى هذه النقول ‏ 
- لا تكون للعموم » وهؤ كثير جد أكثر من أن يُحصى » فكيف الحيلةٌ فى 
ضبط هذه الدعوى مع هذه التتخصيصات التى دخلتها » وكلّها نكرات فى 
سياق النفى » بل ينبغى أن نقول هاهنا كما قال النحاةً فى النسب والتصغير : 
هو على قسمين الي يسبرع ا با ياب لاي ون ا تي 
قسمان : ظ ظ 

ميس » ومسموع : 


فالمقيس المطرد : النكرة ف الى مع لا الى لشى المع مي ؛ تحوة 
دلا رجل فى الدار ؛ ومعربة منصوبة ؛ نحو : ١‏ لا سائق إبل لك ء ولا ثالم' 


. ] ينظر الصحاح (5447/1) م [ لما‎ )١( 


ما 


عرض للك » والمسمخ : ما عدا ذلك ٠.‏ وهو هذه الكلمات المحفوظة عن 
اللخويين. + تحفظ تُحفظ ولا يقاس عليها » إلا ما أشاروا إليه من نحو شىء , 
وموجود » ونحو ذلك من الاجناسٍ العامة ٠‏ ويُعرّض عن كُل ما هو أخص 
منها » فتكون الدعوى على هذه الصورة لا تعم ٠‏ وتطلق فى موضع 
التفصيل؟. لاسيّمًا مع هذا التخصيص العظيم الذى لا يليق مثله بكلام الفضلاء 
المحقّقين » لاسيّمًا فى تمهيد القواعد الكليّة . 

ظ «( ثثبيه ا 


مقتضى ما قاله الزمخشرى والرويانى وغيرهما - أن لفظة ‏ من » تكون من 
صيغ العموم » وأن العرب وضعته لإفادة العموم . كما وضعت لفظة « مَن) 
بفتح الميم » وأن « من » الشرطية تساوى « من » التى.هى حرف جر - فى 
إفادة العموم ‏ مع أن أحدهم لم يعدها من صيغ العموم . 

وما أنا » فأضطر ؛ لأجل هذه النقول أن أعدها منها ؛ وكيف لا تعد 
منهاء ‏ والنصوص متضافرة على أَنّهَا تفيد العموم وضعاً فى النكرات الخاصة 
التى تقدّم ذكرها ء ولا نعنى بكونها للعموم لغة إلا ذلك » فتأمله ؛ فَإِنّهُ لا 
محاص منه ؛ مع أنَّ إمام الحرمين قال فى « البرهان 6 2١(‏ : إن سيبويه قال : 
« إذا قلت : « ما جاءنى من رجل » فهى مؤكدة العموم » وإذا قلت : : 
جاءنى رجل” » فاللفظ عام » وهذا خلاف نقل الجماعة ١‏ ركتلت عن ذلك 
فى 0 سيبويه © وسألت من هو عارف بالكتاب معرفة جيدة ؛ فقال : لا أعلم 
سيبويه قال هذا » ولا أعلم إلا ما قاله الجرجانى وغيره : أنها ليست للعموم ؛ 
وأنا أيضاً ما وجدته فى « سيبويه » . 


. 778/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


« فائدة) 

اختلف اتا" فى التكرة ة فى سياق النفى  ٠‏ هل عمت يثاتها ء أو لتقي 
المشترك فيها ؟ ظ < 1 
رات ابره راون :نّم حصل العمومٌ عثدنا ؛ لان حرف الفى اقتضى. 
نفى الماهية الكلّية » ويلزم من نفى ام فى الأخخضن > ؟' فحصلت لمر 
لكي ؛ وام كلام رهم من الاصولين يتفي أن الف مي الف ظ 
بالسلب. على كل فرد من أفراد الكلية » وآن سلب الكل حصل بطريق اللزوم ‏ 
لنفى الكُلّية ؛ كما قاله الحنفية ؟ فإنّهُ يلزم من نفى كُل فرد ٠"‏ بحيث لا يبقى” 
١‏ 0 لا 07 ' | 3 ٠‏ ره و امرعي' 
فرد - فى الآمر:الكلى ٠‏ ,ويلزم من نغى الكل صدق النفى فى الكلية 4 فكل 
واحد منهما .لازم للآخر ؛ بتى لى الآمرين هو القصود بالوضم ااحتى يكو 
الآخر لازمآ له ؟ هذا موضع التردد بين الحنفيّة وغيرهم . اد 
والظاهر : أن التفظ موضوع للسالبة الكلية » لا لِسلب الكلى' ؛ ل 


المتبادر إلى. الفهم فى موارد الاستعمال » ويَرِد عليهم أن الاستثناء يدخل . - 


عليها؛ فعلى رأيهم : لا يكون من مسمى اللفظ ؛ لأن الكلئ لا يخرج منه ‏ 
قرد» فيكون مُقطَمآ من لازم اللفظ ٠‏ وعلى رآينا : يكون من الأفراد التى هى ٠‏ 
مدلول اللفظ . والاصل في الاسئناء أن يكون من نفس المدلول ٠.‏ 20 
قوله : ٠‏ لان الإثبات الجزثى لا يناقضه السلب الجزثى 6 : 0 
تقرير ٠‏ : أَنَّهُ يرجم إلى ما تقدم فى الفصل الثالث. : أن التقيضين 
لايجتمعان» ولا يرتفعان ؛ فَإِن الكليتين يمكن ارتفاعهما ؛ فيكونان ضدين لا 
نقيضين » والحزئيان يمكن. صدقهما ؛ فلا يكونان نقيضين ٠‏ بل خلافين ٠‏ 
تمن التاق يعن اللية وأبزئية » وقد تدم بسعله هتاقاك . 


0 


قوله « لو لم تكن التكرةٌ [ فى التَقَى ] للعموم » للا كان قولتر, ٠:‏ 3 للا 
إله إلا الله » إثباتآ لإلهية الله تعالى » ولا يوجب ذلك إسلامنا ؛ انه يكون 
تعطيلاً حينئذ » : 


قالوا فى الحواب عن هذا السؤال : إن المقصود الشرعى حصل من هذه 
الصيغة بالقرائن مع اللفظ ء ؛ لا باللفظ مجردا » ومن القرائن الظاهرة كون كل 
أحد يعلم أن المقصود الشرعى هو المقصود من هذه العبارات » وأنْ المطلوب 
إنَمَا هو إثبات الوحدانية ؛ فيمكن أن يَالَ ذلك الحواب هاهنا » ونقول : 
ليس مجرد اللفظ كافياً فى نفى كل إِلَهِ » بل اللفظ مع القرائن ؛ لأن المقصود 
إن جب لانن على الس الرسل : نما هو التوحيد » وقد اشتهر ذلك 
غاية الشهرة ؛ فكان هذا من القرائن الدَالّة على أن المتكلم ع ِنَم أراد هذا 
المعنى . 

قوله : « النكرةٌ فى سياق الإثبات لا تعد إذا كانت خبراً ؛ نحو : 
#جاءنى رجلً » فإن كان أمرا » فالأكثر أنَّهَا للعموم ؛ كقوله : « أعتق رقبة ) 
فإنّه يخرج عن العهدة بفعل أيها كان © : 

قلنا : هذا كلام غير متجه جداٍ يس ا بت 0 
كانت» كان اللفظ مطلقاً ٠‏ وأنتم أول العموم قلتم : المطلق قسيم العام ؛ 
"رقب الشءه ء لا يصدق عليه » بل هذا الكلام بعينه يقتضى أنّهَا ليست 
للعموم ؛ لانّها لو كانت للعموم ٠‏ لا رج عن العهدة إلا بعتق رقاب الدنياء 
ويجب عليه أن يعتق ما يقى آخر الدهر ؛ لقوله تعالى « قائتلوا 
المشئركين» [ التوبة : 0] يجب قتل جميع المشركين الذين على وجه 
الأرضء ما بقينا آخر الدَهرٍ » فهذا يدل قطعا على أَنَا ليست للعموم . ٠‏ ثم 
من العجب تفريقّكُم بين الأمر والخبر ؛ بأنّهُ يخرج عن العهدة ة فى الآمر بأى 
رقبة كانت » وكذلك يخرج عن عهدة الخبر . ٠‏ فى صدقه بأى رجل كان ؛ فلا 
معنى لهذا الفرق » بل بل الحق أن النكرة فى سياق الإثبات مطلقة لا عموم فيهاء 


7 لما 


[ سواء ] كانت خبراً أ 0 يل 0 
روا على الله كذبآً 4 [ ده 1١:‏ ] فإن النهى عن الماهية الكلية نه" عن 
جميع جزثياتها ٠‏ ونفى الماهية الكلية نف للجميع جزئياتها . ظ 
ظ ( ثلبيهة 6 ظ 

ام (1؟ ؛ فقال : إن كانت أمرا » أقادت عند الاكثرين. 
الخروج عن العهدة كل واحد 1 ولنذكر العموم ‏ فير عليه إِنَّمَا ذكره ه من 
الخروج عن العهدة ٠‏ لم يختلف فيه » فلا ينظم . 

ا و ا 





)١‏ ينظر التحصيل ؛: وم ١‏ 0000 ظ ؤ 


*ثما 2 


رس ا ىبر ادي اتير 
الفصل الرابع 
فى أن التكرة فى سيّاق الى نعم 
َال الرازى ْ 3 لوجهين : 
الأول . : أن لإنسّانَ» إِذَ َال : « اليوم أكلت شين » قَمَنْ أراد تكذيبه , قال : 
دا أت اليم شيا » درم هذا الى عثد تيب ذلك الإبات يدل على 
اهم على كونه متاقضا له ولو كان كوه : « ما أكلت اليوم م شيئاً ' لا يُتضى 
عمو » لَمَا نَاقَضَهُ ؛ لآن السلب الجزئى ) لا يَاقض الإيجاب الجزئى . 


سل 2 مر 


ماله من كتاب الله : أن اليهود لما قَالَت : «ما نول الله على يشر من شىء » 
[ الأنعام : 4١‏ ] قال تعالى : 9 قل من آنل الكتاب اذى جَاء به مُوسَى 4 . 
[الأنعام : 4١‏ ] وَإنما أورد لله تَعاَى هذا الكلام تقض لقولهم . 


سل الى صل ال عسل سل سل سر اج الوسر 


الثانى : لَوَلَم تكن التكرة فى النفى للعموم ‏ لما كان قَولنا : لا له إلا الله » 
فيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 


النكرة فى الإثبات . إذَا كانت حَبرا » لا تقد تقتضى العموم ؛ كقولك  :‏ جاءنى 
رجل” ؛ » وإِذًا كان أمراً لَالأكترُونَ على أنه للعموم ؛ كقوله : ءا عتق رقبة ) 


وي راس 


والدليل عليه : أنه يخرج عن عههّدة الأمر بفعل أيها كان ؛ وؤلا أنهَا للسموم . 
وإلا لما كان كذلك . 


الفصل الخامس 
فى م به متكرى العموم 


أولهًا ١‏ ايكون هد المج ضوع لشو إن لاصيا 
وهو بَاطل ؛ وإلا وجب اشتر تراك العقّلاء فيه . ظ 


د ل 


ل اصضاحج م ار سر 


را ؛ ويك يديه من ديل » وك :إن أنذيكُونَ تقلا ؛ ومو 
ال ؛ للهلا مجَال لعل فى الققات . ض 


أو تفلياء وهو إِما أن اودترا أ ادا :واوا بطل وإلا ترق 


لامر 


الكل َال ؟ لها يفي إلا الظن ؛ ؛ وَاسالَة علمية . 


وثانيها :أن هذه الثان ست ى الاميزكو تارة » وذ فى الشئوصي 


أخرى » وذلك يدل على الاشتر 
يا الأتى: أنالقائ إن :على » لط أذ ار 
ل عاص ع فير 


3 مامد مساروية أي الملاة, قدت الفرا كك 


0000 
الأول : أنالظأهر من امال الفط فى شئء َوُه حقيقة فيد إلا أن يوقا . 
كيل تاي على لهم تالوم ف تاد ؛لأنا لولم تمل نَجْمَل ذلك طريقأ 1 


13 


عرص مل كه عل عل سسا مزل لآو اعم ماع عي 


إلى تون اللفْظ حَقيقة فى المسمى , لتعذر علينا أن تحكم بكون لَفْظ ما حقيقة 
فى مَمتَى ما ؟ إذ لا طَرِيق إلى كَون اللّْظ حَقيقَة سوى ذلك . 


الى : مو أنه الأفاط لو لمن قي فى الاستطرآق والُصُوص . 


ص سل سي 


لَكَانَ مَجَازاً فى أحدهما , واللَْظ لا يستَعْمَل فى المجاز إلا مع قَرِيئتة ؛ وذّلك 


خلاف الأصل . 

وأيضاً : تلك القريئة : إما نا أن تغرف ضرورة » ] و نَظَراً : والأول بَاطل؛ وإلا 
امم نوع اللاف فيه . 0 
ان نا امل ا نتن فى أب ال هاري قم تج نه 
ما يكن اويل عليه 


ل ها مه ل اراس 
وثَالتها أن هذه الآلقَاظ . لَوْ كَانَت موؤضوعةٌ للاستغراق ؛ لما حسن أن 


زر ب ا 0 


يهم َكَل به ؟ لأ الامنتقهام 1 طب اله وَطَلبُ العم عند حُصُول 
5-7 أفتضى للفهُم عبّث ؛ لكن من الملُومٍ أنَمنْ َال : ٠‏ ضربت كل من فى الدار » 
1 11 


َال : « أضربتهم بالكلّية ؟ » وآن يقال : «أضريت أبَاكَ فيهم ؟». 


0 


ورابعها أنّهَا لَوْ كَانَتْ للاستغراق ٠‏ لَكَانَ تأكيدها عبتا ؛ ؛ لأنها تفيد 
القائدة الحاصلة من موك . 


وحَامسها : أنه لو كانت ' للاستغراق» لكان الامسطتاء تفضا وبيانه من وجهين: 
ل كلم قل على اشرق بال كلام »شه بلاتقاء بجع 
الدلالة على الكل إلى البعض ؛ كان تقض وجاريا مجرى ما يقال 9 ضريُت 


كل مَنْ فى الدار » لَّمْ أضرب كل من فى الدار » . 


م 000 


الثانى أن نفطة الصُّوم ٠‏ لو كانت موضوعة للانتطراق » لجرت نط 
ال لماه مج نيد لشخاص »وا راسد هبنذ 


فى الب ؛ كما إِذَا قال ٠‏ ضرت زيْداء ضربْت عَمرأء وَضربْت خَالدا » ذم 


0 يا 


يول ل نجس هذه 


وَسَآدسها لأسن نو» .و فى لاوا يصع َال 
«الكل عليَْا ار » و* البَْض » ؛ أخرى ؛ تقول 0١‏ 


ءهخ سدم ل رةه كت 


رن بض من َل دارى , كر » ولو دلت تلك الصبيقَة على 0 


الاسنتطراق» لكان َال اليا تكربرا . 00 
وسابعها : لو كانت لفغ ١ه‏ من ؛ للانتفراق » لامع جسم أن الْجَحْة 


يأك مما مُه لاجد »وموم لهس بد الاسشغراق كر . 0 
الجمع : ؛ أكن يصح جَمعها ؛ لقَوْل الشاعر [ الوافر ] : ظ 0 
أنوا نارى » فَقْلت : مَشُون نشم ؟ 3 قَقَالوا :الجن 3 :عمو لاما 


والجواب عن الأول لاله الور ١‏ مرا 
الات تَعْلَم بالضرورة أن صيع « ١‏ كل » وجميع » ومن » ومَاء وأى » فى ظ 
الاستفهام والجراء للعموم . ظ ظ ظ 
لماه فلم لا يجوز أن يعرف بالمَقل ؟ 
وله : ٠‏ لا مَجَال لعفل فى اللّغَات » : 
نا : ابتداء » أم بوأسطة الاستعَاة بمقدمات تَقْلية 9 


> كم 


.كرا 


15 و 7 وك 


لمر و بس 


صخرم .).-_. مون 


سَلَمْنَاه ؛ قلم لا يجوز أَنْ يعرف ذلك بالآحاد ؟ 


نا : لا تلم ؛ كيف وك بين أن الْقَطم لا يُوجَد فى الذَّات إلا ادر ؟ 
والجواب عن الثانى : لا فراع فى أن مه الألقاط قد سمل فى الخخصوص؛ 


ست ع عر صل ىلر سس 


ولكنّك إن ادعيْت أنه لا يوجَد الامستعمال إلا إذا كان حقيقة » بطل قولك 


#ر - و ني اق” ل ع اس 


بالمجاز» وإن سلمت وه انال يدلا حفيفة ؛ قحي تر 

َرخلان الال" - علَى كوه حقِيقَة فيه . 

قلت : قو تُولك ك : « امَجَارُ خلاف” الأصمل » لا يي إلا الظّ » وعندكك اك 
بقينية ‏ 


جد له -س 
ته 


م ا عم لسر صل 


ايا : فَكَمَا أن اللَجَارَ خلاف الأصل ٠‏ فكذلك الاش شتراك » وَقَد تَقَدم فى 
كتاب اللّمّات : أنه | إِذَاوقع تعاض بيهمَا ٠‏ كان دع الا يراك أولى . 


رج .- يي بين 


وآما قل دأ : : لو لم يجعل هذ هذا طريقا إِلَى كن اللّْظ حقيقة حقيقة » لم يبق لنا 
ليه طريق أصلاً » : 


لما : قد ينا قَسَاد هذا الطّريق » إن لم يكن هاهنا طريق َآخر إِلَى الفرق بين 


0 ل 


الحقيقة والمجاز » وجب أن يقال : إنه لا طَريق إِلَى ذلك الفَرْق ا 


ع قرو 


َسَاده» لا يصير صحييحا ؛ لأجل ساد َيه . 


7 سر 


:8 يا 


قوله قانيا : ١‏ ذلك الطريق” : إما أذ يرف بالهكورة :أذ بلطيل ء 050 

بَاطلة ؛ لومُوع الخلاف ؛ والدليل باطل اياي ل 
5 : امورو لكر اماعط ماقام وقذ كر ال 0 
ا م أهل ال نَارَعوا: يالا 


للعموم. 
سَلَّمنًا ذلك الاش نه لم يوج اطق كه مجداني. 
الخصوص . ظ 


نا : عدم الوجدآن لا يدل َلَى عدم الوجود » وعم أن الشريف امرض . 
عل على هذ طرف ون نَل لام نه حلمثنى نر الأثر بوط ٠‏ 
ةبادلا على كون هذه الصبعة مجَازا فى الخصّوص » الهش ها 
شروع ] اتدل علَى كَونهًا حَقيقَة فى الامنتغراق والخصوص ظ 
والجواب عن الثالث : لانسلم لامها ليون لاعنْد الاشتر تراك . 


ل ير ع فى سر بر ابر 


َمَا الدليل علَيْه ؟ ثم ) الدليل على نه قد يكون لغيه وَجْهَان : 


ل ل 


ف ا الث مقعم 


الأول : أنه لَو كَانَ حسُن الامنتفهام الأجل الاشتراك . لوجب ألا يحسن 

الجواب !| إلا بن لامها عن جنع السام لمك ؛عَلَى مَا رن فى 
لقصل الأول . ظ ١‏ 
الثانى :أل لامها كذ يجا بغر ماعو انهم :كما ٠‏ 
القائل : ١‏ ضريت القاضى ؛ فَيقَال لَه  :‏ أضريت القَاضى ؟ » قيقول : :نعم 
ضرَبْت القاضبى ع ل 


لحيل 


بت بهذي الوَجْهيْن أن الاستظهام قَذ يَحْسَنَ لا مع الاشئرا 

م تقول : الاستفهام لعل عه عي 5-5 لا يبحوز 
عليه ذلك : والأول قد بحسل الوجو أريمة أخرَى خَير اذى ذَكَروه : أحدها : 
الس 7 55 0 ول لي 2 سي و ”عرس 


لحائع ريما كن أن اكلم ير محف فى كلامه » أن هو كالساهى ؛ 


ال و و 1000م وس سل ب 


فيستفهمه ويستبيئه ؛ ثدح إن كَانَ اهيا : زال سهوة ».وآ بره عن تَيقَظ ؛ ولذلك 


يحُسرد أن جاب عن الامنتفهام بعين ما وكَم نه الامتفهام . 
وثانيها : أن ين السامع ؛ لجل أمَارَة - أن تكلم قد حبر بكلامه العام عن 


جماعة ؛ َلَى سبيل لجاز ٠‏ ويكون السامع شديد العنية بذلك ؛ قتدعوه شدة 


مج ندا ب 


متايه إَِى الاستفهام عَنَ ذلك الشئء ؛ لكى يعم ال امام السامع به ؛ قلا 


7 لدان ادس 


اساسا نا (' 


وهنَاقذيكُوالقائل :ريت كل مَنْ فى الذأر» فقيل له : « أرأيت زيداً 
؟ » فال : نعم ؛ زآلت التهمة ؛ لالظ الخاص أئل إجمالا» ويم 


سا سس صا 


2 ؤيته ؛ قبعو ما رآهُ من اهام المستفهم إلى أن يقُول : ٠‏ لا اتحقق 


يه 
وثَالئها يتوم »هالو هشكن .. 


00-07 سه ف« 
مي قراب لزي كلعل انك + 1 


ذا حصّل التعارض , استفهمه ؛ ليقع الجواب عنْه لظ خَّاص لا يحتمل 
التخصيص . 


6 خصحي ين بير في 


آم إنْوكَم ممّنْ لا يور عليه السهُوٌ» قدا ؛ لأنّ لاله النخاص أنوى من 
لاله العام لَيطلُبُ امخاص بَمْدَ امام تَحصيلا للك القوة . 


١‏ ما 


و 
والجواب عن الرابع لس 
ول ل لبر اس 'ْ 


أما:المعار 1 قم قلالة أؤجه 
حا : تأكيد الخصوص ؛ ؛ كلهم : 3 جاء زيد نفسه »2 . 000 
وثانيها تاي لقا امد ؛ قله َو « لد غتراقللة» اجر 
15 ]. ظ 7 ظ 
والتّهًا : أن التأكيد ةا ةما كان حاص مَك الحاص لهو لانتل 
م ترا بهذا التأكيد . ل 

فَإِنْ قلت :كيد يان لف لح مويه فلت" :هنا لا يون تاودا 
5-5 ظ ا 00 


و مه ا 2 اس ان رصع 


بير 0 5 

آم من حي لطيو . : فهو ظ ددهو الا 
يحور : قن جَارَ لك : كَانَ حُسْن التأكيد ؛ ؛ لوجوه : ظ 
قر مر عل حمل سر ستل سير ارا سمل ا سر لي عر سر صر ص عر عي 0 
أحدمًا : أن السامع ‏ اسية لقو يدج ةلط .ا 
ظ أكده » صارَ ذلك التجويز اَعَد .. < 
وثانيها :ريا صل هلم يتيى تيس لل ف ار ب . 
التأكيد: كان احتمال لخصموص أبعد . ظ 


ص 04 ُو 2-5 0 


« م م" #ى تير صب عبر 0 


0000 ليك لايد هد إلاقفية ال 
والجواب عن الخَامس أنه مُقوض بألقاظ العتدد ؛ ها صرب فى لكا | 


العدّد امخخصوص » لم طرق الا 2 ناء إليها . 


الرشارة 


وري 0 ا 000 
ثم | رق بين ما ذَكَروهُ من الصورتين وبين مَسْألَن : أن الاستثْتاء , إذَا اتصل 
بالحَلام ٠‏ صار جلا من العّلام ؛ ؛ تتصيرٌ الجُمْلَةُ شيا وأحداً ' مفيداً ؛ لان لا 


سحملا ال سس ]| ين ل و ال سيا ' 2 0 6 


ستل بنفسه فى الإقادة ؛ قيب لَه ما . يقدم عليه ؛ ذا فتاه به » صار 
جزءاً من الكلام ؛ ؛ قتصيرٌ الْجمَلَُ شيّئا واحداً مفيداً » وَائدنه إرَآدة ما عدا 


#ر 
اا | ا 71 م را مهم 


المسَئى ؛ بخلاف قوله ٠:‏ ضربت كل منْ فى الدار » لم أضرب كل منْ فى 
الدار » لأنّ هاهنًا كل واحد من الْكَلامَينِ مستقل بنَفْسه ؛ قلا حاجة إلى تعليقه 
مادم عليه » وذَ لم يَتَلقَ به ماد الأول ضَرْبَ جميع مَْ فى الدار» وأقاد 
الآخَرتفىَ َلك ؛ فَكَانَ نضا . 

وآما التانى : قتطالبهم بالجامع . 

م الاق أن الاسنتفتاء إخراج جزء من كل ؛ فَإِذًا َال : « ضريت زَيّداً » 
وضربّت عمْرا إلا زيّداً ؛ اصرف قله ٠‏ إلا يدا » إلى ريد » لا إلى عمرو ؛ 
أن يدا ليس بججلاء نهم كان نضا ؛ يخلاف قو :رايت الكل ! لازيداً ) 


# صن ا - ؛ فَطلر” | 6-7 

يد جرْء من الك تظهر الفرّق . 

وَالجَوَاب عن السادس : أن حك لقره 0 ن يخَالف حكُم المركب ؛ 
سس ار ٠‏ لاس ى سا لير 


فييجوز بَكُونَ شط إقادة لَفظة : من » للعموم - اْفرامهَا عن لظ 0 ابض » 
نه ؛ بل لم يكن ضر فاه لوم صلا ؛ لاجم ميم لْض. 
والجواب من السابع : أن أل اللّمة انقَقُوا عَلَى أن ذلك ليس جَمُعأ ؛ وإنْما 
هو إشبَاع الحركة ؛ ؛ لسببب آخَر مور فى كنب الو . 
الفَصْل الخامس فى شبه متكرى العُمُوم ) 
قال القرافى : قوله :2 لو كان العلم بِأنْ الصيغة للعموم ضروريا » لزم 
اشتراك العقلاء فيه 6 : 


١ 17م‎ 


: الضرورة أقسام : [ ظ < 
منها : ما ينشأ عن الفطر الإنسانية عند استحكام اي وذهاب الطفولية؛ 5 
كاستحالة الججمع بين 'النقيضين القدية ظ وكون الجسم الواحد فى مكانين . 
ومنها : ما ينشأ عن التواتر ؛ كالعلم ب بغداد » . 0 
ومنها'ما ينشأ عن القرائن الحالية » أو المقالية » كالعلم الضرورى ؛ 5 1 
كل حيوان » إذا أَكَل » تمرك نَكْهُ الأسفل إلا التمساح . وأ كل بغلة لا 
تلدء ون الإنسان لا يعيش بغير تنفس ء رحد المسائل الأصولية من “هذا , 
الباب؛ فإن العلم الضرورى فيها حاصل بعد استقراء اللغات » واشتراك . 
العقلاء : : إِنَمَا يلزم فى القسم الأول دون الأخير » وفيما هو ضرورى ؛! قلا 7 
م الشركة فيه 2 وفيما علم بالضرورة بدليل يطرأ أو لمس حسى ؛ إن من 0 
حصل له العلم بمقدار حساب من العدد بالطرق الحسابية » أو وضع يده فى 
طاس ماء يارد أوحار - قطع بذلك » ولا يشاركه فيه غيره ١‏ إلا أن يشاركه ظ 
لياس العا 
٠‏ قوله : « الدليل : إمّا أن يكون عقليا أو نقليا» : 


3 
1 


قلنا : القسمة غير منحصرة : لأن الدال قد يكون قرائن الأخؤال الحالية 00 
أو المقالية 4 أو الاستقراء ٠‏ أو الحس والعقل 6 أو بعض هذه مع بعض من. 
القبيل الآخر » ومع ذلك ؛ | فهلا كله ترديد ين التوائب التى لا يعلم القطير.. 


ي” 


فيها ؟ فلا يكون حجة . 
قوله ٠لا‏ مجال للم فى اللغات 6 : 
يريد على سبيل الاستقلال ؛ فإناً العقل لا يستقلٌ إلا بثلاثة ثة أشياء : 
وجوب الواجبات ٠‏ واستحالة المستحيلات » وجواز الجائزات . 
وما عدا ذلك » فلايُكَ ع العقل من غيره ؛ من حمس أو غيره » وما من . 


١81غ‎ 


لغة » ولا شريعة . إلا وللعقل فيها مجال ؛ لَه لو فق العقل » لم يحصل 
علم بشريعة » ولا لغة » ولا شىء من أمور الدنيا » ولا من أمور الآخرة ؛ 
ا 
: « والنقل : إمًا تواتر أو آحاد » : 

قلنا : 5م منحصرة ؛ لأن التواتر هو إخبار جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب ؛ والآحاد عو .ها أقاد كلنا اح به واف أن 05 

بقى قسم آخر ؛ وهو إخبارٌ الواحد » إذا احتقّت به قرائن ؛ حتّى أفاد 
العلم» فليس 0 ؛ لاشتراطنا العدد فى التواتر » وليس آحاداً ؟: لوفادته 
اا ا 

قو  :‏ والتواتر” باطل » وإلا يعرفه الكل * : 

قلنا : هذه الملازمة غير صحيحة ؛ لأنّ التواتر ليس من شرطه الشمول ؛ 
فقد يتواتر سقوط المؤذن من مثار شايع عند امل الجامع ٠‏ وبقية أهل المثينة 
لا شعور لهم بذلك » وكم من قضية تتو فى إقليم لا يعلم بها أهل الإقليم 
الآخر . 

قوله : « لاد أن يثبتوا بدليلٍ قاطع : أنه ما استعملوا انس فى 
الخصوض حقيقة 1 : 

قلنا': لا يحتاج إلى الدليل القاطع ؛ فإن هذه المسائل » وإن كانت 
قطعية» فنحن نستدل فيها بالمقدمات الظّنية » ويكون المجموع من استدلالنا 
والاستقزاء التام يفيد اليقين بهذه المسائل ؛ فلا تناقض بين كونها قطعية » 
ومحاولة المقدمات الظنية فيها ليس فى الوسع . وضع ذلك الاستقراء التام 
المحصل للعلم فى بطون الكتب » بل إِنّما نضع ما نثبته على أصل الاستقراء » 
والمدارك على الطالب » وعلى الطالب تكميل الاستقراء المفيد للعلم . 


لا 


قوله : « لا طريق إلى كون اللفظ حقيقة فى المعنى إلا استعماله فيه © : 
قلنا : لا نُسَلّمٍ ؛ بل كون أهل اللغة علمَ من عادتهم أَنَّهُم » إذا استعملوا. 
[للففة فى. المعتى *. جردوه ؛ ايكون حقيقة » وإذا استعجاره ه فى معنى آخره » 
قرنوه بالقرائن فكان مجازاً فهذا رك الفرق بين الحقيقة والمجاز 0 
وكذلك ما يتعدّر سلبه هو حقيقة » وما يمكن سلبه يكون مجارا ؛ فنقول عن 
الرجل الشجاع : إِنَه ليس بأسد » ولا نقول عن الحيوان المفترس : إِنّه: ليبس" 
بأسد » وكذلك طرق كثيرة قد تقدّمت فى باب الحقيقة والمجار . ا 
قوله : * لو عرفنا القريئة بالضرورة » لما وقع الاختلاف © : 
7 قد ينا أذ كثيرً من أقسام الضروريات لا يلزم وقوع الشركة فيها . 
« نظرنا فى أدلَه امثبتين » ٠‏ فلم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه » : 
قلنا : أحد الأمرين لازم » أوهر : إما عدم اطلاعكم على أدلّة المخيتين 0 
أو عدم فيدق. هله الدعوئ ؛ فإن ؛ أدلّة المئبتين أفادت القطع للمطّلع عليها “ 
غابته آنا الاستقراء فى اللغات .لم يحصّل لكم » كما حصل لهم ٠»‏ ولو 
حصل لكمء لحصل القطع جزما . 0 
قوله : يجوز دخول لفظ الكل علها » ولفظ البعض + والال نكري » . 
والثانى نقض ٠١ 0 ْ : ١‏ 
ه : أ لفظ ٠‏ كل » يفيد العموم » وضيغة العموم نحو ١م‏ © تفيد 
با ير العموم مذلولا عليه مرتين » فيكون تكريراً ٠‏ ولفظ البعض: ‏ 
يقتضى أنه لم يرد جملة الأفراد » فيكون لفظ العموم قد وجد بدون معنى | 
العموم ع ووجود الدليل بدون المدلول نقض على الدليل. » والأمران على ظ 
خلاف الأصل . اا 
قوله ‏ : ؛ لو كانت صيغة ٠‏ م من » للاستغراق » لامتنع جمغها » : 


١1م1‎ 5 


يوه : أن الضيحة ٠‏ إذا كانت موضوعة للعموم » لم يبق فرد من تلك 

0 إلا دحل فى مسماها 3 وإذا دخلت جميع الأفراد َ لم يمى لهذا 

المجموع مثْلّ ؛ فيتعدّر تثنيته ؛ فيعذر جمعه بطريق الأولّى ٠‏ فَكُل لفظ 
موضوع لكلية يتعلدر فيه التثنية والجمع ؛ من حيث هو كُلَية . 

فإن قلت : فقد أجمع النحاة على صحّة تثنية الجمع المعرف ء وجمعه ؛ 

00 0 

كقوله عليه السلام : مثل المتافق كَمثلٍ الشاة العائرة 0 بين الْعَتَمَينِ » 57©. 


فقد ّى الغنم معّفا بالالف واللام » وهو مستفرق ُ وعام فى جميع 
الغنم . 
واتمو تفق الأدباء على أن قولنا : 5 الأكاليب 3 والجمالات ؛ والأكاريد ) 
جمع الجمع؛ ؛ فالأكاليب : جمع أكلْب الذى هو جمع الجمع 27 » والأكاريد 
سرب الذى هو جمع كردى 0 والجميع بيرت بالألف واللام وهضى 
تفيد العموم والكلية ؛ فقد صح الجمع فى الكلّيّات 
قلت : هذا غلط بسبب الغفلة عن دخول الألف واللام » هل كان قبل 
الجمع أو بَعدّه ء» ونحن نقول : إن لام التعريف . إِنَّمَا دخلت بعد التثنية 
والجمع » وكان الجمع قد تُنَىّ وجمع » وهو نكرة بغير تعريفاء» وهو فى 
حالة التنكير » إِنَّمَا يتناول ثلاثة أو اثنين ؛ على الخلاف فى أصل الجمع ؛ 
فيبقى من تلك المادة أفراد كثيرة يتأتى بسببها التثنية والجمع » فيجمع » أو يثنى 
1 
اا00 5 
)١(‏ أى المترددة بين قطيعين لا تدرى أيهما تتبع 
ينظر : النهاية : 78/7” . 
69 أخر جه مسلم ا / 57 5 كتاب 2 صمات المنافقين وأحكامهم 6 ع باب 
(90), (5184/10؟) . والنسائى » كتاب ١‏ الإيمان » : ١1١5/8‏ ء والبغوى فى شرح 
لسنة : 551/8 » الحميدى (188) » الخطيب فى التاريخ : 778/15 . 


وساويات / 


اما 


تدخل لام التعريف بعد ذلك . ؛أفلا إشكال , 0 لام اتعريفٍ ْ 
دخل فيه التثنية والمجمع : ؛ فأورد السؤال ٠‏ 
قوله : « قال الشاعر [ إلوافر ] : < 
توا نارى ( فَقَلَتَ مو أت )000 قَقَالُوا : 0 قلت ': عموا ظَّلامَ ظ 
قلت : أصل هذا أن رجاه من الأعراب كان بالبريّة ) وقد النّارلمقاصده 3 
فأتأه الجن » فقال : من أنتم ؟ فقالوا : مدت قال لهم : :عموأ ظلاما 0 
أى : أنعم الله ظلامكم كما نشول تحن أنعم الله مساءكم ؛ والمساء . 
والظلام قريب من قريب :» أئ : بعد نعي بي عدا ارول ايجار 
بوجدان النعم » وبعد هذا البيت [ الوافر ] : ا 0 


سن سس الر 


0 ا ) بالك ١‏ فين ولكن ذَاكَ يعقبكمسقا 


َقلْت : إلى الطعام » قَقَالَ منهم 2 قريق تحسد الإنس الطَعَامًا . 


7: 'وخزانة الأدب‎ » 1917/1 ٠ 5487/5 : وهو لشمر بن الحارث فى الخيران‎ )١( 
2٠ ) حسل‎ ( ١59 /” : كلكلا ء لللد2 .لال 2 والدرر : 5557/56 » ولان العرب‎ 
'  هتايبآ ينن ) > وتواهر أبى ريد ضى 18 + ولسمير الفتى فى شرج‎ ( 41# 
) ١ ولشمر أو لتابط شراً فى شرح التصريح : ”5487/7 ء وشرح‎ » ١87/9 : سيبويه‎ 
0 المفصل : 11/4 . ولأحدهما أو لجذع بن سنان فى المقاصد النحويّة : 448/5 ) ويلا‎ 
. نيد الى آنا إن اتاحب 1 » وأوضح المسالك : 3837/5 » وجواهر الأدب‎ 
1 0 /١ : والدرر‎ . ١718/١ : ؛ والخصائتص‎ 6١ : ص لا١٠ »ء والخيران‎ 
0 118 رمفاايا 1857 رنى الأفيرى 1 ارق رفن ابن عقيل ص‎ 
2/١ : ولسان العرب‎ ٠» 5١١/7 : وشرح شواهد الشافية ص 37 : والكتاب‎ 
؛ بوهمع‎ 7٠٠/١ : (.سرا )اء والمقتضب': 3017/7 ء والمقرب‎ 798/١5 ٠ (أنس)‎ 
0 الهوامم : 387//9 2 1015331 000 ظ‎ 


ماكمرأا : 


ومعناهما : أذ غالب الجن إِنّمَا يعيش بالروائح من الأغذية دون أجزائها . 
قاله الغزالى فى 7 الإحياء » وغيره . 
قالوا : وكذلك أغذيتهم من العظام » ونحن ند أنفسنا فى الدهور تقوم 
على العظام لا تنقص أجزاؤها » ولا تذهب عن مواضعها » ومن الناس من 
بنقل ذلك عن جميعهم » ومنهم من يقول : هم فرق . 
قال ابن ب به 21 فيما يُروَى عنه : إن منهم من يتغذى بأجرام الأغلية ٠‏ 
وهم اللَيُعون 9 ؛ ومنهم من يتغدّى بالروائح » وهم الروحانيون منهم . 
وهم مختلفو الخلق والأخلاق ٠‏ والاطوار ؛ ولذلك قال الله تعالى : « وَأنَا 
ما الصالحون » ومنا دون ذلك ؛ كنا طرائق قدد) 1# الجن : .»]1١‏ 
فهؤلاء الجن الواردون على هذا الشاعر » كانوا لا يتغذون بأجرام الأغذية» 
بل بروائحها » ولا شك أن مباشرة الجرم أعظم فى اللذة » وكذلك المريض 
العاجز والصائم يشمّان الأغذية » فيجدان بها قوءً وراحة ولَدَّة » ولكن لو 
قدروا على تناول الأجرام » لما اقتصروا على الروائح ؛ فلذلك حسدوا هذا 
الحمى على أجرام الأغذية . 





)١(‏ وهب ين مئبه الأبناوى الصتعانى الذمارى » أو عبد ألله مؤرخ كثير الأخبار عن 
الكتب القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات » يعد فى التابعين أصله 
من أبناء الفرس ( الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن ) . وأمه من حمير » ولد سنة 
(:” ه ) ؛ ومات ( سنة )١١5‏ » بصنعاء » وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها » وكان 
يقول : ضمعت اثئنين وتسعين كتاباً كلها أنزلت من السماء ٠‏ اثنان وسبعون منها فى 
الكنائس » وعشرون فى أيدى الناس لا يعلمها إلا قليل . 

( ينظر شذرات الذهب : ١6١/١‏ »ابن سعد : 7460/6 . ووقيات الأعيان : 
؟١/ 18٠١‏ ) الأاعلام : ١15١/8‏ ) . 


١! 14 


ا ظ سق قم 

2 الرطوبات والأخلاط والأمشاج والعفونات » 0 509 
7 ؛ إِنّما تحدث عن أجرام الأغذية » وهو سبب السقام ؛ ولذلك قلت 
حي بنى آدم » والواحد من الْحن يعيش آلافا من السنين » ولا يموت إلا بعد 
أن يرى من ذريته خلائق كثيرة ... ظ 

ففى حديث ابن مسعود ليلة الجن أن رسول الله - ملل ا عل عليه وسلم 2 
سمع صوتاً » فقال عليه السلام : : نغ عَمَةُ اجن » 23١‏ وإذا برجل قد أقبل .' 
فقال له : «أمن أنت ؟ » فقا له. : أنا فلان بن فلان إبليس ٠‏ فقال له عليه 
اللام : ٠‏ آراك قريبا من الشيخ © يعنى إبليس ٠‏ فقال له الجن : غيْرَ أنَى ش 
أسلّمت ؛ واجتمعت بمومى - عليه السلام - وعلمنى التوراة » واجتمعت 
. بعيسى - عليه السلام - وعلمنى الإنجيل » وقال لى : إذا اجتمعت بأخى 1 


5 مره 


واو اوسا و - صلى الله عليه وسلم ١:‏ وَعَليّه 


السلام وَرَحمة الله بركَائهُ » تم قَالَ : و جنتا إليك ؛ لتعلمنى شيئآً من 
»كم رس الى الع مسد - شيئآ ولد د 
بالسرب ل 1 


7 هذه الأعمار العو لة 4 7 قلة أسباب الأسقام . ظ 
قو ١‏ لل جود أ يكن لعل بامطة مقثات نلية يمع المت 
ا ل المسألة 4 : 


تقرير ٠‏ كما تدم فى ( أ الام للوجوب » لم يقل عن العرب لك 
انقلا ؛ ؛ غير أن وجدنا عقدمتين : ظ ا 





0 1/١ : العقيلى فى الضعفاء‎ » )١1( أخرجه أبو نعيم فى الدلائل‎ )١( 
ظ‎ . 518/١ : والشوكانى فى الفوائد ص 158 » وابن عراق فى تنزيه الشريعة‎ 


١م‎ ٠ 


إحداهما : تارك المأمور به عاص » و[ ثانيتهما ] : العاصى يستحق 
العقاب؛ فتارك المأمور به يستحق العقاب ؛ فاستفدنا أن الأمر للوجوب ؛ 
بواسطة هاتين المقدمتين ٠‏ وكذلك هاهنا . 

نقول : صيغة العموم يدخلها الاستثناء » والاستثناء عبارة عما لولاه لوجب 
اندراجه ؛ فتكون هاتان المقدمتان نقليتين . 

فنقول : ما من فرد » ولا نوع من أنواع صيغ العموم » إلا ويصح 
استثناؤه؛ عملا بإحدى المقدمتين » وكل ما يصح استثتاؤه » وما استثنى نحت 
اندراجه ؛ فيجب اندراجه كل فرد فى حكم الصيغة » وهذا هو العموم » وقد 
استفدناه من المقدمتين النقليتين » مع تصرّف العقل . 

قوله : « لا نُسَلُمُ أن المسألة قطعيّةُ ؛ لأنا قد بِينَا أن القطع لا يوجد فى 
اللغات 6 : 

قلنا : أما المسألة فقطعية . وقواعد الديانات كلها قطعيّة الكليّات منها » دون 
تفاريعها » ومستند القطع استقراء اللغات . كما تقدم . 

وآما ما ذكرتموه من أن اللغات لا تفيد القَطع ٠‏ فذلك إِنَّمَا بنيئموه فى 
اللغات ؛ من حيث الوضع ؛ من حيث هو وضع ٠»‏ ونحن نسلّم ذلك ؛ فإن 
اللفظة من حيث هى موضوعة لهذا المعنى» تحمل الاشتراك والإضمار وغيرهما. 

أما هذه المسائل » فلم نستفد الدليل عليها » من حيث الوضع » بل من 
كمال الاستقراء المشتمل على قرائن الأحوال » والمقال ؛ حتّى وصل إلى حد 
القطع ٠»‏ وهذه أمور عظيمة خارجة عن الوضع ؛ من حيث هو وضع ء 
وكذلك يقطع بِأنّ مراد الله - تعالى - من عيسى ابن مريم » ومن موسى . 
ومريم بنة عمران - أن الأشخاص معيّنة لا لمجرد الوضع ؛ بل للقرائن من 


85١ 


ْ المستدل». : : 


السياق وغبره ٠‏ فلا اف ين كون الاك لمن ايك راصم > لا تفي 
القطع. وبين كون هذه المسائل قطعية . ظ ظ 
قوله : دوا سنت ل الامتسال قد يوج حي لا كوف حقيقة تا" 
عليك الاستذلال بالاستعمال غلى أَنَّهُ حقيقة ظ ظ 
:أ الحم فى 13لا ير اد لجاز » إل تأ ؛ [ 

كما تقدم فى الأسئلة ' قاله الومام 3 فإذا لم يكتف بالأدلة الدب فى 00 
لجار » فلا يجزم بأنّهُ حقيقة » إلا بدليل , قاطع غيرٍ الاستعمال ؛ ؛الأنك 0 
جوزت أن يكون الاستعمال 'مجازاً » ومع التجويز لا قَطْمْ . فلا يستدل 
بالاستعمال على الحقيقة . 0200 
قوله امن تال طريق اليف المرتفتى ه وجدء فى أكثر المر يقي 
بالدليل على أن الصيغة مجلا في الخصوص + مع أنه شرم فيها شراهع 


: أنه قال ١‏ لوطلم نه للندوم ٠‏ لخاد : إن بلعقل » لو بالطل“ 
يعنى يوا ليق غير عقيل ظ 00 
وقوله  :‏ لم نهد فى أدلة القائلين بالعموم ما يعول عليه » ' 
معناه : بيتوا دليلا يعول غليه . 0 
وقوله : ٠‏ لا بد من قرينة ندل على أن الصيغة معجاز فى الخصوص ١‏ فينو 
لنا دليلاً قاطغاً على ذلك هذه الإحارات كلها يفهم منها ١‏ المطالية بالدليل .: 
على مذهينا فى هذه المسآلة.» والمستدل » إذا شرع يستدل على مسالة . ا 
يليق به مطالبةً حصمه بإقامة الدليل ١‏ لاله لا يلزم من ععجز خصمه عن الدليل . 
صحة دعواه هو ؛ مع ص ادعى أن دعواء فحية : والتزم بإقامة الدليل 
عليها؛ فلزمه ذلك » وض لخصمه دليل م ل ظ 


الما 


قوله : «.الاستفهام : إمَا أن يقع ممن يجوز السهو عليه » أو ممن لا يجوز 
السهو عليه 6 : 

قلت : هذه العبارة وجدتها فى عدة نسّخْ » ولم أجد غيرها » وهى غير 
متجهة » بل الصواب » أَنْ يقول : الكلام المستفهم عنه : إما أن يقع ممن 
يجوز السهو عليه أم لا ؛ فإنّ هذه الوجوه التى ذكرها فى الكتاب مرئّبة على 
جواز السهو على المتكلم دون السامع » موالاستفهام : ِنَم بكرن من السامع 
دون المتكلم » فتأمل ذلك . ْ 

قوله «٠:‏ يكون السامع شذيد العناية بذلك » فيُستفهم ؛ حتى يعلم المتكلم 
اهتمام السامع ؛ 

تقريره : أَنَّهُ إذا قال : ١‏ أكرمت كل من فى الدار » ومن جملتهم زيد . 
والسامع شديد العناية بإكرامه » فيّستفهم حتى يعلم أن له به عناية . 

فقوله : « شديد العناية بيذلك 6 : إشارة للخصوص ., لا للعموم . 

قوله : « دلالةٌ الخاص أقوى من دلالة العام ؟ 

تقريره : أن النّص » إذا كَثْرت أفراده » صار له باعتبار كل فرد احتمال 
تخصيص» فإذا كان أقلً أفراداً » فيكون احتمال التخصيص فيه أقل » فتكون 
دلالته أقوى ؛ لبعد المدلول عن عدم الإرادة ؛ لبعد التتخصيص عنه . 

قوله  :‏ وثانيها : تأكيد ألفاظ العدد ؟ كقوله تعالى ا عشرة 
كاملة» [ البقرة : 197 ]© : عليه سؤالان : 

أحدهما : أن أسماء العدهد نصوص » لا تحمل المجار » وما لا يحتمل 
المجاز تعذر تأكيده ؛ لأنّ التأكيد هو إبعاد المجار عن اللفظ ' 


ما 


وثانيهما : سأ قله لتكيد ؛ لكن لا لله توه تا 50 
عشرة كاملة 4 [ البقرة :97 ] تأكيد ؛ ؛ لان معناه « كاملة الأجر » لا يتخيل . 
ظ أ تأخير السبعة إلى غير الأيام الى فسنت انها العانة 4 آر وحن اضيب 
الصوم في فيها » أو عن الموااضع المفضلة - يوجب التنقيص فيها ؛ فقال الله : 
9- عشرةٌ كاملة 4 [ البقرة 9 ]أى : فى الثواب » فلا تأكيد © بل 
قوله « التاكي” يقوّيه ما كان حاصلاً ٠‏ فلو كان الا؛ شتراك هو الحاصل . ظ 

ا 1 ظ ظ ظ ظ ظ 
قلنا : التأكيذ يقريه ما كان حاضلا » من غير اعتقاد السامع فى مراد المتكلم . 

من اللفظ من المسميات » أوالاشتراك ليس من المسميات » ولا يخطر للشامع 


ٌ 


أن المتكلم أراده ألبتة ؛ لأنَه لستة عرضت وقت الوضع ٠‏ وتحقق ذلك »2 
وبقيت الإرادات تتعاقب على المسميات وعوارضها تقوى الاشتراك م 

حائد عن سنن التأكيد » وموجب اللغة فيه . 1 

قوله : 5 أسماء العدد صريحة » وقد تُطرق الاستثناءً إليها » : 

قلنا : الاسئناء حيث وقع معارض لدلالة اللفظ المستثنى مله ؛ لأنه يطل 
بعض مقتضاه » ولا يلزم من تسليم قيام المعارض فى صورة - تَسليم قيامه فى 
صورة أخرى » فالخصم يقول : لا عموم فى الصيغة ٠‏ فلا معارضة بين صيغة . 
العموم والاستثناء» وهو أرجح من مذهبكم المستلزم الخصول المعارضة بينهما . | 
<< قوله : ٠‏ الفرق بين قولنا : « أكرمتا كل من فى الذآر إلا ريدا »دين 
«أكرمت زيدآ أو عمراً إلا زيداً ؛ أن زيداً فى الأول : : جزء » وفى الثانى : ظ 
ات ئ 0 1 
:. أن الاستثناء ١‏ يجود أن مُخيج كل ملفوظ » بل لاب أذ مقر : 
منه ع ١‏ فا لك : ٠‏ أكرمت كلمن فى ال إلا ونا» خوج بض مدلرك 
كل » وبقى بعضه . 0 


"ما 


وإذا قال : 3 أكرمت زيداً وعمراً » فهو قد نطق بلفظين : لفظ ريد 
ولفظ عمرو » وقد أخرج جملة مدلول عمرو » ولم يترك منه شيئاً » واستكناء 
جملة مدلول اللفظ لا يجوز » ويكون ذلك نقضاً ؛ لأنّ اللفظ الدال على 
إكرام عمرو وحده » ليس مدلوله حاصلاً » وهو إكرام عمرو ؛ لربطال ذلك 
بلفظ إلا . 

قوله : « شرط إرادة « من ؛ للعموم عدم لفظ البعض » فإذا قال : «بعض 
من فى الدّآر » لم يكن شرط إرادتها للعموم حاصلاً ؛ فلا يكون نقضاً » : 
قلنا : لو صح ما ذكرتموه . لما أمكن أن يكون فى العالم شىء معارض 
لشىء فى دلالته ألبتة ؛ لأنّه يمكننا أن نقول » كما قلتم : شرط إفادة الدليل 
لذلك عدم معارضه » فإذا وجد المعارض » انتفت دلالته » فليس بدليل فى 
تلك الصورة » والأصل انتفاء الشرط ؛ فلا معارضة حيتئذ » ومعلوم أن هذا 
باطل قطعاً » والمعارضةٌ حاصلةٌ فى أمور لا يَُدُ ولا تُخْصَّى ؛ فَدَلَ ذلك عَلَى 
بطلان هذه النكتة . ْ ْ 

قوله : ٠‏ ذلك ليس جمعاً ء» بل لإشباع الحركة »© : 

تقريره : أن العرب تقول لمن قال : « جاءنى رجل 6 : منواء وه رأيت 
رجلاً » مَنَا » وه مررت برجل ؛ : مَنى ؟ فيظهر إعراب كلامك فيما سأل به 
عن كلامك ؛ ليشعرك أنه إما استَفهُمَ عن كلامك ٠‏ فَإنَّ الهم قد يكره 
سماع الكلام جملةً » فيشتغل بالسؤال عن غيره ؛ ليحرص فى غير ما سمعه 
من المتكلم » كما يقول القائل : السلطان يقصد أن يتجسس الليلة » ويخرج 
فى السوق ٠‏ فتكره أنت أن يخوض فى أمر الملوك ؟ لثلا يصل إليك بسبب 
ذلك شر ؛ فتقول مستفهما : كيف بيع الدقيق اليوم ؟ فلم كان الاستفهام قد 
يرد لغير الكلام المسموع ٠‏ أظهرت العرب إعراب كلامها ؛ لتشعرك أنها لم 


١0 


تخض فى كلامك ٠‏ فلمًا كانت تقول : مثو فى الفرد » قالت : مون فى 

الجمع - [ فظهر ] أن الكلمة حصل فيها شذوذان : ظ 0 
أحدهما : أن العرب عادتها ألا تستعمل هذه الكلام ة فى الوصل 06 

والشاعرٌ استعمله فى الوصل .. 

الثانى : أن الشاعر أوقع بعدها المضمر . 

قال الحزولى 20 فى كتايه : والمضمر لا يحكى اتفاقاً . 

قال التبريزى : يبعد تسليم أنه جمع لوجهين : 

أحدهما : أنه يصلخ للؤاحد + فيجمع على ني إرادة الواحد . 
ثانيهما أله جيع نفس الكلمة وكما قال امرق اليس [ الطوول.! ٠‏ 


ا بك من ذكرى حييب ومنل ههه هاه شافاه وود فاه هاه 6 وه 2 ز' 





(1) عيسى بن يللبخت الجزولى المغربى ٠‏ البربرى الدسب' » وجزولة قبيلة من قبائل 
البربر مشهورة الذكر هناك ٠‏ :وربما قالوا ( جزولة ) - بالكاف ‏ أبو موسى ٠‏ رجل ٠‏ 
فاضل كامل دين خير » رحل من المغرب إلى المشرق وحج وعاد إلى مصر .. .وقرا 
مذهب مالك والأصول على الفقيه أبى المنصور ظافر المالكى الأصولى ٠»‏ وقرأ النحو: على 
الشيخ أبى محمد عبد الله بن برى النحوى المصرى الدار » إمام وقته . ومات الجزولى .. 
- رحمه الله ب بالغرب فى حذود سنة عمس وستماثة » قبلها أو بعدها يقليل »,والله ظ 
أعلم. " ظ 0 
ينظر : إنباه الرواة : 0١1‏ 4” . 

(5؟) صدر بيت وعجزه : ' ْ 

م ا ا | بسقط اللوى بين الدخول تومل 
ديوانه ص (83) » الأزهية ص (755 أ . )١186‏ » وجمهرة اللغة ص 579 5 واللننى ‏ 
الدانى ص 367 .6 2.18 وخحزانة الأدبا : /١‏ اام 4*6 .0 والدرر : 5/الا, 
وسرّ صناعة الاعراب : 5:1١”‏ ء وشرح شواهد الشافية ص ”747 » وشرح شواهد 2 
المغنى : 575*/١‏ 2 والكتاب' 5١6/5:‏ ء ولسان العرب : 5١4/١6‏ . (قوا) + ( 
4» ومجالس ثعلب ص ١57‏ . وهمع الهرامعم : ٠» ١74/7‏ ويلا نسبة فى ' 
الإنصاف: 5657/75 2 وأوضح المسالك : 7 ,», وجمهرة اللغة ص .-58 ٠‏ وخزانة ٠‏ 
الأدب : 8/1١‏ »ء والدرر : 47/1 . ورصف البانى ص 767 » وشزح الأشموتى ': - 


51م 


على ما اختاره المازرى » و نه أراد أن يقول مفصلاً من أنت.؛ فجمعها : 
قلت : قوله : « على نيّة إرادة الوحدة » يؤيده ما نقلت قبل هذا عن ابن 
جبّى فى « الخصائص » أنه سمع من العرب أكرم مَنْ ما ٠‏ أى : رجلا 
رجلا وهو شاذ . 
وأما تثنية نفس اللفظ » قال الأدباء : أصله فى لسان العرب : أن غالب 
أسقارهم ثلاثة » فيكون إبداء خطاب أحدهم لرفيقه بلفظ التثنية : اقعلا ٠‏ 
اصنعا » وكا كان ذلك يَكْثرٌ فى مخاطباتهم فى الأشعار » غلب على 


ألسنتهم» وينطقون به فى غير الشعر » فيقول الواحد للواحد : افعلا » وصار 


ذلك عربيا . 
75 خي 5 1 5 ألا ذ 
قال المفسرون : ورد ذلك فى الكتاب العزيز فى قوله تعالى #0 لقيا فى 


سر سك عر 


جهنم 4[ سورة ق ٠:‏ 5؟” ] وعن الحجاج 4 يأ خر شى 4 اضربيا عنقه : 
وقيل : الألف فى معنى إعادة الجملة 0 5 
تقديره : قف قف ء وألق ألق » واضرب اضرب ؛ فعلى هذا يكون من 
باب التأكيد » لا من المنقول لأجل العادة . 
( دلبيه 6 
٠ 3 9 1 5 2‏ 2 0 
زاد التبريزى ؛ فقال فى الجواب عن الأول : إن العلم الضرورى حاصل 
98 .- ب 5 1 5 ٍََ 0 5 و فى 
بوضع: الصيغة للعموم بعد استقراء اللغات ». فأما إذا راجعنا أنفسنا » لا نجد 


2١7/7 -‏ 2 وشرح شافية ابن الحاجب : 5١/7‏ . وشرح قطر الندى ص 8١‏ » 
والصاحبى فى فقه اللغة ص ٠» ١٠١١‏ ومغتى اللبيب : ١1١/١‏ + 5656 », والمصنف : 
0١‏ »؛ وهمع الهوامع : 717/75 . 


مرا 


فى 'الألفاظ 96 ؛ كألفاظ العدد ونحوها: إستاداً ا ؛ وما له وجوه . 
ضرورة لا يفسد بلفظة أخرى ء بل يقال : هو مشهور . 1 

وعلى تقدير التفسير : غايته أن يقرأ على شيخ أو غيره » ولا ينتهى إلى" 
التواتر » م من لم يعان مسطورا ٠»‏ ولا ين درسا إلى أن يعانى ما يعانى - : 
لا شك أنه عَالم بكثير من اللغات لضرورة معاشه » ولا طريق اله إلى التقهم . 
من مجارى الإطلاق » وبه يبطل حصرهم » وهذا يقتضى رقع الشلئ عن. 
المسألة » ولكن كثرة الاستعمال فى ووو ا 
الثقة به ؛ فقال الأصوليون فى مقام طلب القطع : :هذا مجمل » أى!: 
الإرادة » فيجب التوقف فيه ؛ لقرب احتمال إزادة غير الأصل ١‏ تقد امل 
الدلالة » فسطر ذلك مذهبا . ٠‏ 


وإليه أشار الأشعرى رئيس الواقفية فى كبه . 0 
قلت : ومعنى قولة : ” ؛ وإلى أن ير الى ١‏ : العا مااعائى: 
عن 4 أى اباسساس السثل بالل رعاناء , ظ 


وقوله : ٠‏ عن الاشعرئ ١‏ يقتضى أنه نما تو قف فى الحمل دون الوضيع 6 
وأنه جازم بالوضع للعموم وغيره - ينقل أن التوقف فى:. الؤضع ء 3 
الحمل ؛ لأجل الاء تعراة ادبي الول الاجر نب الجار ؛ كما قال . 


كما 


سر سق انه ف 
المسألة الخامسة 
ين 0 


قال الرازى : لا خلاف فى أن الْجَمَع المعرف بلام الجنس د يَنُصرف إلى 
المعهود » لو كان هناك معْهِود ‏ أما إذا لم يكن ٠‏ قهو للاستثراق ؛ مخلاقا للواقاي. 


وأبى هاشم . 
عل ابر بير في 


لنا وجوه : 
الأول : أن الأنصارء لما طَلَبُوا الإمَامَة » احتج عليْهِم أبو بكر - رضى الله عنّه 
وس ف 2 


- بقوله ككل : ٠‏ الأئمة من فُريْشٍ ' والأنصارٌ سلّمُوا تلك الحجة» ولو َم يه يدل 
المع اممف بلام لجنس حَلَى الاتفرآق . لما صمت فلك الال ؛ ؛ لآن 


قله كلل : ١‏ الأئمة من ريش » لَو كَانَ معتاه « بض الأئمة من قيش » وجب 


ظ لا يتانى وجو د إِمَام من قوم آخَرينَ» أمَ حون كل الأئمة من فريس ٠‏ فَينَاَى كن 
بَعْض الأئمة من غير هم . 


سن ارا ١‏ سر سر الى قر صاصر مص و ص د ص ص سس لمر سوظر نس # دس © 


ورؤى عن عمر - رضى الله عنّْه - أنّه قال لأبى بكر - رضى الله عنْه نمم 
َال مانمى الزّكَاة : ٠‏ ليس قال الى 46 : 0 مرت أن قال اناس ؛ احتى 


َقَولُوا :لإ إلا اله » احتح لهم وم الفط ثكم يقل بو بككرء ولا أحد 
من الصحاية - رضى الله عَنْهُم - إن ال لا يفيدة» بل مدل إلَى الاسطتاء ؛ 


قَقَال :ليس أنه عليه السام قال : ٠‏ إلا بحقّها ؟ وإن الزكاة من حَقهَا ؛ . 


الثانى : أن هذا الجمع يؤكد بما يقتتضى الاستغراق ؛ جب أن يفي ' 
أصله الاستغراق . 


١784 


2ع بر سات في 


هيو قلقله َل ١‏ مسد انك كلو لنة» (الي 
*“”ع ] [ ص :“الا ]., 


وَآما أن ؛ بعد التأكيد » يت الامتطراق بتاع . 


< وأما أنه » مَتى كَانَ كَذَلك . وجب أن يكون المؤْكد فى أصله للامتفراق ' 0 
َلنَ هذه الألفاظ مسمّاة 5ّبالنّاكيد ؛ إجماعاً : والتأكبد هو تَذويةٌ الحم الذي كان 


مل سن 3-1 


سجن مس إن ست ال سين 


ابا فى الأصل ؛ فَلَوْلَمْ يك الاستغراق حَاصلاً فى الأصل نّم حصلا بهذه ‏ 


١‏ يها #ت## 


الألقاط ١‏ الخد لمن ير هل الألقاط في وي ذا اسك الأصلو' بل 
فى إطظاء سكم نديد ؛ تكانتا مي مجنل لا مؤكدة . 35 

ب | ُو على أنه نه عَلمنًا أن اتْعَضاءَ الاستفراق كَانَ حاصلاً 
0 ار ا ا ا 
ظ إن قيل :هذ الاسدلالملَى خلاف اللصّ له ً 0 


عب عبر 0 


السلامة للقلّة » وما يُكون للقلّة ايكون للاسنتشراق . 


0-2 7600-2-2 ص ين 


لم يتفض بَمْمٍ الهلة ؛ ين كه بهد اكات , وآيضا : : فعلد ظ 


038 مرو عر 


الكوفيين لم لم با 
دصرت اكريما مما تمعا » 
والذكرة لا تفيد الاستغراق . 
005 


221111111175 

تتصطر فقول سيتويه ‏ إلى جنع السلامة ‏ ذا ا كرا ناكرا من اديه 
ل ا 
ا 0 َ- ٠‏ 


ما 


الثالث : الآلف واللام دمغلا فى الاملم » ار مَعْرفة ؛ كذا قل عن عن أهْل 


اللّعَه ٠‏ يجب صرَفُهُ إل مَا به تَحْصل الَمِْقَة » وإنمَا صل الرقَة عفد 
إطلاقه بالصرف إِلَى الكل ؛ ؛ لاه مَمْلُو لقاب » فَأمَا الصرف إِلَْ ما دوته » 


اس نا 


ينرق ٠‏ لان بض انوع ل ولام ينض + كا سنو 
َإِنْ قلت إذَا قاد جَمْعا من هذا الجئس » فَقَد أفاد تعر يف ذلك الجنس : 


ملستت صنل سن | لي ا سمل 


قلت : هذه الْقَائدة كَانَتْ حَاصِلَةٌ بدون الألف واللام ؛ لأنه لو قال : : «رأيت 


ساق ا صسيعر سل ىه سح 


رجالا » اد يف ذلك الس ء تمي عنْ شي ؛ قد أن للألف واللا! 
فائدةٌ زائدةٌ ؛ وما هى إلا الاستغراق . 


ابم : حاتأ واحد دن ول ك يالوم لوا ماقم 
الخَامس : الجمع المُعرّف فى اقتضاء الكثرة » قوق المذكر ؛ ؟ لأنه + يصح امتزاع 


لكر من مرف » ولا ينكس ؛ ؛ َإِنّه يجوز أن يُقَالَ : 3 رجَال من الرئجال » ولا 
يجوز أن يقال ؟ الال من وجَال » ومَعْلُوم بالضصرورة أن اَم مه 4 كر من 
للج سر عه 
وا نت هذا تقول هوم من الجَمْم المعرف :إمّا الكل أو ما دوته : 
والثانى باطل ؛ لقنم َكل إلا مح ا من جارف 
سر ب عنصي 0 سح 8 لوس عم .4 لاي عن 4 عر ص اس 1 
وقد عرفْت أن الت منْه أكثر » ولّما بطل ذلك » ثبت أنه للكل ٠‏ ولله أعلّم . 
ا 
حتجوا بأمور : 


أوله ل تمده الي لاق لكان إذا متم فى اد 
رم ما الاشتر تراك ؛ وإما الحجاز : وَهُمَا علّاخلاف الأصل ؛ قوجب آلا يفيد 
الامنتغراق ألبة . 


ما 


وثانيها : ولكان قَوَلًا : 00 ديت كل انام ء يك الالال 
كير »وَالأنى فض . 


وثَالئها : يقال : جَمَع الأمير الصاغة » م هما جسم الكل والأمنلة فى 


كلام اقيق مل لأ حي ينا و مزق ونب الاللىة 


حي 


حَقيقَةٌ فى الامنتفراق ؟ دقعأ للاشنتراك . 
الوب عن الأول أن ؛ الآلف واللام للتْريف ؛ 3 ؛ فينصرف لاما اميه 


لمم مني ' 


وسن سرف ه 


أعرف ٠‏ فَإِنْ كان هناك عه . ٠‏ السامع به أعرف ؛ اصرف إليه » ونا َم يكن 
هناك عد : ؛ كان السامع عرف بالكل من ابض ؛ لآن الكل وأحناء وَالبنفي ‏ 


كثير ممختلف ٠‏ فاُصرف إِلَى الكل . 
وكيضا : لا ينعد أن يقال : إِذا أريد به المَهدُء كان مّجَازا لانتل 


ىق عق اس ا ا 


ليه إلا عبن ؛ وهي امه يْنَ طبن وها مره لجار 

وَعن الثانى التي »ره تنص » لايك فيا 1 
نقْضاً ؛ ابل يكُون تأكيدا : أو تتخصيصاً . ظ 
وَحَن الثّالث نلك تَخْصي ص بالف ؛ كما فى قو 53-0 


و وؤو” 1 


مله َه يول اللائكة » واللصوص" ونه أعْلّم . 


ب م 


ظ المسالة الخامسة 
الجمع اعرف 1 | ١‏ 
قال القرافى : قال الغزالى فى « المستصفى » 7 : قال الجمهور : لاافرق 


بين ” اضربوا د ١‏ واضربوا رجالاً » واقتلوا المشركين » واقتلوا أ 





() ينظر المستصةءم و 


كلما 


وقال قوم : المنكر لأقل الجمع . 
قال : وهو الاظهر” . 
قلت : وهذا الذى نقله عن الجمهور لم أره لغير لذيره » رظاهر ؟ الحصول * 
وغيره يأباه » فَإِنَ الجمهور على الفرق بينهما . 
قوله : « ينصرف إلى المعهود » إذا كان هناك معهود 6 : 
تقريره : أن إذا قلت : « جاءنى الرجال 4 ومرادك قوم فقد تقدّمٌ العلم 
0 1 - طٍِ 
قوله : « لو لم يكن للعموم » لا استقام استدلال الصديق رضى الله عنه؛ 
لأنّ كون بعض الأئمة من قريش لا ينافى كون البعض من غيرهم © : 
قلنا : هاهنا مزاحم آخر » وهو أن المبتدأ يجب انحصاره فى الخبرٍ ؛ 
فانحصرت الأثمةٌ فى قريش ٠»‏ لا لأجل العموم . 
وقولكم :< إذا كان بعضهم من قريش فلا يناثى » كون بعضهم من غيرهم؟»: 
قلنا : هاهنا تفسيرٌ آخرٌ لا البعض ولا الكل » ٠‏ بل الحقيقة من حيث هى 
؛ وتكون محصورة فى هذا الخبر ‏ : التحضل بتصوه الصديق دون 
ل » ومع هذا المزاحم ء لا يتأتى لكم الاستدلال بهذه الصورة على 
العموم . 
قوله  :‏ إلا بحقّها » والزكاة من حقّها » : 
ْ 2 سؤال 4 
الاستثناء من النفى إثيات » ومن الإثيات فى ٠‏ فقوله : « إلا بحقها » 
يقتضى أن حَفَهَا سبب عدم العصمة ؛ لأنّه استثناء من إثبات » وهذا كلام غير 
بابي نا + قبا سف 
اسن د بيصا سا1 
قو : « بحقٌّها » متردّد بين أن يعودَ على الكلمة ؛ فيكون مثل الضمير فى 


"اما 


«قالوها » وبين أن يعود على الدماء والأموال , إن أعدناء علي الكلمة ‏ 
قَدرنًا المضاف الملحذوف 

قيل : التق تقديره :عصموا منى دماءهم إلا بتضييع حقّها ؛ أى : يضيّع 
حق الكلمة ؛ الأناً لها حقوقا ؛ كالزكاة » والصلاة » وجميع حقوق 
الإسلام: فاذا توما ٠»‏ استحقوا القتل والقتال » ويتم , الاستثناء | 

وإن أععدنا الضمير على الدماء والأموال ظ قدرنا المحذوف بعض يش 

وقيل : الضمير تقديره : إلا بحق استباحتها » أى : بالسبب الح الذى 
تكون الاستباحة به حا » وتقديزنا  :‏ استباحتها » أولى من تقديرنا « إراقتهاة ‏ ظ 
لأنّ الإراقة تخص الدماء ؛ والاستباحة تعم الدنيا والأموال . وعلى كل ظ 
تقدير يستقيم معنى الحديث » وبدون هذا لا يستقيم . ظ 
قوله : ٠‏ بعد التأكيد يفِيدٌ الاستغراق إجماعا » : ا 
قلنا : لإ نسلّم ؛ بل الخصم ينازع فى صيغ التأكيد . ١‏ أنه تفيد العموم ع 
كما ينازع فى المؤكد 3 وليس عنده صيغة للعموم أصلاً ؛ والتأكيد عنده 
ظ كالتأكيد عند الكوفيين فى التكرات ؛ لا يخرجها عن كونها نكرات . ظ 

وإن سلم الإجماع , لا يحصل مقصودكم ؛ فإِن الخصم إذا ساعد بها بيد 
التأكيد تيُالاستخراق ٠‏ وقبله لا تفيده » يكون لفظ التأكيد عنده منشا العموم 
لا تأكيداً ؛ وحيئئذ يبطّل اعتمادكم على كونه تأكيداً . ظ ظ 
وقد قال إمام الحرمين فى «. البرهان 006 « وما ول فيه الناقلون عن ' 
الأشعرى ومتبعيه : أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة » وهذا إن صح» 


فيحمل على توا بع العموم ؛ كالصيغ المؤكدة ؛. نحو : أجمعين » أكتعين . 


مم ا 





000 ينظر البرهان‎ )١( 


م1 


أمّا غيرها » فلا » فقد صَرَّحّ بِآنَّ صيغ التأكيد يمكن أن يقال : إِنّهَا مترددة 
قوله : م 

: إن ' أوردوا جمع الْقلّةَ معرفآ » » لا غنعه ؟ نه إذا عرف للعموم فإنما 

يكون للقلة إدا كانت 5 4 وإن أوردوا تأكبده نكرة مئعنئا على داق 


البصريين » رحوارء على رأ ى الكوفيين لا يرد علينا 0 ؛ فإن شرط النقض أن 
يكون متفقا عليه » وهذا ليس متفقآ عليه ؛ فلا يرد . 


قوله : ١‏ اللام لابْدَ لها من فائدة ؛ لأنَّها للتعريف » والجنس معرف بالاسم 
التكرة قبل اللام ؛ فيتعيّن الاستخراق أنه هو الذى عرفته اللام ) 

قلنا : اللام تكون لاستغراق الجنس : كقوله تعالى : 8 إن الْمنافقين فى 
الدرك د الأسّمّل من الثار 4 [ النساء : ١50‏ ] وللمعهود من الجنس : كقوله 
تعالى : « كما أَرْسلْنًا إَى فرحَوْنَ سوا » فَمَصى فرَعَوْنْ الرسول © [المزمل : 
5 ] إلى المعهود ذكره الآن » ولبيان حقيقة الجنس : كقول السيد لعبده : 
«اشمرٍ الخبرّ واللحم » لا يريد استغراق كل فرد » ولا معهود بينهم فتتعين 
الحقيقة » وللموازنة فى الكلام :» نحو « رأيت هذا الرّجل » وللتسوية بين 
النعت والمنعوت فى أصل التعريف والكمال : كالواردة فى صفات الله - 
تعالي - كقوله تعالى : الرحْمن الرحيم ©[ الحشر : 7١‏ 1اء 8« الملك 
القُدوس السّلام 4 [ الحشر : 17 ] أى : الكامل فى كل معنى من هلدء 
المعانى .» وللتعيين كقولهم د الدليل على ثبوت الحكم فى صورة التزاع 
فإِنّهُ من الُحال أن يريد الاستغراق ؛ ؛ لان > ل بل لا يدل على صورة التاع . 
ولا العهد ؛ لأنّهُ لا معهود بيننا » ولا حقيقة الجنس ؛ لأنّ القدر المشترك بين 
جميع الأدلة لا يدل على ثبوت الحكم فى صورة التزاع ؛ ٠‏ بل مطلق الدليل لا 
يدل على شىء » بل لكل مطلوب معين ٠‏ ولا للموازنة ؛ لعدم المنعوت » 


1176 


وليس هذا موضع الكمال .؛ لأنّه ليس مقصود المستدل أن دليل المسألة أكمل . 
دليل فى العالّم 0 وهذا السؤال يوردونه فى الخلافيات ِ فنبهت اليد 5 إذا ْ 
7 اللييد و 
كَل الذهب على الحيوان و: ده وذكر أنه للتزيت 527170008 3 
وذكر أكثر الأقسام » وذكز السؤال على قولنا : دل الدليل - مامعنى اللام ٠‏ 
فيه؟ وتكون زائدة ؛ كقول الشاعر [ الطويل ] : 0 
تقول الخنا وض العتخسم تَاطِق] إِلَى ربا صوت الحماز اليجد يب 0 
فزاد الألف واللام فى الفعلٍ المضارع للوزن » وإذا كانت ترد هذه المواطن . 
التسعة ؛ فَلِم قلتم : إِنّها إذا لم د تعريف الماهية أو اللعهود » يتعيّن / 
الاستغراق؟ 
أذ ما عدا المهد وحقيقة الجئس قليل” فى اللغة ٠‏ إلا فى نعت . 
الم يس موحلماء لب داب ا ة الأول . 0 


قوله . يصح استثناء كل واحد منه » : 1 
ظ كلنا : قد تقلام أن الاستثناء أربعة أقسام ؛ ما لولاء للم دخوله ٠‏ وما لولاه . ْ 
ربعي »بدا ارا جار مبوة ١‏ وما وول لامتنع دخوله . : 


: وخزانة الادب‎ ٠ ١١4 وهو لذى الخرق الطهرى 0 تخليص الشواهد ص‎ )١( 
. ولسان'‎ » 151/١ : وشرح شواهد المغنى‎ » 719/١: ف/85: » والدرر‎ » 0 
. وبلا نسبة فى الإنصاف‎ ٠» 557/١ : جدع ) , والمقاصد النحوية‎ ( 1١/8 : العرب‎ 
. ورصف المبانئ ص‎ » "5٠١ وتذكرة النحاة ص: 77 » وجواهر الأدب ص‎ 0» 0١ 
: ع وشرح المفصل : */ 145 ء وكتاب اللامات‎ 758/1١: وسر صناعة الإعراب‎ 5 
: ص ”457 ولسان العرب : 81 ( عجم ) 3 5 ( لوم ) ) ومغنى اللببيب‎ 

١ . 86/١ : وهمع الهوامع‎ ٠» 3 / ونوادر أبى زيد ص‎ 2. 8/١ 


ا 


والاستثناء فى هذا الموضع ما يجوز دخولة 0 ولا يُخْرجَه ذلك عن كونه 
لأقل الجمع . 

قوله  :‏ يَصِم انتزاع انكر من المعرّف ء فيكون المعرف أكثر ؛ فيكون 
للعموم ؛ لأنّ ما دون العموم » العموم أكثر منه . 

قلنا : جار أن تكون الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص ؛ كما قاله 
جماعة من الواقفية » وتكون قرينة الانتزاع دليل إرادة العموم فى المنتزع منه » 
والكل عند عدم القرينة » هل يُحمّل على العموم أم لا ؟ 

ولا نزاع عند الواقفية فى الحمل على العموم عند القرينة ‏ إِنَّمَا التزاع عند 
عدمها . ته إِنَّا تقول : صحة الانتزاع يتوقّف على صحًّة إيراد الكلية ؛ 


ع ! 


فالصحةٌ متوقفة على الصحة » لا على الوقوع ؛ كما تقول : إِنَّه يْصِح 
الاسناء من الُطْلّقات ؛ بناءَ على محالّها » وأزمنتها » ويقاعها » وأحوالها ؛ 
نا يمكن إرادتها » والتعيين منها » فكذلك هاهنا . 

قوله فى الأمثلة : « لو كانت للعموم» لزم المحال فى استعماله فى العهد»: 

قلنا : المجار أو الاشتراك لازم على تقدير كونها للعموم أو ليست للعموم ؛ 
لأنّها لم لو تكن للعموم » لَرْمّ الاشترالك أو المجاز » إذا استعملت فى 
العموم» واللازم على النقيض لا يجبر زمنه ؛ لتعذر الاحترال منه . 

قوله : « يكون الكل والبعض داخلاً عليه خطأ » : 

قلنا : لا يكون خطا » بل الك تأكيد » والبعض تخصيص » والعام قابل 
لهما لَغه » وما هو قابل لهما لغة » لا يكون خخطأ . 

فإن قلت : « هما على خلاف الأصل ؛ : 

قلت : والمجار والاشتراك على خلاف الاصل » فلو لم تكن للعموم . 


يفنل 


واستعملت فى العموم 1 لم | ل والاشتراك د غير أن المحاز على تقدير 
كونها للعموم أحسِنُ ‏ داقل ب مخالفة للأصل ؛ لأن الكلية مستلزمة الجزئية ؛ 3 
بخلاف العكس . ش١‏ ظ ظ 
وإذا حصلت الملارمة” 3 6 المجاز ز أرجح من صورة عدم اللازمة, 0( لم 
التكرير لازم للقول الصو ص ؛ إذا ذكر البعض . ل 
قوله ١‏ اللام للتعريف » فتُضرّف إلى ما السام به أعرف » : 
قلنا : فعلى هذا ؛ سيك فى أصل المسآلة ا 
لا لشم أله قر لما وما الاي عفاي« ب عوسي 
العموم » بل ينبغى أن تقولوا : هى حقيقة فى العموم . ْ ١‏ 
والعهد إنا يصار إليه لقرينة 3 يك أولى منْ العكس ؟ لوجود الاستلزام د 
بين الكلية والحزثية < ظ ا 
أما البعض الذى هو المزئية ».فلا يستلزم الكلية ؛ فكان مجاراً أولى .. 
قوله : 5 ودخول الكل والبعض لا يكون تكريراً » ولانقضا ؛ ؛ بل تاكينا او 
تخصيصاً ؛ 1 ١‏ ش 6 
قلنا : والتأكيد تكرير ؛ فلا ممنى يمنع التكرير ء والتخصيم نقفرة الآن 
العام المخصوص وجد حينئذ بدون بداره الذى هو العموم ؛ لأجل 
ظ الخصوص» ولا معزى للنقض إلا ريه الدليل بدون المدلول 3 والحد بدود ١‏ 
المحدود ٠.‏ والعلة بدون المعلول .. ْ 


فالتتخصيص نقض على الدليل بالضرورة ؛ لأن الألفاظ اللغوية أدلّة و ظ 


١ مام‎ 


سؤال ») 
اللام تق تقتضى استغراق ما دخلّت عليه ١‏ فإن دخلت على الإنسان » عمت 
وب لذ ١‏ درت خزك ا فلكد باماعفتت عله 
ومقتضى هذه القاعدة : أنها إذا دخلت على التثنية » عمت أفرادها من 
التثنيات » أو على الجمع » عمت أفراد المجموع 
الى ييا الي 1 سح ان لكر على بده فى قوله عليه السلام : 
«لاتَقتلوا 0000 
57 لا تقتلوا أفراد الجموع 
فمن قتل صبيا واحداً » لم يقتل جمعاً . 
فتعذر الاستدلال به على تحريم قتل الفرد » وكذلك كل نص ورد بصيغة 
الجمع » أو التثنية ؛ وذلك خلاف إجماع القائلين بالعموم . 
جوابه : أن العرب وة ضعت اللام » و جميع صيغ العموم ؛ لاستغراق أفراد 
ما دخلت عليه كل فرد فرد ؛ كانت فى المفردات » أو التثنيات » أو الجموع ٠‏ 
ولا يعتبر فى ذلك أفراد الجموع » ولا أفراد التثنيات ٠‏ فتأمل هذا السؤال ؛ 
فهو مفيد مني 579 : 





)١(‏ أخرجه البخارى : ١58/5‏ ء فى الجهاد ٠‏ باب قتل الصبيان فى الحرب 
(16.*) . ومسلم : 155/8 فى الجهاد والسير » باب تحريم قتل النساء (16/ 17/48) 
وأخحرجه مالك فى الموطأ : 410/7 ع كتاب الجهاد ٠‏ باب النهى عن قتل النساء 
والولدان فى الغرزو (9) . 

. فى الأصضل : مخيل‎ )١( 


اخقدل 


زاد سراج الدين )١(‏ ؛ فقال عند قوله : اللام. للتعريف .» ؤليس للعهد؛ 
فيتعين الاستغراق ٠‏ فقال يا امن لذن اليا عمال سر 4 
أنها فى المفرد ؟ لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد . < 

لت : كلام غير مجه إلآن المع يتين بصيفة الججمع امك تيل .أ 
دخولها عليه » ولأنها لو كانت لتعيين الجمع » لتعذر الاستدلال بها فى النفى . 
والنهى ؛ كما تقدم . 00 0 
ظ وقوله : : هى فى المفرد لتَعمِين الماهية © : لا يتجه أيضاً ؛ لآن الماهية ظ 
معروفة باسم الجنس النكرة قبل دخولها عليه . [ ظ 

وقال تاج الدين : « والمتتخب : اللام تتصرف للعموم عند عدم العهذ » 
وهو كلام يشعر بأن الاصل العهد . وإنما يعدّل إليه عند عدم العهد »كما 
تقول : يصار للتيمم » عند عدم الماء » ولصلا الظهر » عند تعذر الجمعة » < 
وليس ذلك مرَاده ؛ بل هو مثل قولنا : ويُحَمَلُ الكلام على حقيقته ٠‏ إذا 1 
تعذرت القرينة الصارفة لجار ؛ وعلى عدم الإضمار ء إذا عدم الدال عليه ؛ < 
ويرث الابن » عند عدم القضاء ء بتوريئه ؟ لأجل كفر كغره + اوهده السائل. كلي ظ 
فروع » والأصل الحقيقة دون المجاز ؛ وجميع ما ذكره معه ». فتأمل 0 
للختصرين » ولا يوهمك خلاف الود . ظ 





. 5617/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 


18 


المسألة السادسة 


اس داس ل لي ار ار سا ع سس هس ال لك سم على ل اس ادر 
َال الرازى : الجَمْع المضاف ؛ كقولنا : « عبيد زيد » للاستغراق ؛ والدزيل 


آم الكتَايةٌ؛ قله أو فَتقتدى مكنا حل والك تيون 
اال 


للامنتطراق » وق ل يكو دك ؛ فَالكدَايةُ نه نضا تَكُونُ ذلك . 
الَسالَةَ السادسة 

قال القرافى : الجمع المضاف ؛ كقولنا « عبيد زيد ؟ . 

قلت : الإضافةٌ تقتضى العموم » كان المضاف إليه جمعا » أو مفرداً . 
قال موقّق الدين فى الروْضة » : تقتضى الإضافة العموم » كان المضاف 
ع دان ادس ف لكاي 
ماه » الحل َيه ميكته » يعم جميع أفراد ماء البحر وميتاته . 

احتج سيف الدين 000 بقوله تعالى « يُوصيكم الله فى أؤلادكم »> 
[التنساء: ١١‏ ] استدّلت فاطمة على الصديق - رضى الله عنهما - بيعمومه »© 
ولم ينكر عليها عمومه . 

وبقوله تعالى لنوح - عليه السلام : 8« وأهلّك 4 [ هود : 4١‏ ] فحمله 


نوح - عليه السلام - على العموم ؛ فقال : 9 إن ابْنى من أطلى 4 ولم ينكر 
الله - تعالى - عليه أنه من أهله ؛ بل قال : «إنه ليس من أملك © . 





. المسألة الثانية‎ » )1817/١( ينظر الإحكام‎ )١( 


8١ 


المفردات قسمان : 
منها :اما يصدق المفرذ منها على الكثير . ١‏ تجو ماد » ولق »ول 
وذهب ٠‏ وفضة ؛ فالكثير ٠‏ وإن عظم » يقال له ذلك . ظ | 
ونها : ما لا يصدق/؟ كرجل ٠‏ ددرهم ٠‏ وهار ؛ فلا يقل للجيع 
الكثير من الرجال : رجل ) ولا للداراهم : درهم. ؛ وهو كثير فى المفردات» . 
والقسم الأول كثير أيضاً » وقد نص العلماء ء على أن الإضافة توجب العموم 3 
اريس ا م ا نحو : مالى صدقة ؛ لأنه لما قبل 
قَه على الكثير : ' َيل غلى العموم » وما لا يقبل الكثرة ٠‏ لا يقبل العموم ‏ 
درهم زائف » فإنا ندرك الفرق بين قولن : ماله حرام » وبين قولنا ٠:‏ درهمة” 
حرام » وأن الأول للعموم ' 2 دون الثانى . < ظ < 
دكذلك إذا قال : ١‏ عبنى حر » لا يفهم العموم » وإذا قال 1« عيدى . 
أحرار ؛ يفهم العموم من الجمع » ولا نفهمه من المفرد » وفى القسم الأول : ظ 
تفهمه منهما ٠‏ فإذا قال : ٠‏ مالى صدقة » عَم ٠‏ كما إذا قال : « أموالى . 
صدقة » وتأمل هذا الموضع )ء ٠‏ فلم أر لأحد فيه شيئآ ٠‏ وباعتباره تنجه منوع ٠.‏ 
بعلن تبيخ والادية ير ٠)‏ باالتد يدا لا خهر لوي عن زات 
التثنية فى شىء من الصور » كان المفرد ؛ يسم أو لذ ؟ 
فإذا قال : ٠‏ عبداى حرات ؛ إما يتناول عبدين + كما إذا قال : « مالآى ع 
يوي ا ن العموم فى الثنية وهو خلاق ابيع فى . 
الكل والمفرد على التفصيل. . 0 
0ك وقد يكون للاستغراق» وقد لا يكون » : 


1811 


تقريره : أنه يريد بالكناية الضمائر » والضمائر تابعة لما تعود عليه » فإن كان 
ظاهره عاما » فالضمير عام ؛ كقولك : ١‏ المشركون يقتّلون » وأمر الله 
بقتلهم» وإن كان الظاهر ليس عاما » لم يكن الضمير عاما ؛ كقولك : « زيد 
وعمرو وخالد يخرجون » وآمر الله - تعالى - بإكرامهم ؛ فإن هذا الضمير لا 
يتعدى الثلائة التى هى ظاهره ؛ فلا يقال فى الضمير  :‏ لا عام 4 ولا 2 ليس 
عام » بل يقبل الأمرين بحسب ظاهره . 


18 


00 


الل السابعة 


َال الرازى إن مر دما بصيقة الجنم » أ الامتطراق يهم وليك 


و عر م 
سر سرع خيل بير 2 قر ' 


عليه: ان ذا أشار ابام وز جلان ره : « قوموا ؛ فلس يسخَلف 1 
عن ايام أحَد» إلا استحق ق الذم ؛ ,؛ وذّلك يدل عَلَى أن للّْظَ للشمول » ولا ' 
يجوز أن يضاف ذلك إَِى الْقريئة ؛ لآ تلك القَرِيئة » إن كَانَتْ من لوازم هله . 
الصيغة ققد حصل مرآدناء وإلا رض هذه الصيغة مجردة علْها ٠‏ ويعود 
لام وان ملم . 0 
المسألة السابعة 
قال القرافى أمر الجمع بصيغة الجمع » يقتضى العمومٌ فيهم ظ < 
أصلح التبريزى هذه الفهرسة ؛ فقال : ٠‏ الخطاب مشافهة بصيغة الجمع 6 
والحاصل أن الضمير فى ١‏ قوموا» ونحوه من ضمائر الخطاب ١‏ هل يقتضى ظ 
العموم ؟ ظ ظ 
قلت : وهذه المسألة ,- ينعي فيها التفصيا” : فإن كان اللخاطب الكل مدي) 1 
مختصا بجهة 'ء اختص الخطاب لمن فى جهته » ويكون عاما فيهم » وهو مراه 
المصنف » وإن كان المتكلج هو الله - تعالّى - النزه عن الجهات .اعم | 
الخلائق الصالحة لذلك الخطاب كلهم ؛ لانه - تعالى - ا لم يكن فى جهةء ١‏ 
كانت نسبة الجهات كلها ! إليه نسبة واحدةً » فلم يختص. الحكم ببعض الجهات ؛ 
يخلاف المخلوق ٠‏ َمَا اختص بجهة وحيز ٠‏ اختض خطابه بأهل جهته ٠‏ 
وحيزه . وكذلك النداء يختض فى حق المخلوق لمن يصلح لذلك النداء ؛ فقول ' 
الله تعالى : ييا لاس 4 1 البق ] يعم الناس فى جميع الأرض ٠‏ ظ 


8 


وقول أحد الناس : « يأيْها الناس © إنما اول من يمكنه سماع ندائه ؛ لقريه 
من جهته » ولا يتعدى لغيره إلا بدليل ؛ ؛ فإن العرب لم تضع النداء لطلب من 
لم يسمع ؛ وإنما وضعته لطلب السامع ٠ ٠‏ بل اللغات كلها ما وضعت فى 
مطالبها إلا الممكنات العادية » دون الممتنع عاد ؛ فتأمل هذه الفروق ؛ فهى 
متعيئة وليس منه . 


1 


الشطر الثانى من مذ القسنم 
فيما ألحق بالعموم 3 وليس منه 


َال الرازى الله الأولى 0 الي لايد التو ْ 


خلافاً للجبائى ٠‏ والفقهاء . مار 
نا وحره: 


الأول : أن الرجل قال «تسنتا لناب ون "لل لتاق , 
واس 


سس ار م - رةه ه و موقو 


الثانى :ليجو تأكيده با بها يوكد به البجيع ؛ فلا يقال الوا 
لي 7 ظ ظ 

الثالث الا يست بوت الجنم ؛ قلا يقال نولاصل وت 
لقي الفْضّلام » . ظ 


نَم وى من وله ١‏ أفلك لس لص ليومتل 


:80 و : 


َمَجَازٌ ؛ بدليلٍ أنه لا يطَرد » وَيْضاً : قالديتار الصفرٌ؛ ! ؛ إن كان حقيقة » قالديتار ئ 
وس اع © 1 


الك صقر مَجَا» كما أن الدكانير الصكر ؛ لما كانتا حقيقة» كا ديار الآ 
ما خط ٠‏ أو مجازاً 0 
0 5 0 ؛ وإخلال مد ع 


0 ير بين 


لسرم 1 


85م 


0 م ل 0-5 جم كرس اس 6ى فخي بررد يس بير سل انرا ارا اس ل لتر لس ىق 
إن قلت : لم لا يجوز أن يقال : اللفظ المطلق . إنما يفيد العموم » بشرط 


العراء عَنْ لظ التعيين , أو يقَالَ : اللَّْظ المطلق» وإن امتضى العموم . إلا أن 


لظ اين يضم رم 
قلت : أما الأول : : قباطل ؛ لآن العم لام مَدْخَلَ لَه فى التأثير » وآما الثانى : 


ل الور سر 


أنه يَقْمَضى التعارض ؛ وهو خلاف الأصل . 


الْخَامس : هو أنا : كَل بن : أن الماهية غير » ووحدتها غير » وكثرتها غير 
والاسم نم ال مغرف لا يد إلا اماهية » وتلك اماهية َف عند وجود رد من 
أفرادها ؛ ؛ أن هذا الإنْسان مشتمل على الإنْسان مع قَيْد كونه هذا ؛ قالآتى بهذا 


الإنسان أت بأ بالإنسان . 


ليان بالقرد الواحد من تلك الماهية يَكْفى فى الْعَمل بذلك النص . 
تظهر أن هذ للف لا دلالة له على العموم ألبئة: 


ا وعو 

حتجو! بوجوه : 

الو . ل ث# موس وير شع تم اس عير م 
أحدها :أنه يبحوز أن 2 يستتى منْه الآحاد , التى تصلح ] ن تدخل تحته ؛ لقوله 


تعالى : 9 إن الإنسان فى حُسْر» إلا نموا 14 الم : ؟ ] والاستقتاء 
يرج من اكلام ما ولاه وجب دُحُولهُ يه ؛ ولك يدل على كن هذا ال 
عاما . 

وثانيها أن الألف واللام للتغريف » ويس ذلك لتغريف الماهيّة ؛ َإنَ ذلك قذ 


- 


حصل بأصل الاسم - ذلا لتعُريف واحد بعينه ؛ فَإِنه ليس فى اللقظ دَلالَة عليه 


الهم إلا عند المهود السابق » وَكلامَا فيما ذا لم جد ذلك - ولا لتعريف 


١5 1/ 


ع ىا 1 على عراس 0 


بَعْضٍ مَرآتب الخُصُوص ؛ فَإّه يس بض تلك المراتب الى من بنض قلق 

من الصرف إِلَى الكل . ظ 0 

وثَالها : أن تر الحم على الوصف مُير,الة قول َو : «واحل ‏ 
اله اليم 4 [ البَقَره : 306 ] مشعر بأّه إِنَمَا صّار حَلالآ ؛ الكونه بيعا؛ ولك 
. يقتضى أن يعم الحكم ؛العموم العلة. 00 
ورابعها : أنه يوكَد بمَا يؤكد به العموم ؛ كَقَوْله علطام كلا حلاليى 
ظ إسرآئيل » [ آل عمران :4 ] دل كيدل على أله لُُوم. 


” و ارمس هر اس وس بر 


وخامسها : أنه ينعت بما ينعت به العموم ؛ كقوله تَعَالَى «راشغل 
باسقات4 [ سورة ق : ٠١‏ ] وكقوله ( أو الطأل ان 4 1 الثور 8 


َكل ذلك يدل على أنه هوم . 
والجواب عَن الأول : أنَّ ذلك الاسنققاء مجَار؛ بدليل أنه فيح ا يقال : 


2 


درَأيْت الإنْسان | إلا امن » ولو كَانَ حَقِيقة » لاطرَد » ويُمكن ‏ يقال : إن 
| اسان » لما لَِمَ كل الا » إلا الْؤْمنِينَ» جار ها الاستقتاء . [ ظ 


1 لي ' 


وَعَن الثّانى :أن لام الجنس فدهي » لا تين اللي ود صرت 
نك نس الاي لا تتضى الكَليَه. ظ 
وَعَنْ الثّالث للك اتلك بق للق تخ لالر ‏ 


ت 0 الطتر 0 ع و 
ذلك » والش ا . 


١824 


7 ع ات سس 9 7 بار رسع اس ولر 
السطر الثانى من هَذَا القسم : فيما ألحق بالعموم ولييس منه 

قال القرافى : المسألة الأولى : الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم . 

قال الْعَرَالئ فى ١‏ المستصفّى »© 2١(‏ : المختار فى هذه المسألة التفصيل : فما 
يتميز الواحد عن جنسه بتاء التأنيث ؛ كتمرة وتمر » وبرة وبر » يعم ؛ كقوله 
عليه السلام : « لا تبيعوا البرّ » وما لا يتميز بالتاء » إن كان يتميز بالشخص» 
والوحدة : كالدينار والرجل 4 فهو ليس للعموم ع فإنك تقول . ديئار وأحد » 
ورجل واحد ٠»‏ وما لا يوصف بالوحدة ؛ كالذهب ٠»‏ فإنه يعم ؛ فإنك لا 
تقول: ذهب واحد ؛ فإن كونهم وضعرا الواحد المميز بالتاء يدل على أن ما 
لا ينافيه للعموم » وما لا يوصف بالوحدة دليل على أنه موضوع للعموم ‏ 
وقولهم : ١‏ الدينار أقضل من الدرهم » على العموم فيه بقرينة التسعير» و« لا 
يقتل المسلم بالكافر » ولا الرجل بالمرأة » يفهم ذلك بالقرائن . 

قوله : إذا قال الرجل : « لبست الثوب . وشربت الماء » لا يفهم بالقرائن 
منه العموم . 

قلنا : النزاع فى هذه المسألة » إنما هو عند التجرد غن القرائن ؛ فلا ينبغى 
الاستد لال إلا بالصور التى له قرائن فيها ٠‏ وهاهنا القرينة موجودة ٠‏ بل 
قطعية؛ لأن العادة قاضية بعدم لبس جميع ثياب العالّم للرجل الواحد : 
وكذلك شرب جميع المياه . 

قوله : ٠‏ لا يوكّد بما يؤكّد به ؛ فلا يقال : جاءنى الرجل كلّهم » : 

قلنا : لم تكتف العرب فى التأكيد والنعت بالمساواة فى المعنى » بل 
اشترطت مع ذلك المساواة فى اللفظ ؛ فلا ينعت ٠‏ ولا يؤكّد المفرد إلا باللفظ 


. 67/979 ١ ينظر المستصفى‎ )١( 


6ك 


المفرد ١‏ ولا لمثنى إلا باللفظ د اثتى و ولا الجمع إلا بالجمع » وكذلك التأكيد: / 
فلا يلزم من استواء اللفظين فى معنى العموم أن يؤكّد أخدهما بما يؤكّد به" 0 
الآخر » بل لا بد من المساؤاة فى اللفظ . | 0 آ 
قوله : 2 أهلك الناس الدينار الصَفْرٌ والدرهم البيض' مجاز لغدم الاطراد »: 
قلنا : قد منعتم فى باب المجار والحقيقة لزوم ألاطراد فى الحقيقة ؛ فيلزمكم " 
ذلك هاهنا . ١‏ 1 
قوله : ١‏ إن كان الدينار الصفر حقيقة » فالديئار الأصفر مجاز » 


تقريره : الشتنة ) إذا كانت هى نعت المفرد بِالجَمْع » 500 
بالمفرد مجازاً ؟ لأنه على: حلاف الوضع الأول » ولأنه استعمال اللفظة فى . 
يريا يسنن لاجرو ار وي ار راد سل و ديرد 
عليه سؤالان .: ظ ا 

أحدهما : أن للازم ( على هذا التقدير 2 الترادقة لا المجا” ؟ لأن ادمع 
ع للنعت » وضع للمفرد أيضا معه » فاما المجار , »اقلا . 
0 وثانيهما . : أن البحث فى النعت مع المنعوت بحث فى المركبات 3 لا فى" 
. المفردات » وعنلدك الصتفا : العرب لم نضع المركبات « وأن المجاز المركب ْ 
عقلى ٠‏ ا يدعيه هاهنا . , وقد د تا هذا ١‏ السؤال مرارً ' وتقدم امراب عنه؟ / 
المجحماعة؛ وهو أن العرب و وضصعت للركبات . | ١‏ 1 
0 هذا البيع إحلالكل بيع 1 

قلنا :: هذه العبارة موهمة أن المراد : أن مطلق في جزمن أي ل 0 
لقولهم  :‏ من مفهوم هذا البيع ؛ . والمفهومات إثماا هى المعانى دون " 


186 


الالفاظء وعلى هذا التقدير ؛ لا يلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع . 
بل مطلق البيع فقط » ومطلق البيع مجمع على حلّه » وهو أن بيعا بإحلال » 
فلا يفقد كلامكم شيئاً » وإن كان مرادكم اللفظ دون المعنى » فينبغى أن 
تقولوا: لفظ البيع المدعى فيه العموم جزء من قولنا : هذا البيع » وهذا 
صحيح ؛ لأن البيع المفرد المحلّى باللام » جعل تعتا ؛ كقولنا هذا . لكن 
قولكم بعد هذا : « فيلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع » غير لازم ؛ 
لان القضاء حينئذ بالحل » إنما هو على المجموع المركب من صيغة العموم . 

وقولنا : هذا الذى هو المنعوت لا يلزم من ثبوت حكم لمجموع أن يثبت 
لأجزائه » كما تقول : قولنا : « زيد قائم » : خبر » وكل واحد من أجزائه 
ليس خبراً » و زيد 4 : اسم ٠»‏ وكل واحد من أجزائه ليس اسما وه قام » : 
فعل ماض ٠‏ وكل واحد من أجزائه ليس كذلك » وهو كثير أظهر من أن 
يضبط بالثّل » وقد يكون حكم المجموع تاما لمفرداته ؛ كقولنا : 3 مجموع 
الروم جسم » وكل واحد منهم جسم . ومجموع الكلام ممكن ٠‏ وكل واحد 
من أجزائه ممكن * وهو أيضآً كثير جد » وإذا كان الحال منقسما » لما ثبت 
حكم مجموعه لفرداته ٠»‏ وإلى ما لا يثبت » فيكون هذا المستفاد من اللفظ 
لغ» إنما هو ثبوت الحكم للمجموع . 

أما ثبوته للمفردات ولا ثبوته : إنما يعلم بدليل من خارج ؛ وحيتئذ تحقق 
المنع هاهنا » فيمنع ثبوت الحل لمفهوم قولنا :. « هذا البيع » لأنه جزء . 

قوله : اللفظ المطلق . إنما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين » : 

قلنا : هذا خلاف الإجماع ؛ لأن القائل قائلان : قائل بعدم العموم » فلا 
شرط » ولا مشروط . 

وقائل يقول : هذه القرائن مانعة صارفة ؛ كأنّ عدمها شرط » فلا يمكنك 
أن تقول : عدم المانع شرط ؛ لانا نقول : هذا كلام قد وهم فيه جمع كثير 


١865 


من الفقهاء » فيجعلون عدم 5 شرطا ؛ ويدل على 'بطلان ما توهموة ‏ : أن 
شك فى وجود امانع وعدمه يوجب أن يترتب الحكم على سبيه ؛ لان الاصل ١‏ 
عدم المانع . والشك فى وجود الشرط وعدمه يلزم منه عدم.ترتب الحكم على ظ 
سببه ؛ لان الاصل عدم الشرط ء فلو كان عدم المانع شرطاً ٠‏ ».لزم من الشك؟ . 
فى المانع الشك فى الشرط » ويلزم م أن يغبت الحكم ء والا يثبت ؛ لأنه مهما . 
شك فى المانع » فقد شك فى عدمه » وعدمّهُ شرط ؛ فالشرط مشكوك فيه » < 
فتامل ذلك » ولا تحِعآن غدم المانع شرطا أبدا إلا بدليل منفصل ؛ وحيتئذ إذا . 
وقع الشك فى ذلك « المانع الذى عدمه شرط »© لا يترتب الحكم ؛ لأن. 
الأصل عدم الشرط ٠»‏ وإذا ظهر ذلك قلنا : إن العبارة الصحيحة هنا أن 
تقول: .تفيد الصيغة أ العموم ».إلا أن يقوم مائع من ترتيب حكم العموم. 
لا ظ 

قوله  :‏ العدم لا يدخل 5 اتأثير » : 0 ظ 
قلنا : لا تأثير هنا ٠‏ بل الدلالة واللزوم فقط فقط » فعدم الماتع » إذا جُعل 
جعتا سر ل ٠‏ يكون ذلك العدم علامة - مع وجود السبب 
الذى هو الصيغة - على ترتب الحكم » ولا راع أن عدم الشرط مد *. 
وعدم اللازم معتبر فى عدم الملزوم . 0 ٠‏ 
قوله اويا ؛ لترينة الإشارة وبين ؛ يقتضى التعارض » وهو 
حلاف الأصل .2:4 ظ ض ظ 
قلنا : والاصل يُخالف ؛ ١‏ لقم اليل يكن مخالته » فقد ذكر النهاء 
أدلةً كثيرة تقتضى أن المعرّف باللام من المفردات وغيرها - يقتضى. العموم » 
وهى الوجوه التى ذكرتموها كلها فى صيغة الجمع ؛ من صحة الاستثناء ‏ 
واحسن 5 على موجب العموم © بالواجده 0 إذا لم جر على * موجب 


لا 


العموم » وورود النقض بالأفراد » كما تقدم فى أدلّتكم ١‏ ؛ وإذا دل الدليل 
على أنها للعموم ٠‏ كان ذلك دليلاً على أن الاستعمال الواقع هاهنا مجار 


ضرورة . 

قوله : « المعرف باللام لا يفيد إلا الماهية » : 

قلئا : هذه مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل » فإن الخصم يقول : 
اهى للعموم » الذى هو الماهية مع تتبعها بحكمها فى جميع مواردها » وعلى 
هذا ؛ لا يكون الآتى تفرد خارجاً عن العهدة . 

قوله :' يصح أن يستثنى منه الأحاد » : 

قلنا : الاستناء أربعة أقسام تقدم بيانها ع فلعل هذا من قبيل ما يجوز 
دخوله, ولا يجب : 

قوله : « لاايصح أن يقال : رأيت الإنسان إلا المؤمنين ؟ : 

قلنا : لا نسلّم ؛ بل يصح ذلك عند القائلين بالعموم ؛ وعند غيرهم 
القائلين بنجواز الاستثناء من المطْلّقات والتكرات » وقد تقدم الخلاف فيه . 

قوله  :‏ ويمكن أن يقال : « الخسران ؛ لما لزم الناس إلا المؤمنين » جار 
هذا الاسخناء ؛ 

تقريره : أن الخسران » لما عم غير المؤمنين » وكان ذلك معلوماً . حسرن 
الاستثناء من المعنى المعلوم » لا من اللفظ المنطوق . 

قوله : ١‏ اللام تفيد تعريف الماهية دون الكلية » : 

قلنا : قد تقدم أن الماهية معلومة معرفةٌ للتكرة التى هى اسم الجنس قبل 

( تثبيه 6 


2 7 32 
زاد التبريزى ؛ فقال فى الجواب عن قوله : لا يؤكّد بما يؤكّد به العموم ) 


١8467 


0 إن امتناع. ذلك. يجوز أن 0 ع لا تصاص التأكيدات بمؤكٌدات مخصوصة ' ْ 
: ؛ ولهذا يجوز أن تقول ٠:‏ : « أكرم الرجل أى رجل كان 1 وهو تأكيد بالعام ؛ 


ا الى ا لا ل 
من المثال » وإنما بعض الأفعال قد يمتنع عليه » ويختص بغيره » وهو كما 
قال» وسبب الاختصاص ما 'تقدم من اشتراط العرب المناسبة فى اللفظ - 
والمعنى : ولا جرم فالمثال!الذى ذكره التأكيد فيه ب « أى » وهو لفظ مفرد 00 
بخلاف التعيين ٠‏ أجمَعينَ وأَبِصّعين » وأورد بعض الفضلاء عليه : أن ما ذكره 
الس تاقد ؛ فإنه يقال فئ المطلق مثله ؛. فيقال ١:‏ أعتق رقبة أ رقبة كانت © 
فلو كانت تأكيدا بالعام ». كما قال ؛ لكان الطلق يؤكد بالعموم ٠‏ وهو باطل 
'اتفاقاً ؛ ؛ لأن من شرط التأكيد المساواة . ظ 

سلمنا أنه تأكيد ؛ ؛ لكنا نمنع أنه عام » بل مفرد . 


تقديره : أىّ مفرد شئت ء فأعتق » ولم يلزمه العموم تكن اماد لف 
الإطلاق بعينه فى الرجل: » والنكرة فى الرقبة . 

وزاد سراج الدين ؟ قال فى قوله : ٠‏ العدم لا مدخل له فى التأثير 
لقائل أن يقول كيف جل ارا عن لف ايم فى لف اك ري 
لي امسر دن لحرا | 
وزاد ١‏ المتتخب »© : فقال : : يجور أن يقال : : الرجل 5595 
والرجال ولو كان للعموم ٠‏ لامتتع ذلك 6 . ش 0 
ولو قال ٠‏ أنت طالق" الطلاق * لم يقع الطلاق الثالث » ويصح أن يقال : 
سوا وديا سد عورا وي يريد : لا يجور أن 
رأيت الرجل الثلاثئة » والرجال الواحد ٠»‏ ويصح أن يقال : الإله 


ولو كان المعرّف يفيد العموم ٠‏ لامتنع ذلك ؛ لأن العموم أفراده متناهية ؛ 
لا تكون واحداً ء. ولأنه يصح أن قال : الحيوان جنس ٠»‏ وليس كل حيوان 
جنساًء وزاد فى حجج الخصوم : أن يوصف بما يوصف به الجمع ؟ كقوله 
تعالى : ط والنخل باسقات لَه طَلْمْ تَضيدٌ 14 سورة ق : 3٠١‏ ]. 

قلت : والجواب عن الأول : قد تقدّم أن ٠‏ لام » التعريف ٠‏ إنما تدخمل على 
الجمع والتثنية بعد الجمع والتثنية ؛ لأن المعرف باللام يثنى ويجمع » فما 
دخلت اللام إلا على « رجال » وة رجلان ؛ والسائل أورد ؛ بناء على أنا 
أوردنا الجمع والتثنية على اللام » ولو كان للعموم ٠‏ لم يبق بعده فرد ء 
فيتعذر تثنيته فضلاً عن جمعه » وهذا حق . غير أن البحث هاهنا » هل 
التثنية وابدمع ورد على التقريف . أو اقترينا ور علبييا ؟ بعناشر لطن 
ونحن من وراء المنع » حتى يِبِينَ المستدل » أيهما ورد على الآخر 2١(‏ » وقد 
تقدم ذلك . 

وعن الثانى : أنى قلت يومآ للشيخ عز الدين رحمه الله : إن الفقهاء التزموا 
قاعدتين فى الأصول ١‏ وخالقوهما فى الفروع . 

فقال : ما هما ؟ 

قلت له : المعرف باللام للعموم عندهم ٠»‏ ولو قال القائل : : الطلاق 
يلزمنى » بغير نية : لم يلزمه إلا طلقة واحدة » وهو خلاف القاعدة . 

والثانية : الاستثناء من النفى إثبات » ومن الإثبات'نفىً » ولو قال : 
«واللهء لا لبست ثويآ إلا الكتان » وقعد عريانآ » لم يلزمّه شىء ٠‏ ومقتضى 
قاعدة الاستثناء أنه حلف على تَفْى ما عدا الكتان » وعلى لُبّس الكتان » وما 
لبس الكتان ؟ فيحنث . ْ ْ 





(0) فى الاصل : التعريف . 


١١م0‎ 


فقال رحمه الله : سبب المخالفة : أن الأيمان تتبع المنقولات العرفية + دون ٠‏ 
الأوضاع اللغوية » نا تخاريا 0 عسي او ا | 
الحس » دون استغراقه ؛ فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة ؛ فلا 
يريد اللازمّ له على الواحدة ٠‏ وتُنْقَلَ ‏ إلا © فى الاستثناء فى الخلف» فق 
الصفة ؛ مثل ٠‏ سوى © » و١‏ غير ؟ فيصير معنى حلفه : « واللّه » لا لبست ثوب ١‏ 
سوى الكتان» أو غير الكتان ؛ فالحلوف عليه هو المغاير للكتان » فالكتان " 
ليس محلوفآ عليه ؛ فلا يضره لبسه ولا تركه » ثم توقّى - رحمه الله -1. 
واتفق البحث مع قاضى القضاة تاج الدين » فالتزم أن مذهب الشافعى : أنه ' 
يحنث » إذا قعد عريانًا » وأن « إلا » على بابها » الاستثناء من الإثبات نفى » 
ومن النفى إثبات». وأرنى ما بَقَلاهُ فى ذلك» وينبغى أن. يعلم أن هاهنا أمرين : ١‏ 

أحدهما : أن النقل » قد وقع إلى بعض الموارد اللغوية » إلا فى الاجنبى - 
مطلقاً ؛ سيان" الا » بمعنى ( غير ؛ عربى كثير » وكذلك اللام بمعنى 
وثانيهما أن القل لم يقع فى المفرقات » وأما وقع ف للركبات ١‏ بل ول 
فى المركبات ‏ بل فى مركب خاص » وهو التركيب فى. الحلف خخاصة  .‏ < 
بل لو قلنا : ١‏ الطّلاق َكرُهُ ؛ ما فهمنا منه إلا العموم » وكذلك «الطلاق ‏ 
يرفم التكاح ؛ ولا مانع هاهنا من حمله على الجنس ٠»‏ وكذلك لو قلنا :3 قام ' 
القوم إلا زيداً » وما قا م القوم إلا زيد » لم يفهم منه إلا الاصطلاح اللغوىء, ظ 
ولم يقع النقل إلا فى التركيب الخاص » وأهل العرف ٠‏ كما ينسب إليهم ‏ 
النقل والحقائق العرفيةً فى المفردات ؛ كالدابة والغائط » ٠‏ فكذلك ينسب إليهم : 
النقل والحقائق العرفية فى: المركبّات » وقد 7 تعم المركبات » وقد تخصها 5 
يعن اميم عن الكل عقر حيرلا وكا يملمه أككر لاي فى العصر ابل 
إنما يفهمون النقل فى المفردات فقط ‏ وقد تقدم منه أبحاث ومسائل فى الحقيقة 
لعرفية فى كتاب ٠‏ اللغات'» فظهر جواب سؤال ؛ امنتخب » بسبب النقل» . ظ 


1605 


وعن الثالث : ما تقدم أن العرب تشترط المناسبة فى النعوت بين المعنى . 
والتركيب ؛ فلذلك اختص الرجل بنعت الواحد » والرجال بنعت الثلاثة . 
وعن الرابع : أن قرينة الأحدة صرفت لفظ الإلّه لحقيقة الجنس ؛ لأن معنى 
الكلام : المعيود باستحقاق واحد » والكلام فى المعرف » إذا لم يكن معه 
قرينة » ثم إن مرادنا بالإلّه ليس المعبود كيف كان » الذى هو المسمى اللغوى» 
بل المعبود باستحقاق ء وهو لم يوجد فى الخارج » ولا يمكن أن يوجد إلا 
واحد » والعموم هو يِتْبَع العام بحكمه فى أفراده » فإنه إذا لم يوجد إلا فرد 
معين وحده » فكأنا قلنا : 2 كل فرد يتوهم من هذه المادة » ولم يوجد منه إلا 
واحد » ولا يمكن أن يوجد إلا واحد 6 فالعموم باق » وانحصار الكل فى فرد 
من أفراده » أوجب صحة هذا الخبر . ْ 
وكذلك قوله : 3 الحيوان جنس © قريئة الجنسية معت من حمله على 
العموم ؛ لأن مقهوم الجنس هو الذى يصدق على كَل فرد من أفراد أنواعه » 
فلو جعلناه عاما كلية » لكان معنى اللفظ : أن كل فرد من أفراده صادق على 
كل فرد من أقراده » وهو باطل ؛ لأن : زيداً » لا يصدق على كل فرد من 
أفراد الحيوان ؛ فيتعيّن صرفه للحقيقة الكلية المشتركة بين جميع الأنواع » فهذه 
قرينة صارفة » والتزاع فى المعرق » إذا تجرد عن القرينة . 
طرلة : « والنخل بَاسقّات » [سورة ق : ٠‏ ] أنه ليس وصفاً عند 
النحاة ؛ لأن « النخل » معرفة و«باسقات » نكرة» والمعرفة لا توصف بالنكرة. 
سلمنا أنه وصف ؛ لكنا تمنع أن النخل مفرد ؛ فلم لا يقال : هو جمع 
نخلة ؟ وقد قال أبو على فى تكملة الإيضاح »© : : النخل جمع نخلة » 
والشجر جمع شجرة ؛ ولم يحك خلافآ » وكذلك قاله فى قمح » وشعير . 
جراد ١‏ قلات . كثيرة . 


١ /لاعم‎ 


سلمنا أنه مفقرد ؟ لكت أريد به الجمع اللر يا يجن الس 7 
.والكلام فى هذه الصميقة عند التجرد : ش ش 


« فائدة » 


البآسق : المرتفع : 


امهم 


سر لو 1 ل 
المسألة الثانية 
الكلام فى الجمع ال يمرم عَلَى اكلام فى كَل الجَمْع 
قال الرازى : وقد اخْتَلُوا فيه ؛ َدعَب القاضى . والأستَاذْ أبو إسْحاق . 
َجَمْع من الصّحَاية. والتابعين إلى أن أقل الجمُع انان » وقال ؛ أبو حَنيقة . 


وم يي وس قل 


والشافعى رَحَمَهمًا الله : ثَلامّةٌ» وهو المختار . 


لنا وجوه : 
2 و قي ب ع لاع ب مرقلا حر لد الى عر خخ مدن ل ص ع مير على ص اباس 

الأول : أن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع ؛ كما قصلوا بين الواحد 
والجمع؛ فَكما رقنا ين الواحد والجَنع ٠‏ وجب أن نفرق بين التثنية وال ب 
الثانى : أن صيعّة الج ع تنعت بالثّلانة هما ْنَا قهاء وبالعكس يقال : 3 جاءنى 
رجَال دَلدمة: ولاه رجال » ولا تنمت بالائْتيْنٍ » فلا يقال : 2 رجال اثنان » ولا 
انان رجال 4 . 

1 0 مه مس ع سيبير 

لثالث : أن أهل اللْغَة فصوا بين ضمير التنية » وضَمير الجن » قاو بى 
الاثتين : علا » وفى الثلانة : فََُوا» وفى أمْرٍالاثتين : افعلاء وفى اك 
الْعَلُوا . 

2-7 هه - ميال ماج لير 

الا يا 

أما القرآن : د فبقوله تعالى ( وكثا لحمهم شاهدين 1 اليا خر/ا ) 
والمراد : دأود وَسَلَيمَان» وبقَْله ََلَى : 9 إذت تسوروا المحراب 4[ ص : ١‏ ] 
وكا اين ؛ لقوله تَعَالَى : « حَصْمَان 6[ ص : 37 ] وبقوْله : ( | َخَلُا 


١|4 


على ةنهم ا : لا تخف ؛ خصمان 14 ص 1 وبقوك ع 


- 


اس © دعر اج وس * : 
وجل فى قصة موسى وهارون : 9 إنَا مَعَكُم مستَمعونَ © [الشغراء : ٠6‏ 1 


ساس سام سلاىلآر 


وبقوله تعالى ؛ ؛ حكاية عن يَعْقُوبُ : « عسى الله أن يأتينى بهم جميعا © 
[يوسف: ] والمراد : يُوسف وَأحُوه » وبقوله تَعََى : ( وإ طائقتان من 


امد الوا 1 الججرات : 4 ] وبقوله تَعَالَى : « إن ند وها إلى الو فق 


رس لا ع صمل وار 


ا : تقَوله بك ٠١‏ الاثان قم وهم جما . 


آم ْول : فهو : أن مَْتَى الاجتمّاع حَاصل فى الاين . ا 
والجواب عن الأول أنه على كَنّى عن التساكمين ؛ مُضافا إَِى كتايته عن 
ظ كم هما ؛ َِالصَ يضاف“ إلى الول » وذ اير كمي مع 
الحاكم . وكانوا كَلاقةٌ. 020001 ظ 


0000 سر جحل صلا “ساس ترك 


وآما قوله تَعَالَى اتسنا المزاب» مهو «حمنان 4 تجرال. 
ظ ان الحَصمٌ فى الم للواحد وَالجَمْم ؛ كالضيف ؛ يقال «هذا خَصمى » ١‏ 


سل ار 


وَهؤلاء خصمى ؛ وه هذا ضيفى . ؛ وَمَوّلاء ضيف » قَالَ لله تعالَى دعلا 
ضَيْفى » [ الحجر :8ه ]. [ 


َم لواب صن الت بقَوْله تَعَالَى : « هَذَان خَصْمَان اخْتَصموا #4 
م بن ش ١1 ١1‏ ْ 0 

وقوله : 9 ففزع منهم 4 . 
ًَّ ولاك سس م 5000 رمع و 
وي وإ متك شتبطرة » كلزلة: ل وهارون ؛ 3 


ل ىا اس _ 


وفرعون. 


١81 


31 سن إل ا سل ص عن ع لاس 


ما قوله تعالى : 9 عسى اله أن يَنينى بهم جميعا 4 فالمراد ب : ا 
وَأَخُوه والأخ الثالث الذى قال : « فلن أبرح الأرْض حتى يَأذّنَ لى أبى 
[يوسيف : ٠‏ ] وَفولَهُ تَعَالَى : « وإن طَائفَان من المُؤْمنين الَْدنُوا 4 كل 
طَائفة جمع . 

وَأمَا قَولهُ تَعالَى : © فَقَدْ صغت فلوبكما 4 فجوابه : أنه قَد يطلّق اسم القلب 
علَى امل المؤجود فى القلب ؛ فَيَْال للمتافق مت وت : 
وَدُو بين » وبْقَال للّذى لا يُميل إلا إِلَى الشئء ء الواحد :لَه َب وأحل» وَلْسّان 
وأحد . ظ 

َماَق أثْرالرسُول بق وتمنا بأ مارم » وكَع في نموم متلق 
وأفكار ماي ؛ قصح أذ يكون اراد من الوب هذه الدمواعى» وإذا صح ذلك 


عد لا كر 3 سر سق عل 


وجب حَمْل لظ عليه ؛ لآنَ لقب لا يوصف بالصّكُو؛ | إنْمَا يوصف ايل به . 
وم الحديث : فهو مَحَمول عَلَى إِذرَاك قضيلة الجماعة . 


وقيل : إنه 8 : « تَهى عن السقّر إلا فى جمَاعة ». ثم بين أن الاين مَأ 
وهم جَمَاعة؛ فى جوز افر . 
وأما المعقول : فجوابه : أن الببحث ما و عما تفيده لظ | لجمّع . بل عما 


ل لياس دل 


اله لَفْظ الرجال والْسُلمِين ؛ فين ن أحدهما من الآخر ؟ والله أعلم . 
المسألة الثانية 
قال القرافى : أقل الجمع اثنان . 
قال سيف الفيه 17 : ليس محل النزاع لفظ الجمع » والمفهوم منه ؛ 





. »ء المسألة الثالئة‎ ٠١5/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


كما 


الذى هو ضضم الشيء 1 الشىء « بل ذلك متفق عليه فى الاثنين والثلاثة 
ووساك نا الور اراي حي الى اي اللنه ١‏ دمر (رجاق 0" 
ومسلمون» وكذلك قاله إمام الحرمين 2١(‏ فى البرهان » ومثّل بهذين الاين . 
فو : ٠‏ أهل اللغة فصّلوا بين الثنية د الاسم ينه الواحة 

بذ ْ ظ ظ 

قلنا : إن ادعيتم.تفريق أهل اللغة فى الألفاظ ؛ ققالوا : رجلان ؛ للغنية أ 
'ورجال ؛ للجمع » وزجل ؛ للواحد . فهذا متفق عليه ؛ أن. الألفاظ 
مختلفة ‏ وإن عنيتم أن التفرقة وقعت فى المعانى » وأن مسمى الجمع لا أيصدق 
على مسمى الاثنين أصلاً - فهذا محل التزلع » وما ذكرتموه لا يفيد مطلويكمة 
لأن مطلق التفريق عائد للفظ . ظ 

قوله ٠‏ صيغة الجمع تت باثلاة دون الاثين 6 . 

. قلنا : قد تقد تقدم أن العربٍ : تشترط فى التصريف المناسبة اللفظية والمعنوية معا + 
موو ا اويا سود ند نت في 
1 توه ١ ١‏ فصسلوا بين ضمي الاين وابشيع © . 

لحرن إن عيرم فى اللفظ ٠‏ فمسلم » وإن ادعيتم أن العرب :+ 
و9 ؛ لا تريد به الاثنين ٠‏ فهذا محل التزاع » وما 
5 تند : بل هو مصادرة ‏ فعند الخصم : الفرق وقع فى اللفظ ٠.‏ 3 
ماسم لحيد 5 ظ 


مه لم 20000 وم 


' ينظر البرهان : 501/1 ك‎ )١( 


كما 


قلنا : ليس هذا من هذا الباب ٠»‏ بل القاعدة العربية : أن كل شىء أضيف 
إلى شىء هو بعضه »2 ليس فى الحسد مئه إلا واحد ء فيه ثلاث لغات : 


الإفراد ؛ كقولهم : كأنه وجه بركتين . 
والتثلية والجمع : كقول الشاعر [ السريع ] 


ل ل ا 2 سي ار سس غ0 


ومَهمهُين فأفين مَرتِن ظهراهما مثل ظهور الُرصين 

يصف مهِمَهين واسعتّين ؛ لأن المهمه هو الواسع ٠‏ يقذفان من فيهما 
بحديهما وعظمهما ٠‏ وهو الحال على من يكون فيهما » وظهورهما لا ثبات 
فيها ؛ كظهور الترسين . الذى هو الدرقّة » فثنى فى الأول » وجمع فى 
الثانى » والأفصح فى هذه اللغات الجمع ؛ لأن الانتقال من التثنية التى هى 
الأصل إلى الجمع أولى من الانتقال إلى الواحد لما بين التثنية والجمع من 
المناسبة فى أصل ضم الشىء إلى مثله ٠‏ والواحد لا ضم فيه . 

وقولنا : ليس فى الجسد منه إلا واحد ؛ لأنه موضع لا لبس فيه ؛ بخلاف 
ما فى الجسد منه أكثر من واحد ؛ فلا تقول : ١‏ رأيت أعين الزيدين » وأنت 
تريد عينيهما ؛ لأنه يوهم أنك رأيت جميع أعينهم ؛ ؛ بخلاف ظهورهما 
ورؤيتهما ؛ لأنه من المعلوم أن ما لهما إلا ا وإحد لكل واحد : 

وقولنا : ٠‏ هو بعض ؛ : احتراز من قولك : « رأيت غلامى الزيدين » فلا 
يجوز الجمع ؛ لأنها تثنية أجنبية مضافة » وإنما اسثقلت العرب اجتماع أسمين 
فى الشىء الواحد » ليس أحدهما أجنبيا ؛ حتى كأن الواحد تُنَىّ مرتين » أما 
فى الأجنبى » فهما شيئان فى شيئين» فلم تستثقلهما العرب » فهذه قاعدة هذا 


)010 تقدم تخريجه © وهو لحطام المجاشعى 5 
ينظر : خزانة الأدب : 7١7/7‏ ء» وتفسير القرطبى : 5 


"كما 


الناب » وهو متفق عليه ؛ ين الفريينٍ » وعلى هذه القاعدة ؛ ينتدل به على 
صورة النزاع » فليس منها ٠‏ 7 ظ 0 | 
قوله ٠‏ ولقوله عليه السلام الاثتان قَمَا قَوقّهمَا جمَاعَة » 217 » 
قلنا : قال ابن حَْمٍ فى كتاب ٠‏ الإحكام فى أصول الفقه » : ٠‏ إن هذا . 
الحديث ليس بصحيح ؛ وهو من أعيان الحفاظ المحدئين . 0 
سلمنا صحته ؛ لكن هذا يدل على جواز إطلاق لفظ ‏ الجماعة » على - 
الاثنين» وهذا غير محل النزاع ؛ فإن لفظ « جماعة » اسم مفرد » وإنما التزاع ' 
فى صيغ الجموع ؛ كالرجال » والدراهم . ونحوهما » ولا حلاف أن لفظ < 
#جماعة » ليس جمعاً » ٠‏ لله ليبن له واحد من لفنظه ؛ كرجال » فلا يتم 
الاستدلال به . ظ 
قوله : « المصدر يضاف للفاعل والمفعول 6 : ظ 
تقريره : أن النحاة قالوا' : الإضافة يكفى فيها أدنى ملابسة ؛ تقو ل لاحد < 
حَاملى الخشبة : »ثيل طرقكة  »‏ فتجعل طرف الخشية طرقه ؟ خا بيتهما من 
الملابسة . 


.' ء وقال البوصيرى فى الزوائد : الربيع‎ )94/5( 5١١/١ : أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
' ضعيفان . والحاكم : 94/4" . أحمد فى المسند : 505/6 2 من حديث أبى‎ - 
١ أمامة : دخل رجل المسجد فصلى فقال رسول الله يكل : « ألا رجل يتصدق فيصلى‎ 
. ' وترجم‎ ٠ » معه»؟ قال : فقام رجل فصلى معه » فقال رسول الله كلق : « هذان جماعة‎ 
0 له البخارى : « باب اثنان فما فوقهما جماعة » » من كتاب الآذان . قال الحافظ :هذه‎ 
.. الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها فى ابن ماجة.من:حديث أبى موسى‎ 
١ وفى أفراد الدارقطنى من‎ ٠ الأشعرى .وفى معجم البغوى .من حديث الحكم بن عمير‎ 
حديث عبد الله بن عمرو » وفل البيهقي من حديث أنس » وفى الاوسط للطبراني من‎ 
' حديث أبى أمامة . وعد أحمد من حديث .أبى أمامة أيضا .أنه صلى الله عليه وسلم‎ 


رأى رجلا وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه ؟ فقام رجل فصلى معه 0 


فقال : هذان جماعة ٠‏ والقصة مذكورة دون قوله : هذان جماعة . أخرجها أبوا داود 01 
والترمذى من وجه صحيح ١‏ فتخ البارى : ١477/7‏ )ء وقال الزيلعى : كلها ضعيفة : 
نصب الراية : ٠. ١98/7‏ وح جح لخر : ١18/١‏ . 


186 


حكاه صاحب ( الك 4 لحكى [ الطويل 2326 : 
. إِذَا كَوكب اللترقاء لاح يسحرة ال 0 0 
أضاف الكواكب إليها ؛ لأنها كانت تقوم عند طلوعه » ونحو ذلك ع وإذا 
' كانت الإضافة فى لسان العرب ٠‏ يكفى فيها أدنى ملابسة » ويكون ذلك 
حقيقة » جاز إضافة الحكم فى الآية إلى الحاكمين » والمحكوم له وعليه : 
واستقام إطلاق ضمير الجمع . 
قوله : « فى قوله تعالى : 9 إنا معكم مسْتمعون 4 [ الشعراء : 16 ] 
المراد مؤسى وهارون وفرعون »© : ْ 
قلنا : هذا غير متجه ؛ لأن معية الله - تعالى - ثلاثة أقسام : 
واجبة » ومستحيلة » وممكنة : 
أما الواجبة : فمعيته تعالى بالعلم » ومنه قوله تعالى : 8 وهو معكم أَيَْمَا 
كنتم 4[ الحديد : ]. 
والمستحيلة : المعية بالذات ؟ لأنه - تعالى - ليس كمثله شىء . 
والمعية الجائزة الممكنة : معيته - تعالى - باللطف والمعونة والنصر » ونحو 
ذلك ؛ فيجوز أن يفعلها - تعالى - لمن يشاء من عباده » وله ألا يفعلها : 
« لا بسأل عما يَفعل وهم يسَألُونَ 4 [ الأنبياء : 77 ] كقوله تعالى : #إنتى 
مَعَكُمَا أسمع وأرل 4 [ طه : 5 ] أى : بالنصر والمعونة ؛ ولذلك حصل 
قوة الحتان » وأقدما على مقابلة قرعون » وسكن روعهما الذى شكواه 
فى قوله تعالى عنهما : 98 إنا تخَاف أن يقرط عَلَيْا أو أنْ يَطْغَا 4 [طه: 40 ] 


. صدر بيت وعجزه‎ )١( 
سصهيل أذَاعت غَرْلّها فى الْقَرائب‎ 0)٠00.6..66....26066.6.6666 
شرح المفصل لآبن يعيش‎ » 7١/١ ولا يعلم قائله . ينظر : المقرب لابن عصفور‎ 
. 5١7/١ ير + شرح الفصل لابن الحاجب‎ 
. الخرقاء : المرأة التى فى عقلها نقيصة‎ 
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فقوله تعالى ل 16 ينين سمه عار 
اانضره والدوه 0 حتى يكون ذلك سيبا لنهوضهما فى تبليغ رسالات بر ربهما 3 
ويكون المراد بالاستماع هاهنا المجازاة على صنعهما: . 


حواري عرفت لك صنيعك 2 0 


سا 2 


(قذ يمال ةمك قا 1 اون:: +ع ا : ف 
يجازى ؛ وإلا فعلم الله - تعالى - واجب التعلّق لا يحسن معه : قد ) 
وهذه التقارير تمنع أن يكون المراد معية العلم المطلق ؛ فإنها لا تفيدٍ تقوية 
قلب. وأمنآ من العدو ؛ فإنه تعالى يعلمه ويسمعه مع من يهلكه » ويسلطه 
عليه » كما هو مع من ينجيه ويعصمه ؛ فلا يحصل المقصود إلا على ما 
ذكرناه» وقد صرح به - تعالى - فى الآية الأخرى » فى قوله تعالى : « إنتى 


سن عر ال ع وس بير 1 


معكما أسمع 
لابرد رعرة ١‏ لبا بالا ويا . 

فى : « يطلق القلب على اميل ؟ : 

قلنا : مشكل » من حيث مجر الاصل وعدمه » ولا يلوم من سماع الجا 
فى غيره من الصور أن يلزم فى صورة النزاع . 

قوله : * القلب لا يوصف بالصخو » : ظ 
قلنا : لا نسلم ؛ بل الإنسان بجملته يوصف بالميل ؛ فكيف بلقب ؟ 
تقول العرب : ١‏ زيد مائل” فى كلامه على عمرو » وكذلك يوصف بالشك : 
والغضب» والرحمة» وغير ذلك» وإذا كانت العرب تصف ريد بجملة ذلك» 
َأوّى قلبه الذئ هو المحل الحقيقى للجميع هذه الاعراض ٠‏ الل وغيره.. ١‏ 
وقد تقدم مراراً بيت تر و بالشىء قد يكون ؛ لانه قام بجملته ؛ 


ميلك 


وآرى 4 [ طه. : 45 ] وإذا كان المرادٌ معية النصر والمعونة أ 20 


نحو أسود » أو يبعضه ؛ كوصفك الإنسان بأنه ناطق » والناطق جزؤه ؛ لانه 
فصله ٠‏ والفصل جزء » ويأمر حارج عنه ؛ كقولنا : ضاحك ». أو يسبيبه 
وإضافة » نحو متقدم ومتأخر » وأن قول العرب : أعرج وأشهل وأعور 
وأعمى وغير ذلك ٠»‏ إما هي صفات باعتبار ما قام ب, ببعض الموصوف » وهى 
حقائق ٠‏ وأن الفرق بينهما د يعر فيه القيام بالكل » والقيام بالبعض عَم 
جد وقد بسطته قبل هذاء فلا سر أن يوصف القلب بالصّفرٍ وا ميل ونحوه. 
قوله : : الحديث محمول على إدراك فضيلة الجماعة ؟ : 

قلنا : هذا مجاز ؛ وإنما الحكم فى ظاهر اللفظ على أن الاثنين ثئين جماعة » 
فمن ادعى المجاز » كان عليه الدليل » ولكم أن تقولوا : كلام الرسول 235 
إذا دار بين أن يكون مقيدآ بحكم شرعى » أو عقلى » كان حمله على 
الشرعى أولَى ؛ ؛ لأنه - عليه السلام - إثما بعث بلسان الشرعيات » وكون 
الاثنين جماعة » وفيها معنى الإجماع - أمر معلوم”بالضرورة معقول » وحمله 
على أنها فى نظر الشرع تثبت لها الأحكام الشرعية ؛ لجحواز السفر من غير 
كراهة ؛ ليحصل لهما فضيلة الصلاة فى جماعة - حكم شرعى ؛ فيتعين 
الحمل عليه » وإن كان مجازاً . 

ولهذه القاعدة إشكال كبير فى هذه المسألة من نحو عشر سنين ٠»‏ أورده 
عل الفضلاءُ » وما حصل لى ولا لَهُمْ جواب عنه » وهو أن الخلاف فى هذه 
المسألة غير منضبط » ولا متصوّر ؛ بسبب أنه » إن فرض قولهم : أقل الجمع 
اثنان فى ضيغة الجمع التى هى « جيم » : ميم  »‏ عين » امتنع إتيانه فى غيرها 
من الصيغ ؛ ؛ لانه لا يلزم من ثبوت الحكم لصيغة ثبوّه لغيرها فى الأوضاع 
اللغوية '» وإن كان الخلاف فى مدلول هذه الصيغة » فإن مدلولها كل ما 


8 


يسمّى جمعآ ؛ رجال » ودراهم » أو غير ذلك من صيغ الجموع . 
فتقول : صيغ الجموع قسمان : 
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جمع قلة » وجمع كثرة  :‏ 

فجمع القلة قسمان ملام وتكسي . 

فجمع السلامة : ما جمع بالواو والئون » أو الياء والنون 5 5 بالالف 
والتاء ؛ نحو: مسلمينَ ومسلمات . 


وجمع .التكسير أربعة أوران مما قول لشاعر [ البسيط ] : 
بأففل وبأفصال وأنملة ظ وفعلة يعرف “الأ من الت 0.00 ظ 
نحو فس وحمل وآ وصيبة » وما عدا هذا جم كثرة . [ 


واتفق النحاة على أن جمع القلة موضوع للعشرة ة فما دونها » إلئ ألانين 
أو الثلاثة ئة على الخلاف » وجمع الكثرة ة موضوع لما فوق العشرة. . ا 
٠‏ قال صاحب « المفصّل' ؛ 0 : وقد يستعان 3 سم ] كل واحد كل 
:وما تمبتعمل فى مسبى الآخر مجارا ٠‏ وان جمع الكثرة » إقا لبتفمل . 
فيما دون العشرة ٠‏ كان مجازاً ؛ ولذلك استشكل الغلماء. قوله تعالى : 
٠‏ يربص اسه فاه رو 4 1 البقرة ة : 518 ] فقالوا ١‏ هذاجمع كثرة .. 
وقد استعمل فى الثلاثة ؛ أوأجابوا يانه مستتعار له ع كما اش" كا فيه فى مطلق'" 
الجمع ٠‏ فإن كان موطن الخلاف فى جموع الكثرة » فلا يستقيم ؛ لأن أقل 
مطلق الجمع مسماها على هذا التقدير أحد عشر » والاثنان والثلاثة إنما يكون . 
اللفظ فيها مجازاً لدت فى هذه المسألة ليس فئ المجار ؛ فإن إظلاق 2 
الجمع على الاثنين لا خلا فيه ٠‏ إما الخلاف فى كونه حقيقة.» بل لاخلاف . 
أن لفظ الجمع يجوز إطلاقه وإرادة الواحد 20 فكيفف بالاثئنين ؛ فقد . 





69 تقدم فى أول العموم , 


١ 14م‎ 


ءا قوله أخالى ' ١‏ الَذِينَ قال لهم الثاس : إن الناس قاد جمعوا كم © 
آل عمَرَانَ : 177 ] أن القائل واحد . ظ 

وفى قوله تعالى : 8 أمْ يَحْسَدونَ الئاس عَلَى م آتاهم الله من فَضّله © 
الشّءُ ٠‏ 54 ] أن الناسَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان 
الخلاف فى جمع القلة » فهو متجه ؛ لأنه موضوع للعشرة #انبادرها ون 
أن يقال أقله اثنان » فهذا » وإِن تصورناه من حيث الوضع اللغوى 4 لا 
يستقيم أن يكون المراد بخصوصه للعلماء ؛ لأنهم يقولون : فرقت العرب بين 
التثنية والجمع ؛ فقالوا : رجلان » ورجال ٠»‏ فمثلوا برجال ونحوه ٠»‏ وهو 
جمع كثرة» وكذلك فى الفتاوى ؛ فلم يفرقوا بين الأقارير والوصايا » والنذور 
والأيمان » والاستدلالات على الأحكام فى مقام المناظرة » والاجتهاد بين جمع 
القلة وجمع الكثرة » بل يقولون فيمن قال له : « على دنائير » : يلزمه 
ثلائة» كماءلو قال : « أَفْلُس »© لا يفرقون بين الصيغتين ؛ فدل ذلك على أن 
مرادهم ما هو أعم من جمع القلة ؛ وحينئذ يكون مرادهم غير معقول » فإن 
أقل الجمع الذى للكثرة أحد عشر ؛ كما تقدم » فهذا وجه الإشكال . 

وأكثر من يتعرض للجواب عنه يقول : بحث العلماء فى هذه ال مسألة ليس 
بحسب الحقيقة اللغوية » بل بحَّسّب الحقيقة العرفية » وأهل العرف لا يعتبرون 
الفرق بين جمع القلة أو الكثرة » وهذا الجواب باطل لوجوه : 

الأول : أن البحث فى مسائل أصول الفقه » إنما يقع عن تحقيق اللغة ؛ 
يحم عليها الكتاب والسّنّة » والبحث عن العرف إما يقع تبعآ . وحمل 
كلام العلماء على الغالب » هو المتجه . 

وثانيها : أنهم إذا استدلوا : لا يقولون  :‏ قَالَ أهل العرّف » ولا « فرق 
أهل العرف ؛ بل يقولون . ترقت العرب بين التثنية والجمع © وجميع 
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اعتماداتهم على سيد 2 والتأكيدات 4 والضمائر وغيرها -. لا 0 
للعرف فيها » ٠‏ بل لغة صرق » وإثما هو على كلام العرب » دون اصطلاحات 
أهل العرفب » ومن تأمل استدلالاتهم » لا يجدها إلا كذلك فى جميع 
الكتب الموضوعة فى أصول الفقه . ظ ْ ظ 
وثالثها سلمنا أنهم يوا عن الحقيقة العرفية » فما ينها على اقيق 
اللغوية أصلاً صلا » ولا يذكرونها ألبتة ؛ ٠‏ بل كل موطن ذكروا فيه الحقيقة ٠»‏ قرروا 
فيه الحقيقة اللغوية » وبينوا وجه النقل عنها فى العرف ؟؛ هذه عادتهم » 
وهاهنا لم يتعرضوا لذلك |أصلاً .1 ولا يذكرونها لبه ] 297 ٠‏ بل إنما يذكرون 
. موضوعات العرب فى الضمائر » والأسماء الظاهرة ؛ فذلك يوجب 3# 
بأن مرادهم الحقيقة اللغوية + حون العرفية . ظ 
ومنهم : من يجيب بأن جمع الكثرة ة يصدق على ما دون العشرة حقيقة 
وإما جمع القلة لا يتعدى العشرة ١‏ قعلى هذا يكرث أفل الجمع مطل انين +. 
وهذا باطل ؛ لأن الزمخشرى وابن الأعرابى وغيرهما نصوا على أن لفظ جمع: 
الكثرة لا يستعمل فيما دون العشرة إلا مستعاراً » ولو كان حقيقةٌ فيما دون 
العشرة » لما ص قولهم : إنم مستعار » وكتب المفسرين مملوءة من ذلك 
خصرصا ‏ الشاف ؛ فما بقى الخاوص عن هذا الإشكال إلا بالطعن فن هلم 
ال ل ا ل لا 7 
ظ فائلة ). 1 : 
ضابط جمع القلة : اللفظ الموضوع لضم الشىء إلى مثله » أو إلى أكيرَ منه. 
؛ على الخلاف فى أصل مسماه ؛ بوصف كونه لا يتعدى الغعشرة » وضابط 
مسمى جمع الكارة .: ا اللفظ الموضبوع للاحد عشر فماقوتها من غير خصر 
يننا عي عا ثم ينيك من الجموع ١‏ فإذا عرقت 2 صارت كلها 





() سقط من الأصل : 
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للعموم » ولا تعتبر بعد ذلك عشرة » ولا غيرها ؛ لذلك نص عليه إمام 
الحرمين فى « البرهان » )١(‏ وأفرد لها مسألة تختص بالجمع بين قول الادباء : 
الجمع القلة : للعشرة فما دونها 4 » وقول الأصوليين : « هو للعموم ' 
وجمع بالتعريف والتنكير . ظ 

وقال : عو من الهمات: . 

« فاكدة ) 

قال إمام الحرمين فى البرهان » : يُستئتّى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير 
لمتكلم المتُصل والمتفصل ؛ نحو : نحن ء وفعلنا ٠‏ فإنه يكفى المتكلم وآخر 
معه إجماعآ» ولايشترط الثلاثة ؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل 
الجمع اثنان ؛ لأن اللغة لا تُوَجد قياسا . 


ند م نه 





. )501( 76٠ /١ : ينظر البرهان‎ )١( 


ام 


#١‏ لا ً لير 
المسآلة الثالثة 


الحم امك يسم ” ذه ع على أ جنع » َم ال؛ خلا ار ؛ 
َإنه قال يُحْملعَلَى الامنتغراق : ظ ظ 
5 : أن لظ « رجال ) , يمكن تَعته بأى جَمْع شنا ؛ فبقَالَ : رجَال ثلائة , 


ل ولردخر سر ى اس 


ربع ومخنسة؛ قمقهوم قولاك. ارعلا» يكن رط لد 


٠ . الأقسام‎ . < 


ا سم 7 حي #ملعج ل 


ل يبلن يو سوا لاجد م لاقام وق 
زم ها ؛ َالفظ لدأ على ذلك امارد » لا يحون له ماد حلت الأفسام + 
لا يكون دالا يها » وأا لا ىمع لاب مه ؛ ف ا بت أنها تفيد لثلاطة 

حتج الجبائى بلح على الاق حلأ على جع حتيه . 
دك أولى من حَئله على بعْض حَقائقه . ظ 


والجواب :نمس هذا انع الم ييا عل لزقد ووو 
ولا شك أنه ق” دوا ساريات وساي 


سم 26 000222 


أن اللّظ الدال ع1 ما به الاش آك به أ: - لا دلالة فيه ألبنة 
ير بين أنواع 


.تلك الأثراع ؛ مضلا عن أذ يكو حَقيقة يها ؛ ؛ قبطل فول + حل من اك 


ساب سر لثر 0 


شل لاسرا فى له على جميع قا ع 


؟ بام ١‏ 


المَسألَة الثالئة 

قال القرافى : قوله : يمكن نعت رجال بأى عدد » سيما تقول : " رجال 
ثلاثة» ورجال خمسة 4 فيكون مورد التقسيم مشتركاآ بين هذه الأقسام » 
والمشترك غير مستلزم للخصوصيات ٠.‏ 

قلنا : وكذلك يصح أن تقول : « رأيت الرجال الخمسة »© إلى آخر 
كلامكم» فيلزمكم أن المعرّف للعموم » وهو خلاف مذهبكم . 

فإن قلتم : قرينة قولنا « خمسة » صارفة عن العموم . 

قلنا : ويقول الخصم فى المككّر كذلك » ولا نسلّم أنه مورد تقسيم ؛ فإن 
هذه نعوت مخصوصة عند الخصم » ولبببت نفسها © وهو يمنع أن يسمى 
الجمع مشتركا » كما فى المعرف الذى يعتقدونه للعموم ؛ لأنه يمكن أن يقال : 
إنه مشترك بين الثلاثة والخمسة ؛ وجميع ما ينعت به من الأعداد . 

وقوله : « حمله على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه » : 

قلنا : لا نسلّم أن له حقائق » بل حقيقة واحدة ؛ وهو العدد المشترك من 
ضم الشىء إلى أكثر منه على الخلاف . 

نعم موردٌُ هذه الحقيقة فيه كثرةً » فإن أردتم الموارد ؛ فيصير معنى 
كلامكم : يجب حمل اللفظ على جميع موارد مسماه » وذلك يقتضى أنه لا 
يبقى لنا فى اللغة مطْلقّ ألبتة ؛ فإن المفرد المطلق موارده كثيرة » غير متناهية ؛ 
فيلزم أن يبقى عاما » وما علمت أحداً قال به . 

قوله : « مسمى هذا الجمع الثلائة من غير بيان عدم الزائد » : ظ 

قلنا : ليس مسماه الثلاثة ؛ بل القدر المشترك بين مراتب الجموع ؛ على 
ماتقدم تحقيقه فى المسألة الثانية » والثلائة : هى أقل محل مشتمل على ذلك 
المسمى». وهو معنى قول العلماء : أقل الجمع اثنان » أو ثلاثة . 


١ مام‎ 


٠‏ أن أل حل بل على المسم لعل الات ١‏ إلا أن الي 
موصن اس القظ .ل قد غلا ف كا 


الاخراي إل امار الت لاعبل علي لسن ٠ ١‏ لا فى نفس المسمى . 


١ ام‎ 


- سار تر 
أله الرابعة. , 
[ الح : لاحي اام ييه م حت فى القصاص ؛ 


أوجهين : 
الأول : أن تَفى الاستواء عَم من تَنْى الاستواء من كل الوجوه ء أو من 
سو اس صا سب 06 واس صواس ى سو اعاس - 
بعْضها . والدال على القَدرِ المشترك بين اْقسْمينٍ لا إشعار فيه بهما . 
الى : أنه إمَا أن يكفى فى إطلاق لَفْظ امَو الانتواء من بَعْض الوجوه . 
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أو لابد فيه من الاستواء من كل الوجوه : : 


خم نا 


الأول بَاطل ؟ ولا لَوَجب إطلاق لَفْظ الْحسَاوييْنِ عَلَى جميع الأشيّاء ؛ لأنّ 
كل شَيْتيْن » فلاب وأ يَستويا فى بَعْض الأمور ؛ ؛ من كَانهما مَمَلُومين ؛ 


ع : مس ى #2 مني ع اس اللرص اصيق سني سير على صبر صاع 


ومذكُورين وَمَوْجُوديْنِ » وفى سلب ما عداهمًا عنْهُمًا . ؛ ومتى صدق عليه 
انَُاوى » وجب أن يذب عليه غير وى ؛ ؛ لانّهُمَا فى الف كَالاقضين . 
إن من قال : هذا يُساوى ذَاك» َم راد ذه َال : إنه لا يساويه . 


اتاقضان لا بَصدئان سما فوب ألا يدق على شين 0 ٠‏ المتة : أنهما 


ب اوس 


مَسَاويَان » وغير متساويين وَََّ انلك بأطلاء لمن هبر فى المسأوة 

مسأو من كل الوبجوه ؟ وحيتكذ يكلفى فى تَنْي المساوأة نََى الاسنتواء ؛ من 
نض الوَجُوه ؛ لأنَ تقيض الى هو الجزئى . 

7 اَن عوبر بي 

تفن : قو ٠‏ لا مستويان ٠‏ لا فياك الامنتواء ؛ من جَميْع ابوه وا 


أضل. 


١ وبام‎ 


2 المسألة الرابعة 

لل اللرائن : قوله تالى <لا وى أمنحاب' لذ وأصنحاب' ابل » 
[ الحشر : 

قوله ٠‏ لا يقتضى نقَىَ الاستواء من كل الوجوه » حتى فى القضاص © : 
قلنا : البحث فى هذه المسألة دأئرٌ على بحث واحد ء وهو أن لفظ 
«تساوى» وه استوى » و3 مائل زيد عمر ؛ المتماثلات كلها 2١‏ والاستؤاءات 
هل مدلولها فى اللغة المشاركة . فى جميع الوجوه ؛ حتى يكون مدلولها كلا 
شاملاً ومجموعاً محيطاً ؛ لأن مدلولها الساواة فى شىء ما ؛ حتى يصدق بأى 
وصف كان ؟ ظ 

وعلى هذا ؛ ما من شىء إلا وهو مساو غيره ؛ إذ لابد له من المشاركة ٠)‏ 
ولو فى امعلومية » فعلى .هذا ؛ يكون المسمى أمرا كليا أعم من الكلى الذى 
هو الجموع . 000 ش 
ذا تقرر هذا فى جهة اللبوت ٠‏ هر أثره فى جهة الى . ظ 
فإن قلنا " هو الجموع ٠‏ والمجموع يصدق نفيه بجزء غير معيّن/ ؛ فلا 
يحصل شمول ء ؛ كما قال المصنف 3 حتى فى نفى القصاص ؛ . [ 
وإن قلنا : مسماه المفهؤم العام اح يسدق بان عن كاك قاذ سدق 
نفى هذا إلا بالسلب فى جميع الصفات » كما قال المصنف ١‏ والذى يظهر فى 
موارد الاستعمال أن. هذه الألفاظ من المساواة والممائلة » تقتضى للقارا” فيما 
سبق الكلام لأجله . | 0 
فإذا قلا نيد مل عمرو ٠»‏ وكان الكلام فى سياق العفة 237 أو الشجاعة 
)١‏ قال صاحب لسان العرب : :العفة 2201100 


المحارم والأطماع الدنيّة بَعف عفة وعم وعفافاً وعفافة ٠‏ فهو عفيف وعف ١‏ أى / : كقفه' 
وتعشقف واستعقف اه الله 1 وفى التنزيل' : # وليستعفف الذين لا يجدون. نكاحا -: 


كماما 


الج الى لولس هو و و اس لس اه ع هد الع © ا هلهس هس ع عساع علس هده اه ماهد ده واس سم لج ساس عه ماو همه ها هسه اه . ا مد اه ماج عه .اع + :5ع »> ع 5 


ظ - فسره ثعلب ٠‏ فقال ليضبط نفسه بمثل الصوم . وفى الحديث : 7 من يستعفف يعفه 
اللهة» أى من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها . وقيل : الاستعفاف الصبر والنزاهة 
عن الشئع ء ومنه الحديث : « اللّهم إنى أسألك العفة والغتى ... إلخ » ٠:‏ 

فبالنظر إلى عبارة صاحب لسان العرب نجد أن العفة تطلق على الأمور الآتية : 

. الكف عما لا يحل ويجمل‎ )١( 

. ضبط النفس‎ )١( 

() الصبر والنزاهة عن الشئْ . 

(:) النزاهة فى الفقر عن الحرص والسؤال . 

(6) إحصان الفرج 0 

ظ « تعريف العفة عند الأخلاقيين ») 

وقد عرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتى : 

أولاً : عرفها حَجة الإسلام الغزالى فقال : هى تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل 
والشرع . 

ثانياً : عرفها محى الدين بن العربى اا ا ا افد » وفسرهأ 
على الاكتفاء بما يقيم الجسد ويحفظ صحته . 

والذى. ألاحظه على هذين التعريفين قصر العفة على شهوات البدن فقط مع أنها 
تتناول ملاذ الروح أيضاً . 

تقدم أن العفة لغة : كف النفس عن القبيح » وتسمى ضبط النفس أيضاً ٠‏ وأنها فى 
عرف أهل الفن تنحصر فى خضوع الشهوة مطلقا » والغضب إلى حد ما للعقل » فهى ‏ 
وسط بين رذيلتين هما : الشره » والحمود . 

فأما الشره فهو الاندفاع فى اللذات والخروج فيها عما ينبغى ٠»‏ وأما الجمود فهو ركود 
النفس وسكونها عن تطلب جميل اللذات التى يحتاج إليها البدن فى صلاح حاله 
وضرورات بقائه ٠»‏ فكل من الشره والجمود رذيلة ؛ لأن كلا منهما طرف للوسط 
(العفة)» وكل منهما مذموم ؛ لأنه خروج بالإنسان من طبعه إلى حيث يهيم على وجهه 
فى كل سبيلء ويركب رأسه إلى كل لذة » ولا يقف فى طريقه قانون ٠‏ ولا يزجره 
عقل ١‏ ولا يعصمه دين . 

أو يقف مكتوفآ أمام كل لذة يرضاها العقل ويقرها الدين» فيقطع بذلك سللة الحياة - 


١ باراخر‎ 


0 
لف سوط ه18 اه شخصااه ا مايه عه ع كه واي فاه وداو ‏ الأمخ ا وا ل ام ياش أ و م يم 
اا ا 0 ا ااا ا زر الامج ا با وإ .15 16 دكا وهاتها يه هد به بويج بوان يها بعد جه يهل الها ملافا جا 8 اي بود ا الا واد لد لهي كن 





- التى وصلت إليه حلقاتها: من قب ؛ لان خلقته أصبحت عقيمة بِثْرَاهَ لا تتصل بشو 
بعدها وإن اتصّلت يمن قبلها .. » ففى كل من الشره والجمود قضاء على على الفرد والمجتمع ٠‏ 
وفى التوسط والاعتدال سعادتهما وصلاحهما . » فلا يعتبر الشخص عفيفاً ولا معتدلا إذا. 
حملته شهوة بطنه على الإكثار من الأطعمة ‏ والتفنن فى ألوان المائدة حتى يفقد ثروته : 
ثم يمد يده إلى الاستدانة وسؤال الئاس أعطوه أو منعوه . وما كان أغناه عن ذلك لى. 
اعتدل فى طعامه وعفا فى أكله » ٠‏ بل يعتبز مثل هذا شرها ساقطأ بالرذيلة 5 ددا 
يعتذل الإنسان حتى فى مواطن الخيز المخضة ؛ ؛ ليبقى حافظا لكرامته مستبقيآ ماء وجهه | 
مؤدياً كل ما يلزمه من الواجبات 1 , 
وعلى كل فإنه مجاوزة الخير الوسط - ولو فى مباح اللذات - هادم للفضيلة التى هئ 
العفة ٠‏ مسقط فى الرذيلة سواء أكانت مجاوزة الحد إلى الزيادة والإفراط ٠‏ أم نزولا عنه' 
إلى النقص والتفريط . ظ ض 
فالعفة هى دواء النفوس الى لا يغنى عنه سواه ٠‏ فإذا تعهد الإنسان نفسه بهذا 00 
وميا السير عليه » فقد سعد السعادة العظمى ٠‏ وبلغ منتهى الكمال » وأما إذا غلبته : 
شهواته » فقد شقى شقاء الابد وهلك مع الهالكين ؛ لأن العفة تستوجب أن يكون المرء ظ 
أمير نفسه » يتحكم فيها بعقله: ويلزمها أمر ربه ع 00 
القائد المطاع بجنده والراعى بماشيته شيته » لا تعصى له أمرأ ولا تستخف له رأيا .220 ظ 
فإن تم له ذلك فهو عفيف ومعتدل » وإلا فهو عديم الاعتدال ساقط بالرذيلة . . 0 
فقد شبه العلماء ضابط نفسه بلماء والنار خلقهما الله لانتفاعنا وقضاء حوائجنا 6 5 
وحفظ حياتنا » فمن ألقى بنفسه فى الماء غرق أو فى النار حرق . فالشهوة كاماء 2 
والنار كالغضب ٠‏ إذا لم يستعملا بالحكمة ولم يوقفا عند المصلحة كانا وسيلتى شر ' 
وآلتى ‏ تدمير ٠»‏ فامتلاك زمام الشهوة والغضب صبيل السعادة وملاك مكارم الأخلاق 0 
وأساس الحياة الأدبية » فليست العفة فضيلة واحدة ولكنها المصار” مجتمعة والآداب ٠:‏ 
متآلفة . ظ ال 
قال بعض الحكماء : العفة والاأمانة قبل كل شيء أساس ١‏ الحياة الأدبية وشرط 
وجودها. وقال آخر. : إن النجاح فى فى العمل وفى الحياة يتوقف على العفة وتهذيب النفس ٠‏ 
والحلم ؛ فإن هذه الصفات تكبب صاحبها السيادة على نفسه وعلى غيره لها تمهد له | 
جرح وتفتح له الأبواب الموصدة . 


١ 8م‎ 


أو السخاء » ونحوه ء اختص كلامنا بالممائلة فى ذلك ٠‏ ولا نجد أهل اللغة 
يجعلون مثل هذا الكلام مجازاً ؛ بل حقيقة . 

وإن قولنا : « زيد مثل الأسد شدةٌ 4 إّنْه حقيقة . 

وكذلك قولنا : « زيد كالأسد 6 عي ٠»‏ إنما المجار إذا قلنا : « زيد 
الأسد؛ مع حذف أداة التشبيه من الحرف أو الاسم ٠‏ وإذا قلنا : 0 
البياض © فى افتقاره للمحل ٠»‏ أو فى كونه لونآ فَإِن هذا الكلام حقيقة 
يعار اس ساي ابيا 00 
إذا كان مفيداً بالسياق » خخحصصنا أيضآ سلب المساواأة يما اقتضاه السياق 
فيكون ما عداه مسكوتاً عنه . 

قوله  :‏ لا يكفى الاستواء من وجه » وإلا لصدق على كل شىء أنه مساو 
لغيره ؟ : 

قلنا : ممنوع ؛ لاحتمال أن يخصّص ذلك الوجه بما دل السياق عليه ؛ 
وحينئذ لا يقع التعميم ؛ لاحتمال أن يكون السياق فى بيان المخالفة » لا فى 
بيان المساواة . 

قوله : « هما فى العرف كالمتناقضين »© : 

قلنا : مسلّم ؛ لكن لاجل السياق الأول ٠‏ إذا دل على معنى » ووقوع 
المساواة فيه إثباتآً » نفاه الآخر ؛ بقوله : ١‏ ليسا مستويين » أى فيما أشرت 
إليه؛ كما اتفقوا على المناقضة فى قولنا : « زيد قائم ١‏ زيد ليس بقائم » لآن 
القائل الثانى فهم عن القائل الأول الزمان الحاضرء فنفاه » وحصلت 
المناقضة» وإن لم يصرح الأول » ولا الثانى بالزمان الحاضر ٠»‏ كذتلك هاهنا 
تحصل المناقضة ؛ لأن العادة القصد إلى ذلك الذى أشعر به السياق ؛ فحصل 
التناقض» لامتحاد المورد فى الخطابين . 


قوله : ١‏ نقيض الكلى » هو الجزثى » 


١ 14م‎ 


تقريره : أنه قد تقدم أن القضايا أربع : مرجية كلية 3 وسالبة كليّةُ ظ 
ومواجبة جزئية 3 [. وسالبة جزئية ] 2 وأن الكليتين ضدان يمكن ارتفاعهما 0 
فلا . يكونان. نقيضين » والجزئيتان خلافان. يمكن اجتماعهما على الصدق ظ 
والنقيضان لا يجتمعان » فلا يرتفعان ؛ حينئك : مناقض الكلية إنما هو الجزئية؛ 
إذا كانت إحذاهما موجبة . ١‏ كانت الأخحرى سألبة »؛ وقد تقدم بسطه 
ابني اسانة براضت : يستويان . ظ ' 

وقولنا : للا يستويان : وحدة'ما فيه الاستواء 2 وأيضا لما وجب استواء كل:. 


'وجه . 


شيئين فى وجه »ع كفى ذلك.فى عدم نفى قولنا : لا يستويان الاستواء من كل 


اقلت : معنى قوله - ٠:‏ كلا الوجهين معارض » أ الاحتمالين فى كون 
لبد لاسرا يه هوه فى الكل٠»‏ أو فى البعض - محتمل . ١‏ 
قوله  :‏ لابد من وحدة ما فيه الاستواء » 
يريد أن المغبت » إن أراد الاستواء فى الكل ٠»‏ فاكتفى بالرد عليه ؛ ؛ لانه 
مورد للثبوت » وإن كان فى صفتها » فاكتفى بالردٌ عليه ٠‏ يحل النناقض . 
وبقية كلامه ؛ظاهر » وهو بتجة . ظ 


)١(‏ ينظر التحصيل : ل | ظ ظ 
(؟) وفى التحصيل : ولا يتفصى . وقال المحقق : فى () . (د) : ولا ينقضى كما 
فى هنا . 0 ظ [ 00 0 


١مم‎ 


أصحاب النار 4 [ الحشر 7١:‏ ] وإثباته كقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما 
بَدلُوا الجزيّة لتَكُونَ دمَاؤّْهم كَدمَائنَا » لا يقتضى العموم فى الأحكام » فلا 
يقتضى القصاص نفيآ » ولا إثباتا ؟ لأن الشىء لا يساوى غيره مطلقاً ٠‏ وإلا 
لاتحدا . أو لإثباته مطلقا » وإلا لما اشتركا فى المحكومية ؛ فإذن لابد من تقييد 
التساوى بما فيه التساوى ٠»‏ وإذا لم يذكره » كان مجملاً لا عاما . 

قلت : أما النفى ٠‏ فقد تقدم » وأما الإثبات ؛ فلأن التشبيه » إنما يقتضى 
الاشتراك فى الوجه الذى وقع الكلام لأجله ٠»‏ ورثّبته أن يكون المشبه دون 
المشبّه به » فلا يحصل العموم » وإلا يحصل التساوى . 

وأما قوله : « لا يساوى الشىء غيره مطلقا » وإلا لانّحدا » » فهو كلام 
يقتضى نفي المتساويين مطلقا » وكذلك امثلان » وقد اتفق العقلاء على أن لنا 
مثلين متساويين فى الأحكام الشرعية ؛ لوجوب الصلاة فى يوم السبت » 
ووجوبها فى يوم الأحد » وكذلك على زيد وعمرو » وكذلك جميع 
العبادات» وفى الأحكام العقلية ؟ فإن استحالة اجتماع النقيضين فى السواد » 
كاستحالتهما فى البياض ٠»‏ وإن أفراد البياض متمائلة إلى غير ذلك » بل من 
شرط الثلين التباين بالتعيّن » فلو اشترطنا فى المثلين الاتحاد ٠‏ انتفى المثلان ؛ 
لأنهما حينئذ واحد » والواحد ليس بمثلين ؛ فحينئذ ليس من شرط التساوى 
فى كل شىء التعيين » بل لابد من المباينة فى التعيين ؛ وحيتذ لا يتم قوله : ؛ 
فلو استويًا فى كل شىء » كما الخصم يدعيه فى صورة النزاع » لاتحدا © : 

وقوله : ١‏ ولا يباينه مطلقاً » وإلا لما اشتركا فى المحكومية ؟ : 


معناه : أن كل واحد منهما محكوم عليه ؛ بأنه مباين للآخر » فقد اشتركا 
فى هذا المعنى ؛ فلا يحصل السابق مطلقاً . 


١امم١‎ 


1/1 


: « لايد من تقييك التساوى بما فيه التساوى » : 


: لنه يقنضى صفة ما ء غير معينة من غير شمول » أفلابد من تعينها. 


ْ « إذا لم يذكره » كان مجملاً ش .: 


: يكفى من ذكره كون السياق لأجله ١‏ فلا يحتاج مع البياق إلى 7 


ل 
ل ال أت ا تا سا ع سا ارس ساس عي 27 8 2 وى في 21 
قال الرازى : إِذَا قال الله تعالى : ل يأيها النبى » [ التحريم ١١١‏ ] فهذا 


لايتتاول الأمة . 

7 د سيق 3 سك دي ا#ر سس ي#ير اه 
وقال قوم : ما ب* ينبت فى حَقه ينبت فى حق غَيرِه » إلا مادّل الدليل على أنه من 
خَوَاصَه » وهَؤلاء » إن زَعمُوا أن ذلك معاد من اللّفْظ , فهو جهَالة » وإن 
00 وا وساي 


زعموا : أنه مُستَفَادٌ من ليل آحَر » وهو قله تَعاَى : 9 وما آتاكم الرسول . 
ل بي بي لس لس بم سمل ع وير وبر امبر برير في 
َخْوه وما نَهَاكم عنْهُ هوا 4[ الحشير : 1 ] وما يجرى مجراه » فهو خروج 
عن هذه اللْسألَة ١‏ ناكم ندم إنّما جب َلى لأمّ »لا تر الخطاب 
اول للتبى فق ؛ بل بالدليل الآخَر . 
وإذا ثبت ذلك ثبت ت أبضاً : أن الخطاب َال بوضعه للأمة » لا اول 
0 2 
الرسول يده . 
المسألة الخامسة 
قال القرافى : إذا قال الله تعالى ٠‏ « ييه الى © [ الأحزاب ١‏ ] 
لايتناول الأمة ؛ وبعضهم يستدل بأن العادة 7 بأن رئيس القوم » إذا 
خوطب » اندرج قومه معه وأتباعه . 
وجوابه : أن هذا استدلال بالعوائد » لا بالأوضاع اللغوية » ونحن لانتازع 
فى أنه قد يدل بغير الوضع . 


١ اجرخم‎ 


ا.0 


الَسَالَةُالسادسَة ظ 
اللّظ الى يتَاول المذَكرَ وَالوََثَ ظ ظ ظ 
قال الرازى يي ا ١د‏ لط لجال لور واشاء 3 


ع ار عر سر عر 


للكاث ؛ أو لا يَكُون ؛ وهو على قسمين 

أَحَدمنَ م لاتير يه تكولا انيه ؛ كصيعّة « من ) وعدا ياو 0 
لجال وَالتسَاء ٠‏ ومنهم من أنكرة .. ظ ظ 
نا عقا الإجمَاعٍ على نإ قال :"من دغل دارم أرقائى » وح 0 
هذأل يتحص بالعيد» وكذا ل أؤصى يذه الصنيقة أ ربط بها كيل . ظ 
إذنا فى قضية من القضايًا... 


مر م 


احتّجوا بقول العَرب :3 من مان متو مذ مان مات © ؛ ئ 

والجواب : أن ذلك ؛ ولأ قل الهم قفا ع أن لسع متشا 
لفظ « من فى الور الات . 

القسم الثانى : ما ند بين فيه علامّات التذكير والتأنيث ؛ كَقَوْلنَا مقن 
[ قَاموا , قَامَتْ» قَامنًا » فُمن وا على أن خطاب الإناث لا يتنأو الور 
وَاخْتَلهُوا فى أن خطاب الذكُورٍ . هَل يناو الإّاث ؟ وَالحو لا 

نا : أن جم تَضْمِيفُ الواحد. كو قم لا باوث ؛ فقول 

اموا » الى هو ضمي فاقوا : ١‏ قام ؛ وجب ألا يتتاول المؤنث . ١‏ 


حتجوا : بأن آهل الدَّمَة 7 ١‏ : ذا اجتمع م و أوالأئين. طلبلتاكي”. 


575 


جع في مو اس - 


ع #8 اعم ا ا لل اا ا للا ال ا الت عي عر سل غظر دفي 
والجواب : ليس المراد ما ذكرتموه ؛ بل المراد : أنه متى أراد مريد أن يعبر عن 
الْفَريقيْن بعبّارة واحدة . كَانَ الواجب هو التذكير » والله أعلّم . 
المسألة السادسة 
ف جل سلس ع ف لس سس ع د ست اس 
اللفظ الذى يتناول المذكر والمؤنث 
فال القراقى. < قوله: : 9 تقول العرب : من + متان + منون > منه » عنتان 
مات 6 ٠‏ 
قلنا : هذا شاذ فى اللغة . والجادة على النعت بلفظ من المفرد » عن 
الواحد ُ والمثنى ] والجمع 3 والمذكر والمؤنث 5 
وقول المصنف يشعر بأنه جائز مطلقاً » وليس كذلك . 
ثم قوله ء فى الجواب ‏ اتفقوا على صحة استعمال 3 من ؛ فى الذكور 
والإناث » يرد عليه أن الصحة لا تحصل المقصود ؛ فإن المجاز كله جائز . 
وإغا النزاع فى الحقيقة اللغوية 1 وأما استعارة المذكر للمؤنث « والمؤنث 
احتقاراً به » فبلغ ذلك مرسله » فقال : 8 قبحه الله » جاءته كتابى فاحتقرها » 
فقيل له : أتقول ذلك فى الكتاب ؟ فقال : 2 أليست صحيفة »© فأنث الكتاب 
تأويلاً له بالصحيفة (٠‏ وهذا متنوع واسع مع أنه حقيقة ع أنه لاحظ وجهآ 
ولا نزاع فيه ؟ إنما التزاع فى الحقائق الأصلية . 
قوله  :‏ إذا اجتمع المذكر والمؤنث ٠‏ وأراد مريد أن يعبر عن الفريقين بعبارة 
واحدة » وجب التذكير 4 : 
تقريره : أن التذكير فى هذه الصورة فى شموله للفريقين أمر نشأ عن إرادة 
المتكلم الجمع . لا عن الوضع ٠‏ وكلامنا قبل إرادة الجمع ٠‏ هل يندرج 


١ مم‎ 


انث وضع أ ل؟ والخصم لم يتب » ا بن الجمع يسبب الإرادة + وهو . 

لا نزاع فيه. ” 
” فائدة ) 

الجمع لأجل الإرادة فى لفظ أحد القسمين يكون لأسباب 7 


الأول : الشرق . يلب المذكر على المؤنث ؟؛ لشرف التذكير » ومنه 0 
الشاعر [ الطويل ] :00 ظ 
ا 00 نشوم لوال ٠‏ 
فقوله : ٠‏ قمراها » تغلب للفظ القمر على لفظ الشمس ' ؛.لكون القمر . 
مذكرا » والشمس مؤئثة . 0 | 
ومنه قوله تعالى : # ولأبويُه لكل .... 4 [ النساء :. ١١‏ ] غلّب الأب على 1 
الأم . 20 0 
الثانى : : خحمّة اللفظ 2 56 قولهم " ذولة العمرين » يريدون آنا بكر 
وعمرء وكلاهما مذّكر موا ا ا 1 
لقالوا : أبوى بكر » وهو أكثر حروف من قولهم : ظ 
'وقيل : المراد عمر بن أعبد العزيز » د وعلى هذا . 


)١(‏ للفرزدق فى ديوانه : 5١4/١‏ » والأشباه والنظائر : 8//ا١٠‏ » وخزانة الأدب: 
8/420 »ء وشرح شواهد المغنى : ٠ ١7/١‏ 4358/75 » ومغنى اللبيب : 2 
5 »ه», وبلا نسبة فى لسان العرب 76/٠١‏ ( شرق )2 5895/١١‏ ( قبل) 05 
والمقتضب : 57/54" . اا 

والشاهد فيه قوله : : ٠‏ قمراها » يريد الشمس والقمر ء وقيل | : إثما أراد مخمدا 7 
والخليل عليهما الصلاة د ؟ لان نسبه راجع إليهما بوجه ٠‏ وإن المراد ابعر .: 
الصحابة . ظ 


كخم | 


د 


الثالث : كراهة المعنى ؛ ومنه قول عائشة - رضى الله عنها : « وما لنا 
عيش إلا الأسودان )21 

تريد التمر والماء » والتمر أسود ٠»‏ والماء ليس بأسود ؛ فغلبت التمر الأسود 
مع أن كليهما مذكر . ولفظ كليهما على وزن : أفعل 4 سواء » غير أن العرب 
شأنها كراهة ذكر البياض ٠»‏ ولذلك يسمون الأبيض أحمر » ومنه قوله - عليه 
السلام - ٠‏ 8 بعثّْت إِلَى الأسود وَالآحْمّر » 29 . 

قيل : للعرب والعجم ؛ لأن العجم أصفى من العرب لوتناً ٠.‏ 

وقيل : للجن والإنس ؛ لأن الجان ؛ بخفائهم عن الأعين ٠‏ كأنهم فى 
غاية السواد ؛ لأن ما لا يرى يرى أسود » ولذلك من غمض عينيه لا يرى إلا 
سواداً » وفى الظلام كذلك » والاعمىئ كذلك ٠‏ ومنه تسمية عائشة 
بالحميراء» مع قوة بياضها وصفائه لذلك . 

فلذلك غلبوا الأسود » فهذه أسباب التغليب » وهى تؤكد أنها مجاز 
قطعاء فإن الآأب لم يوضع للأم » ولا غمر لأبى بكر ١‏ ولا الأسود للأبيض» 
وإنما ذلك مجاز ؛ لأجل التغليب ٠‏ والباعث عليه الأسباب المذكورة » فتأمل 
ذلك . 


عد جد 


. 82/1 : أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وابن‎ » 46/0 . ١١1/4 : أخرجه مسلم فى المساجد (*) . وأخرجه أحمد‎ )7( 
2 7١8/8 : وابن عبد البر فى التمهيد‎ . )7١ -( حبان ذكره الهيثمى فى الموارد‎ 
. 16/8 : والهيشمى فى المجمع‎ 


١ ارم‎ 


1 السابعةٌ 


قال الرازى :إن لم يُمكن | جا الام على ظاهرء إلا يضطمار تئاء في م 
هنا مناك أمور كيرة يسيم اكلام يمار أيها كان - لم يج ! إضْمار جميعها » 
وَهَذا هو المراد من قَولنَا ا :َوه الام : 
ارفع عن أمتى الخطأ والشسيّان». ظ 


هذ اكلام لا يكن جاو مَلَى ظاهره للب وآذاتثون الله 9 
عن أمتى حكم الخَطا . 0 
م ذلك الحكدم قد يكون فى الدنيا ؛ ؛ يجاب الضمان » وقد يحون فى 
الآخرة ؛ كرفْع التأثيم  ٠‏ فتقول نه لا يجوز إضْمَارهُمَا مها : | 


: ْنَا : أن الدليل بنفى جواز الإضمار ٠‏ خَالَفتَاه فى الحكم الواحد ؛ لأجل 
الضرورة » ولا ضَرورَة فى عَبْره ؛ قَيْتَى عَلَى الأصل » وللمُخَائف أن يول : 
ليون إضمار جد . الحكمَين بأولَى من الآخر : ظ 
ما ألا تضمر حكم نا أل و جز ارال وي . 
ظ ديات 0 
قال القرافى : إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره ؛ إلا بإضمار ٠‏ 
الواح ظ ظ 
قوله  :‏ لا يمكن إجراء قوله بن عد ارات الى بق ظ 
تقريره : أن كل واقع'يستحيل رفعه بعد وقوعه » والمراد بالحديث آنا الخطا. . 0 


ممما 


إذا وقع من الأمة ٠‏ رفعه الله - تعالى - وهذا متعذر ؛ فيتعين إضمار شىء 
آخر يمكن رفعه ؛ حتى يستقيم الكلام . 

قوله  :‏ الدليل ينفى جواز الإضمار ٠‏ خالفناه فى الحكم الواحد ؛ 
للضرورة ؛ فيبقى على الأصل 1 : ؛ 

قلنا : هذا العام يمكن التفصيل فيه ؛ فنقول : إن كان كل حكم مضمر 
يحتاح له لفظ يخصه . فلا يشك أن ذلك خلاف الأصل » وأن جميع 
الأحكام يعمها لفظ . والحكم الواحد لا بد له من لفظ ؛ فعلى هذا التردد ؛ 
إنما هو بين إضمار لفظ عام ٠‏ أو إضمار لفظ خاص » وحيئئذ يمنع أن إضمار 
اللفظ العام خلاف الأصل ٠»‏ وأنه مرجوح بالنسبة إلى اللفظ الخاص ؛ فإن 
الجميع اشتركا فى مخالفة الأصل ٠»‏ وامتاز اللفظ العام الشامل بزيادة الفائدة ؛ 
فوجب تقديمه ؛ لأن المحذور هو كثرة اللفظ المضمر » أما كثرة فائدة ذلك 
اللفظ المضمر ء فلا » وعلى هذا يضمر هاهنا : الحكم » مضافاً . 

تقريره : رفع عن أمتى حكم الخطأ » واسم الجنس إذا أضيف » عم : 
فيعم أحكام الدنيا والآخرة » ولا يلزم تكثير مخالفة الأصل ٠»‏ ويكون اللفظ 
أكثر وأجمع للمقاصد ؛ فيكون أولى . 


( ثئبية ) 

هذه المسألة هى فرع من دلالة الاقتضاء ؛ لأن دلالة الاقتضاء هى اقتضاء 
معنى غير المنطوق به » يتوقف عليه التصديق » لا تركيب اللفظ ٠»‏ وإذا قلنا 
بهاء وتوقف التصديق على إضمار أمور » هل يضمرها كلّها ؟ 

هو هذه المسألة » فهى فرع على تلك ٠‏ واعلم أنه قد يتفق فى بعض الموارد 
أن يكوت آحل عا مكن إصماره. .راجحا بالعادة ‏ أو النساق + الأتتضاء 
خصوص ذلك الحكم له ء أو بقرينة حالية » أو مقالية ؛ فلا يتبغى الخلاف فى 
تعينه للإضمار ؛ لرجحانه » وهل يمتنع إضمار غيره ؟ 


١/1 


ينبنى على أن هذه الإضمارات ٠‏ إذا قلنا بالعموم فيها ٠‏ هل هو عموم لذة 
أو لضرورة الحاجة » وقد اندفعت بالواحد ؟ < ظ 

إن قتا بلعموم ؛ لأنه مقتضى اللغة » بتعين إضافة غير الراجح للراجح 
أن العام لغة إذا كان بعضه أرجح من بعض بتعين اعتبار اديدج مع 
الراجح ؛. كقوله : « من دجل دارى فأكرمه © ولا شك أن إكرام العلماء . 
والأقارب ارجح من إكرا غيرهم + ومع ذلك يتعين اكرام الجميع © «العموم 
اللفظ . 

اما ليس فى اللغة ما ينتضى العموم ٠‏ فتعين الانتضاء على الراجع ؛ 
لاندفاع الفبرورة . ظ ئ 

واعلم أن هذه المسآلة بينها مشابهة » وبين الحقيقة » إذا تعذرت ) وبقيت 
مجازات مستوية » آو بعضها أرجح . ٠‏ فهل يتعين الحمل على الكل" » أو يبقى 
اللفظ ؛ كما قَالَ الشافعى فى المشترك » إذا تجرد عن القرائن ٠»‏ أن يتعين 
الراجح ٠‏ أو يبقى اللفظ مجملاً » حتى تأتى القرينة المميزة » وينبغى أيضآ أن 
يعلم أن القائلين بأئه لا يعم فى هذه المسألة » فكيف يضعوث » إذا استوت 
الإضمارات ؟ هل يرجحون من غير مرجيح »؛ ويضمرون بعضها دي 
دليل » وهو بعيد فى مبجال النظر » أو لا يضمرون إلا ما دل الدليل على 
تعينه ؛ فيصير حي أرجح ء فلا ينبغى أن يخالفوا فى ذلك » فهذه كلها 
مواقف ينبغى تأملها فى هذه المسألة . 1 

< وكاتنة.: 

< قال سيف الدين محتجا مام : لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام؛ 
لأن رفع الحقيقة مستلزم لرفع جميع أوصافها » وأحكامها .. فإذا تعذن العفل 
بهذا الرفع فى نفس الدار » بقى مستعملاً فيما عداها » هذا من حيث اللغة ؛ 
ومن حيث العرف أيضا ؛ فإنه يقال و و ل عل كنا 
حاكم ردىء أو سلطان كذلك ( والمراد نفى جميع الصفمات ١‏ 


١84 


وأجاب عن الأول : بأن العموم ٠‏ إنما نشأ عن نفى الذات » والذات لم 
تنيت 4 وانتماء المو جب بو جب انتفاء الأثر : 


وعن الثانى : بأن المقصود سلب صفة التدبير ٠»‏ وليس المقصود جميم 
الصفات ؛ بدليل أن السلطان حى عالم له صفات كثيرة » لم يتعرض المتكلم 

وأجاب عن قولهم : ١‏ ليس إضمار البعض أولى من البعض ؟ فيلزم 
الترجيح من غير مرجح » بأن هذا إنما يلزم أن لو أضمرنا حكماً معيناً » بل 
نحن إغا نضمر حكماً ما ٠‏ والتعيين إلى الشارع . وأَلْزْمٌ عليه سؤال 
الإاجمال» وأجاب عنه بأن سؤال الإجمال على خلاف الأصل » والإضمار 
أيضاً على خلاف الأصل ؛ فيتساقطان » وكلامه هذا يقتضى أن القائلين بعدم 
العموم لم يعنوا شيئاً معيناً للإضمار ٠‏ إلا بدليل شرعى » وهو الصواب . 


ايل 


0 212 
المسالة الثامنة 
ريو ثم : 


قال الرازى : الهو من قول معان أنه َو َال ٠:‏ والله. لا آكل ' ديم ظ 
جميع الأكُوْلات , وَالمَام َل لنَخْصِيص  ٠‏ فلو توي مأكولاً دون مأكول ٠‏ 


شت م يرو ع ار عن ع ا فر وردابر اس 


ا ا 


سوس الل سرس عر ور - 7 


وعد أ حَنيقة رَحمَه ال هلاي الخصيص» وَنَظَرٌ أبى حتيقة - , 


أن - فبه دقيق : 


عا 1 -2 2 


فير : أي الخصيص سسا لمت :إن فى لوظ» فى 
يِه ؛ وَالْقسمَان ياطلان ؛ ؛ فبِطَلَت تلك الثية . 0 


ل اس 


نما قُلنَا إّهلايصِم طبار ناصيص فى الوط » لأنّ اقوط هو 
الأكل , والأكل مَاهيّة واخدة ؛ لأنها قد در مسترَلك ب بين أكُلٍ هذا الطَعام » وَأكل ‏ 
ذلك الطّعام » وما به الاشتر شرك يه ب الاك وق نطوم له الال من 
َي إن أل مقَايرلقيّد كته هذ ١‏ الأل» وك وصيسلز له لون 
نما ُو الكل من حَيْث هو كل وهو بهذا الاعتبار مَاهيةٌ واحدةٌ. وَالَاهِية من 
حيث إِنهًا هي - لا تقب العَدََ ؛ .قلا تَقبّلَ الشخصِيص ؛ بل الاي إا تر بها 
العوارض الخارجية . حتى صارت هذا أو ذَاكَ » تعددت ؛ فَهِنَاكَ ضارت 
جو يي سس 
موا 5-5-0 


آنا أخات الاهي مم يوه ركئدة عليها ٠ت‏ ركذ نص محقم 


2.2657 


للتخصيص ؛ لكن تلك الزوائد غير ملقُوطة ؛ فامبجموع التاصل مها ٠‏ ومن 


لها 2 


الاهية غير ُو ؛ فَيَكُونُ القَابل لنيّة الخصيص شينا ه غير ملقوظ + ينا مر 
القسم الثانى . ' ا 

فقول :من القسلم ون كان جائزا تقل إلا أن يله بالليل الشتزعى ؛ 
فقول : إضاقة ماهية الأكل إلى الحبز مَارةً » وإِلَى اللّحم أخرى - إضَاقَات 
عرض لها ؛ بحَسَب الختلاف الفعول به . 


سل بسن بن 


وَإضَاقَتَهَا إلى هذا اليوم ولك » وهذا الموضع وذاك - إضَافَات عارضة لها 
0 1 


نا على أنهو وى الخصيص تان لمان آم تبح 055 
اش .الاين دري 
حَدٌ أصحَاب الشافعى - رضى الله عنّه - : أَجَمَعَنًا عأ 500 قال : « إن 
أكلت أكلك أن 2 ملم شلا » مس 5 لغب ؛ كنإ قا :5 
كلت“ لآ الفخل ميق من المصندر والْمصدر موْجوة فيه . - 
وَالْجوَاب : أن المصدر هو :الا كينا لامَتملاتخصيص» وآ 
قَوله : « أكلت أكلاً » ١‏ تَهَذَا فى الحقيقة لَيْسَ مَصدرا ؛ ؛ لأنَهُ يميد أل واحداً 
52 َصد مهي الل » وميد كانه وأحدا مرا يس صف قائما به ؛ بل 
تلقال ما مين والذى يكو تمي فى تنس ء كن الئل ما مين قد ظ 


شك أنه له َال للتعيون » ذا نَوى التغيين » فَقَد ََى ما يَحتمله الفظ ؛ فهذا ما 
عندى فى هذا الفصل . 
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ظ ظ < المسألة الثامنة 
عراب : إذا قال «لاآكل 0 : 0 
قلت : اختلفت عبارة الغعلماء. فى قهرسة. غذه المسآلة ‏ 3 .فالغزالى ' فى 
«المستصفّى 6 00 ريت لذن وغيرهم يقولون : الفعل المتعدى » هل يعم ظ 
بفاعله » ويقبل التخصيص آم لا ؟ ظ 0 
ظ فعلى هذا لا تتناول هذه المسألةٌ الأفعالَ القاصرة  :‏ ظ 
والقاضى عبد الوهّاب لمالكئ فى كتاب ١‏ الإفادة » وغيره يقولون : الفعل 
فى سياق النفى ٠‏ هل يقتضى العموم ؛ كالنكرة ة فى سياق النفى ؛ لكاي 
الفعل نفى لمصدره ؟ ظ ظ ظ 
فإذا قلنا : « لا يقوم ؛ كأنا قلنا قلنا : ١‏ لا قيام » 0 
ولو قلنا : « لا قيام » عم ؛ وعلى هذا التضير اند و 
والمتعدى . ظ 0 
والإمام. فخر الدين ا ل ؛ فإن « لا أكل 6 هر 
فعل فى سياق النفى » وهو فعل متعد » والظاهر : أن مراده الفعل من | 
المتعدى» كما فى (١‏ المستصفى ؛ لأنه أحد الأصول التى متها جمع كتابه 000 
ودليله: فى المسألة إغا تعرض: فيه للفاعل » فدل ذلك على أنه المراد » والظاهر . 
أنهما مسآلتان » ذكر أحد الفريقين إحداهما ؛ وترك الاخرى ؛ وعلى هذا لا 
يكون اختلافاً فى التعبير عن المسألة . ظ ظ ظ 
وقوله تعالى : 9لا يموت ليها ولا ييا 4 1 مله : 7/4 ] من مسألة الفعل 1 
فى سياق النفى . اا ا 
قو له : ٠‏ قبل أن تعرض لها الموارض لا تكو متعترة » هو مل قرلا . 


3 ينظر المستصفى 7 ٠‏ والإحكاء 79 امام 0 المسألة العاشرة . ٠‏ 
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لنحاة : المصادر لا تثنى » ولا تجمع إلا إن تجددت أو اختلفت أنواعها ؛ 
- والإسعال ؟ أن ماهية المصدر من حيث هى تلك المادة لا واحدة ‏ 
ولا كثيرة » فإذا تنواعت بالفصول والتشخصات » صارت ذات عدد ٠»‏ 
فدخلت التثنية والجمع فى ذلك العدد » وكذلك الأكل هاهنا غير أن هاهنا 
بحثاً » وهو أنها » إن كانت غير قابلة للتخصيص ؛ لعدم تعددها » فهى قابلة 
للتقميد ؛ لأن التقييد عكس التخصيص ؛ لأن التقييد زيادة على الحقيقة » وهو 
ثبات مع الوحدة فى الماهية » والتخصيص نقصان » وذلك متعذّر مع الوحدة 
دون التقييد . 

بإجرايد إخالات جارف علب بار معن لا يحنث بغيره ٠‏ كما لو 
حلف؛ ليكرمَن رجلا » ونوى أباه » لا يبرأ بإكرام غيره ؛ لأجل أنه قيد 
الرجل فى نيته بأبيه ؛ كذلك فى النفى » إذا حلف ؛ لا يفعل ماهية الأكل » 
وقيدها فى نيته بالطعام الحرام » ونحوه » لا يحنث بالطعام الحلال . 

قوله : « أجمعنا على أنه» لو نوى التخصيص بالزمان والمكان» لم يصح»: 

قلنا : لا نسلّم ؛ بل الشافعية ٠‏ والمالكية متفقون على أنه إذا قال : ١‏ واللّه 
لااكل » ونوى يوم السبت ونحوه » لا يحنث بغيره » وكذلك فى المكان » 
ربك الين عله نارم اوبلط وت يلك لكن الفرق أن المفعول به 
أقوى تعلقاً » وأكدى باللفظ من الطرفين الزمانى والمكانى ؛ بدليل أن النحاة 
أجمعوا على أنه » إذا وجد المفعول به » والظرف فى باب ما لم يسم فاعله ؛ 
أنه يتعين تقديم المفعول ؛ لقوة شبهه بالفاعل » وشدة تعلق الفعل به » وذلك 
يدل على الفرق ٠‏ ولانه موضع قصد الفاعل ؛ ألا ترى أن من أكرم زيداً » أو 
أهانه » فقصده حصول الإكرام لزيد دون الزمان الذى حصل فيه الإكرام . 
ودون المكان » ولا يكاد أحد يقصد خصوص الزمان والمكان إلا نادرا . 
ولاعبرة بالثادر ؛ ولان الظروف تتعدى إليها الأفعال المتعدية » وغير المتعدية » 
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وأما المفعول به » فلا يتعدى إليه إلا الفعل المتعدى ٠»‏ فهو مقتض بخصوص | 
التعدى » دون عموم اللفظ » والاقتضاء الخاصً قم على الاقتضاء العام ؛ 
بدليل قول الفقهاء : إن الصلاة ة فى الثوب الحرير تقدم. على الصلاة فى الثوب < 
النَجسِ ؛ لاختصاصها بالصلاة » والمحرم يأكل الميتة ولا يأكل الصيد عند ' 
الضرورة والتعارض ؛ لأن الإحرام يقتضى تحريم خصوص الصيد » والاقتضاء. 
الخاص مقدم » ونظائره كثيرة » فهذه ثلاثة أجوية 0 

قوله : ١‏ اتفقنا على التخصيص ٠»‏ إذا قال : لا أكلت أكلاً » : 

تقريره : أن النحاة اتفقوا على أن ذكْر المصدر بعد الفعل ٠‏ إنما هو للتأكيد 7 
والتاكيد عبارةٌ عما لم ينشا سيآ لم يكن فى الاصل غير تقوية ما قُهِم من ' 
الأصل . ٠‏ فجميع الأحكام الثابتة: بعد التأكيد هى الأحكام الثابعة قبله ٠‏ غير 
التقوية ليس إلا ؛ وحيتئذ جواز التخصيص من جملة الأحكام » وهو ثابت 
بعد النطق بالمصدر ؛ فيثبت قبله » وهو محل التزاع » وهذا تقرير فى غاية ‏ 
الظهور والقوة . ظ ظ ١‏ 

قوله : ١‏ أكلا ؛ ؛ ليس مصدرا » خلاف إجماع التحاة ؛ فإنا تقول : أكل 
ياكل أكُلاً » وجميع. أئمة العربية على إعرابه مصدراً  .‏ 

قلنا للحيو اي ئ 

: 9 ليس فى «٠أكلآ‏ » إلا اماهيةً ؛ من حيث هى ماهية الآكل ؛ وهى 

. صادقة على على القليل والكثير من جنسها ؛ وهذا هو حقيقة المصدر ٠‏ وحقيقة . 
النكرة ؛ فإن الدكرة كل اسم شاء ل بعده أ بنع و نه لوف 
الآخرء ولا شك أن أصل الهية اتتكية” 

قال التحاة : ولذلك كان التعريف نع الصف" ١‏ لانه فع عن لتك و 
لبي 0 » بل هو أصل الحقيقة . 


#خيل 


قوله : والذى يكون معينا فى نفسه » لكن الإنسان ما عيئه » فهو قابل 
للتعيين » فإذا نوى التعيين ٠»‏ نوى ما يحتمله الملفوظ . 

قلنا : لا نسلّم أن المصدر » إذا نطق به هكذا » يلزم أن يكون معيّآ عند 
المتكلّم ٠‏ بل يشير به إلى ماهية الأكل التى هى القدر المشترك بين جميع 
ماهيات الأكل . ولا يريد معيئاً ع لاسيما كل ما فى الحلف الذى لا يكون إلا 
فى المستقبلات ٠»‏ والأفعال التى لم تقع بعد » والتعيين إنما يكون فى الحال أو 
الماضى ؛ فإنه لابدّ » وأن يكون معيئنًا ٠»‏ أما المستقبل قلا يلزم ذلك فيه . 
وكذلك تكاليف الشرع كلها » إنما تعلقت بالماهيات الكليات المعينات ؛ 
لكونها مستقبلة عند الطلب والتخيير » ففرق بين قول القائل : أكلت أكلاً » 
وبين قوله : لا أكلت أكلاً » فإن الأول بالضرورة وقع فى مأكول معين . 
وزمان معين » وهيثة معينة ؛ بخلاف الثانى مسلوب جميع ذلك ؛ فظهر حينئذ 
أن التعيين فى المصدر فى صورة النزاع غير لازم . 

قوله : « نوى ما يحتمله الملفوظ © : 

قلنا : وكذلك قبل النطق بالمصدر نوى ما يحتمله الملفوظ ؛ لأن الفعل 
يحتمل أن يريد به الحالف مفعولا معينآً فى نفسه » وهذا معلوم بالضرورة من 
أحوال الحالفين . 

[ 7 ثليه 8 

الذى رأيته من كلام الحنفية » وسمعته من فضلائهم فى البحث فى هذه 
المسألة : أن النية لا يجوز تأثيرها إلا فى ملفوظ به لا فى لازم ملفوظ . ولا 
فى عارضه . ظ 

قالوا : فإذا قال : « لأكرِمَن رجلا » ونوى أباه » صح ؛ لأن ماهية الرجل 
ملفوظ بها ؟ فقبلت تأثير النية بالتقييد والتخصيص . وأما المأكوللات من لفظ 
الآكل » إثما هى مدلولة بالالتزام » فلا تؤثر النية فيها شيئاً » ويكون وجود 
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لنية كعدمها » "واتفقنااطلق الله !"الو لاير0 شك بان ماكول كان ,- 
فكذلك النية التى هى غير معتبرة » وبقى البحث معهم فى تقرير هذه القاعدة»: 
فلم قالوا : « إنها لا فى الملفوظ. » مع أنهم نقضوا ذلك بما إذا صرح بالمصدرء 
وتأثيرها حينئذ إنما هو فى غير الملفوظ ء هذا بحكم مبهم » وظواهر 
النصوص يرد عليهم مثل قوله عليه السلام : « وإِنّمَا لكل امرى ما نَوَى 4 وهو 
حديث عام. » لم يخصه. صاجب الشرع بالملفوظ © ولا بغيره ؛ لقوله :. 
«الأعمال بالئيات الفاول لكل عمل لا سيما ء وسؤال التقبيد ما أجابوا. 
عنه؛ فإنهم إنما أجابوا اتنخصيص دون التقيد ٠‏ وهو عكسه ٠‏ ولا لز 
من امتناعه امتناعه ؛ كما تقدم . 
ومنها : قوله تعالى ١‏ حكاية عن يعقوب - عليه السلام - أنه قال لبنيه عن. 
أخى يوسف : 9 لَتَأنتنى به إلا أن يحَاط بكم 4 [ يوسف : 11 ] » فاستثناء 
حالة الإحاطة من جملة الحالات » والأحوال التى تعرض لهم - مفهوم 
خارج عن مفهوم الإثيان الذى دخل عليه الاستثناء ٠‏ والاستئناء إنما يصح فيما 
يمكن أن يتعلّق به النية ؛ فإنه لفظ دال على ما فى النفس . ٠‏ فلو لم يتقرّرْ فى 
النفس إخراج هذه الحالة من بجملة الحالات لا أتى بالاستثناء » إلا على 
إخراجها . واللفظ إنما هو مقصود السامع ٠‏ والحالف لا يحم أن 3 
السامع ٠‏ فيبقى ذلك الإخراج فى نفسه يوجب له حكم عدم الحنث » 

ار صوص من الكتاب وال ٠‏ وجد فيها أشياء كثرة من هذا اباب 
| تقوم بها الحجّة على جواز الإخراج من عوارض الألفاظ دون مدلوله » ثم 
نحن يكفينا أن لم نجد ما ممنع من ذلك » والاصل براءة الذمة » والاصل عدم 
المنع والحجر ؛ فعليهم هم الدليل على منع ذلك ٠‏ فهذه القاعدة هى سر 
البحث عندهم » ثم إنهم قاسوا على الطروق ؛ فمنعناهم الحكم فى الأصل» 
ونحن قسنا على التصريح بالمصدر ١‏ ولم يمكنهم المنع » فتعين الحق في هذه 


١8 


[ ثئبيه 6 

راد سراج الدين 2١(‏ ؛ فقال : « لقائل أن يقول : تعلق الفعل بالمفعول به 
[ أقوى من تعلّقه بالمفعول فيه » وكانت دلالته الالتزامية عليه أقوى 6 قد تقدم 
هذا فى المنوع . 

وقال التّمرِيزى حي سات كن الجرى على مقتضى شرط 
الاختصارء فدعوى الدقّة فى مذهب عام يضر به ؛ فقياس المفعول به على 
المفعول فيه ظاهر التكلف ؛ لأن المفعول به من مقومات الفعل ة لى الرجرة 1 
. لأن قَثْلا بلا مقتول » وأكلاً بلا مأكول - محال » وكذلك فى الذهن : فهم 
ماهية القعل والأكل » دون فهم المقتول والمأكول محال » فالتزام الأكل التزام 
للفعل فى محل مخصوص » فبالضرورة خصوص التعلة بالمحل يدخل فى 
الملتزم (25 باللفظ » وأما الزمان والمكان ٠‏ فليسا من لوازم ماهية الفعل » ولا 
هر مقوماته . إل عبااي الرارم العابل الل 0 وبهذا ينفك فعل الله - 
تعالى - عن المكان والزمان » ولا ينفك قتل عن مقتول » فالزمان والمكان 
اتفاقى ليس بلازم » فهو نحو كون الصلاة تحت فلك القمر » ثم النية » إنما 
تؤئثر فى تخصيص آحاد الأكلات ؛ فإن لكل مأكول أكلاً » وشمول الكلى 
لآحاد الجزئيات بماهية الحقيقة عموم عقلى يعبر عنه بالحال » فاللفظ الموضوع 
للكلى الشامل يشملها من طريق التضمن ؛ ضرورة » وإن لم يكن مشعراً 
بالعدد وضعاء ويشهد له تأكيد المصدر . 

وقوله : : ليس ذلك مصدراً » خلاف قول أهل اللسان أجمع » ثم يقول: 
إذا كان مفهوم هذا اللفظ واحداً متكراً » فكيف قبل التخصيص ٠‏ والوحدة 


. 751/١ : ينظر التتحصيل‎ )١( 
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تناقض الكثرة » وهى جزء مقهومها»''وإنا لم 'يحضل التدكير وضعاآ . كما | 
زعمء ثم إن إذا قطعنا التظر عن التوجه والتنكير المناقضين للتخصيص '. عاذ 2 
مفهومه بطبع المصدر المسكن فى نفس الفعل ٠»‏ وهو قوله : ١‏ أكلت »© وإذا 
قبلت هذه الصيغة التخصيص » فأولى أن يقبله المصدر المفهوم المسكن 2 لا 
يبقى إلا أن هذا المفهوم فى صورة الاجتهاد يلاي مق بر عدي 
ولكن التضمن معدود من دلالة اللفظ » بخلاف الالتزام ؛ ولهذا إذا :قال : 
«طلقى نفسك »© ونوى » صحج » ٠‏ بان لم يكن الطلاق القابل ملقوظ مفهوما . 
وكذلك إذا قال : أبنتك فمذهب الشافعى 0 وأحق . 

قلت : قوله : ٠‏ عموم عقلى . فعبر عنه بالحال » يشير بالحال إلى الحا 
لتى ليست بعلّلة ؛ نحو كون السواد عرض » وكل كلى من أنواع 
وأشخاص» فسمى حالاً غير معللة ؛ والحال المعللة هى أحكام المعانى .؛ انحر 
كون المحل عالماً : ٠‏ فعلل بقيام العلم به » وكذلك أسود ؛ لقيام البواد ؛ و 
ومتحركا ؟ لقيام الحركة به . ئ 0 

وقوله ٠‏ اللقظ للوضوع للكل الشامل يشملها من جهة التضمن ؛ غير 
ملا ل و امحل بع 
ولاالتزاماً . 

وكذلك قال : وإن لم يكن مشعرا بالعدد ‏ ا ل ١‏ والخصوصات» 
وجميع الأفراد قبولاً لا تضمناً . 

وقوله: « هذا الفهوم فى صورة الاجتهاد فرظ فى معل لزاع مون 
أى : هو بمعنى الملفوظ ٠‏ ومدلول عليه ضمنآ . ' 

وقوله : ٠‏ المتضمن معدود من دلالة اللفظ ؛ بخلاف الالتزام ' غير متتجه » 

بل الكل معدود من دلالة اللفظ » غير أن دلالة التضمن أقوى ؟؛ لكون 
المدلول داخلاً » وفى الالتزام خارجاً ٠‏ ولعله يريد القوة لا البغى بالكلية . 
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« فائدة ») 
قال سيف الدين 2١(‏ : « الفعل المتعدى عندنا يجرى مجرى العام فى 
مفاعيله ؛ فيقبل التخصيص ٠‏ وهو عندنا كذلك فى النفى والإثبات : 
أما فى النفى : إذا قال : ١‏ والله » لا أكلت »© فقد نفى الحنفية الحقيقة التى 
هى ماهية الأكل ٠»‏ ويلزم نفى جميع جزثياتها » ونفى كل مأكول ؛ فثبت 
العموم ؛ فقبل التخصيص . 
وأما. فى الإثبات : نحو : « إن أكلت ». فأنت طالق »© فمطلق الأكل 
يستلزم مطلق المفعول . والمطلق يصلح تفسيره بالمقيد . 
قلت : ويرد عليه مَنْع الحنفية ؛ أن هذا مدلول التزامآً ؛ فلا يقبل التقييد ؛ 
كما تقدمت قاعلتهم . 
قاعدة ) 
ما الفرق بين هذه المسألة » وبين قولنا : « المقتضى لا عموم له »© فإن 
الغزالئى قال فى « المستصفى » 57؟ : إن الحنفية قالوا : هذه المسألة من باب 
الاقتضاء ولا عموم له ء فإذا قال : « أنت طالق » ونوى عدداً » لا يلزمه 
العدد . قال : وليس هذا من باب الاقتضاء ؛ لأن الاقتضاء هو الذى يضمرٌ 
للتصديق ؛ نحو : « رفع عن أمَتى المقطأ » . 
والفعل المتعدى ما يدل عليه مفعوله » وليس البعض أولّى من البعض ؛ 
فيعم بدلالة اللفظ . لا لآأجل التصديق . 


. 71/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. 757/7 : ينظر المستصفى‎ )( 


14.15 


َال الرازى :قال الشتافمن. - رضئ اله نه : ترك الاستفصال فى حك 
الال »مع يام الاختمال - ُو فى َال . 


ماله دنعلا ألم على مر نو لالصلا والسملم: 
«أنْسك أربَعا . وثَارق سَائرَهن ؛ ولم ب له عن يي وود مده لبه فى ظ 
ف ,اتيس كا ةق اس 10 د 
العقود مع أو على الترتيب ٠‏ ظ 
هذ في تَ؛ ؛ لاحتمال اهبك عَرَفَ خُْصُوص الال ؛ جب ينا مَل ظ 
مه ولَمْ فصل واف ألم 0 
قال القرافى لال 
منزلة العموم فى المقال . ظ 
قلت ١‏ هذا التقل عن الشافعى يناقضه ما ِل عنه من أن نحكاية الخال » إن 
تطرق إليها الاحتمال ٠‏ اكساها ثوب ٠‏ الإجمال 3 وسقط بها الاستدلال :. 


وسألت بعض الشافعية عن ذلك ٠‏ فقال اعكيراد ان يكون ذلك قولين 
للشافعىً » والحق أنه لا: تناقض فيه ؛ والكلام حق بنى على قاعدتين : 

القاعدة الأولى.: أن .الاحتمال تار يكون فى. دليل الحكم ٠‏ وتارة ََ امحل 
المحكوم عليه » لا فى دليله : ويكون الدليل فى نفسه سالا عن ذلك ١‏ 


11 


وأما فى الدليل ': فلقوله عليه انلام 6 فيما لقنا اماه العشر » ١‏ 
يحتمل أن يريد وجوب الزكاة فى كل شىء حتى الخضراوات كما قاله أبو 
حنيفة » ويكون العموم مقصوداً له - عليه السلام - لأنه تعلق يلفظه الدال 
عله » وهو صيغة 9 ما » ويحتمل أنه لم يقصذه ؟ لأن القاعدة : أن اللفظ . 
إذا سيق لبيان معنى » لا يحتج به فى غيره » فإن داعية المتكلم مصروفة لا 
توجه له دون الأمور التى تغايره » وهذا الكلام » إنما سيق ؛ لبيان المقدار 
الواجب ؛ دون بيان الواجب فيه » قله يحتج به على العموم فى الواجب 
فيه» وإذا تعارض الاحتمالان » سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة فى 
الخضراوات ٠‏ هذا فى الأدلة العامة . 

وأما فى وقائع الأحوال : فكما جاء فى الحديث : أن رسول الله يه قال 
للأعرابى الذى جاء يضرب قيدره 2 زرفت شعره : ١‏ أعتق رقبة , () 
فيحتمل أن يكون أمره بذلك ؟ ؛ لكونه أفسد صومه » ويحتمل أن يكون ذلك ؛, 
لكونه أفسده بالجماع ؛ أو لكونه أفسد مجموع الصومين » كل هذه احتمالات 
مستوية بالنسبة إلى ما دل اللفظ عليه » ولا يتعين احدها من جهة اللفظ » بل 
من جهة مرجحات العلل » وقوانين القياس ٠»‏ فهذه احتمالات فى نفس 
الدليل؛ فيسقط الاستدلال به ؛ على ما الاحتمالات فيه متقابلة . 





)١(‏ أخرجه البخارى : 780//8 » كتاب الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء » حديث )١587(‏ . 

() متفق عليه من حديث أبى هريرة » أخرجه البخارى : 17/5 »2 كتاب الصوم» 
باب إذا جامع فى رمضان ٠»‏ ولم يكن له شئ فتصدق عليه فليكفر » حديث (1111) ٠‏ 
وفى : /١6‏ .هم ء كتاب الأدب » باب التبسم والضيحك » حديث (/50819) 2 وفى : 
أ -5ؤهمء كبجاب كفارات الأيمان » باب قوله تعالى : # قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم * [ التحريم ] » حديث (50!/084) »؛ وباب من أعان المعسر فى الكفارة ؛ 
حديث (١٠0!آ5)‏ » وباب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين » حديث :)501١(‏ مسلم فى 
الصحيح : 1781/1 - 87/ » كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم اللجماع فى نهار رمضان 
على الصائم » حديث )١١١١/81(‏ . 


١4. 


وأما فى اللحل الاة © : فلقوله تعالى 9 كير رقي 4 1 لاد 
4 ] هذا لفظ صريح فى إيجاب ! مدا ع ال 
تكون بيضاء أو سوداء ٠‏ أو.غير ذلك ٠.‏ والمعتق يحتمل أن يكون كهلا ظ 
شيشا . أو غير ذلك ؛ فيعم الحالات:كلها » وكذلك ١‏ فى أربعين ا ظ 
يعم أحوال الشياه من البيضاء والسوداء ٠‏ أو أى شاة أخرجها أجزأت ,2 00 
الإجزاء عاما فى جميعم أحوال المحكوم عليه ٠‏ فتأمل هذا الفرق 

المسألة خحيث يكون لفظ الشارع. ظاهراً أو نصا .» والاحتمالات » إنا 7# 

محل الحكم » وذلك البغعض حيث تتعارض الاحتمالات فى نفس الدليل » 

. ولا شك أن المجمل لا دلالة فيه » ولا يثبت به حكم » والنسوة هن: المحل 
المخير فيه ؛ ولفظ الحديث لا إجمال فيه ؛ ويحتمل أن يكون عقودهن وأحدةٌ؛ ظ 
كما قال أبو حنيفة » ويحتمل أن تكون عقوداً واحداً بعد واحد ؛ فيعم الحكم 
القاعدة الثانية : أن مراد العلماء من تطرق الاحتمال الاحتمالٌ مساو ىْ 
أما المرجوح ٠‏ فلا عبرة به إجماعا ؛ لأن الظواهر كلها فيها لعل 
المرجوح» ولا ف ا ابا 


1١94 : 


كل سير 
مسألة العاشرة 
َال الرازى أ: التتلف على العملا يقتضى الوم ؛ لأنَ مقتضى العطف مطلّق 


تقر سسربية عر و لد دك 8 


الجمّع ؛ ولك جائرَيْنَ الام والخَاصٌ؛ قال له تََلَى : ” والمطلقات يتريبصن 


قر قو سار قل ل 


اسه ئلا ُو 4 1 البقرة : 71 ] وَهَذا عام وَقَوله تَعَالَى : #وبعولتهن 


و * 721 


أحق ردن 4 خَاص . 
المسألة العاشرة 
قال القرافى : العطف على العام لا يقتضى تخصيص العام . 


عيبر 1-7 ئ8 ص 


تقريره : أن الله - تعالى - لما قال : « والمُطلقات جرعي بأنْفْسهن > 
[البقرة : 118 ] ثم قال : 8 وبعولتهن أحق بده 4 [ البقرة 774 ] لا 
يقتضى صِدرٌ الآية العموم فى آخرها » بل يجمل آخرها على الرجعيات فقط ؛ 
لأن العطف ء إنما يقتضى التشريك فى الأحكام بين المفردات ٠»‏ وهاهنا وقع 
العطف بين جملتين » فجاز اختلافهما فى العموم والخخصوص ؛ غير أن هاهنا 
قاعدة أخرى ؛ وهى أن الضمير الذى يعود على ظاهر الأصل أن يكون هو 
نفس ظاهره » لكن الضمير فى : بعولتهن » يعود على جميع المطلّقات » 
فيكون هو أيضآ يدل على أن جميع المطلّقات بعولتهن أحق بردهن » إلا أن 
ذلك خلاف الإجماع » قفيكون الإجماع هو المانع من إجرائه على عمومه ؛ 
لأن العموم منتف . وهذا أشكل فى الآية من العطف » وأقوى حجة على 
التعميم » وأما العطف ما هو عطف بين الجمل ؛ فاقتضاؤه العموم بعيد . 


[ 00 عت [١‏ سير حرا ١‏ عم 1 بي نر سل 
ظ الاي 81 
ديسو ع وي «تتقوله تعالى 3 
د ش ْ 


اق عم عبر 6ه 


لك ايوكس يب إلا كيل ملل يلق أن كع 


بأنى بعد ذلك كحككم الجاضرين : 0 
مَوجودين فى ذلك الوقّت , ومن َم يكن موْجُودا فى ذلك الولت لا يون 
نسانا ولا مؤبنا فى ذلك القت » وم ل ُو كذ ؛ لا ياوه الخطاب” 
ظ اول للإنسان والمؤمن . ظ 
قل : وما الى يدل على الوم ؟ 

ْنا : الح أنه معلومْ بالضرورة فى دين محمد كلق : 

وذكروا فيه طريقينِ آحَرين : 00 
:اسل يتنو : ونا قل إلا »ب م 
وقوْله عليه السّلام : : ١‏ بُعذْت إِلَى النّاسٍ كَاقَةُ » وله : 9 بعذت إلى الأسنود ظ 
والأحمر » ' وقوله بك : ١‏ حكْمى عَلَى الوأحد حكُمى على الجمَاة» ' 
الثانى أنهي مَى راد التَخْصِيص ٠‏ بين ؛ كَمَا َال لأبى بردة بن يار ١‏ يز 
نك , ولا يجزئ أحذا بعْدَك » . | 


ب ل بوي 0007 ا 
وحص عبد الحم بْنَ وف « بحل لَبْس الخرير الح ا 


و ل وس قر 23 م 


التنخصيص » للم لصوم 


١4.5 


ولقائل أن رض على الأب :بأ ال ا 


رار اص و 


جر بد لا ةمه إلى ياد التميمر. " 
المسألة الحادية عشرة 


قال القرافى : خطاب المشافهة والمخاطبة يخص الموجودين ؛ كقوله تعالى: 


( ييه الذي نَآمُوا 4 1 البقرة ثلا١‏ ]. 

تقريره : أن النداء فى لسان العرب لا يكون إلا مع القريب الموجود » أما 
البعيد جدا ؛ كنداء من فى المشرق من فى المغرب » لا يناديه العرب » إلا 
على سبيل المجاز » وكذلك من لا يصلح للنداء ؛ كقوله - تعالى - حكاية 
عن الكافر :. « يا حَسْرَنًا على ما قرطت فى جَنْبِ الله 4» [ الزمر : 51 ] 
فمناداة الحسرة ونحوها ما لا يعقل » [ و ] للعلماء فيه تأويلات مذكورة فى 
موضعها » فالمعدوم أولى» غير أن فهرسة المسألة أعم من النداء » وما مثّلها 
إلا تأكيداً ؛ فإن المخاطبة صدق ضمائر الخطاب من غير نداء ؛ نحو : 
أكرمتكم ' ؛ وأمرتكم » وقوموا . و أفيضوا من حيث أفاض الناس » 
[البقرة: ]١94‏ والكل أيضاً لا يكون فى لسان العرب إلا للموجود الذى يمكن 
مخاطبته بذلك الحكم » وما عدا ذلك فهو محمول على المجاز . 


0 ثلبيه‎ (١ 


ا # يا 


١8.17 


. عبادى الّذين ا 4 رين قوله تعالى ]1 كلابب ارهن > 
[الأعراف ”١ ٠‏ ] : أن الأول يشترط فيه الوجود والاتصال بتلك الصفة ‏ 
الواقعة فى الخطاب » يكرد حقيقة » والثانى لا يشترط فيه الوه 0 
ولا حصول ذلك الوصفف فى كونه حقيقة ٠‏ بل يصدق اللفظ حقيقة فى' 
المعدوم أيضا » وسر الفرق : ما تقدم بسطه فى ١‏ باب المشتق » هل يشترط” 
بقاؤه حالة إطلاق المشتق منه أم لا ؟ من أن المشتق تارة يكون حكرناه 5 
وتارة يكون متعلّق الحكم :» فإن كان محكوما به » اشترط وجوده » وإن كان 
متعلّق متعلّق الحكم ٠‏ فلا » ويسطه خثالك . وبيان مدركه . فلا أطول بإعادته » 
حوله عار : 9 وللَ على النّاس حج الَيْت 4 [ آل عمران : 47 ] و8 | نه لا. 
يحب امسر فين © [ الاعراف : ”١‏ ] يتناول الناس » وجملة اليد أبل: 
الآبدين ؛ ويكون حينئذ بخلاف القسم الآخر » وبه بة يظهر الجواب عن قوله فى 
الرد على استدلال الجماعة ؛ بأن لفظ الناس والجماعة والأسود والأحمر لا 
يتناول | إلا الوجودين ؛ لأنا تقول : قوله - عليه السلام - : « بعدْتُ للأسوّدا 
والأحمر ؟ : هاهنا متعلّق الحكم يعم الموصوفين بهذه الصفات إلى ع 
الساعة» ويكون حقيقة ؛ لانه متعلّق الحكم » ٠‏ لا محكوم به . فإذا قلنا :: «هذ 
اح" ها أو » الى هادنا محكو به » وكللك الاب عن الو 1 
ظ فتأمل ذلك وراجعه من !١‏ مسآلة الاشتقّاق » يتضح لك أكثره : ويندفع بهذه 
القاعدة أسئلة كثيرة : فى أضول الفقه » وفى الفقه والتفسير ومُواضع كثيرة ». 
يعرف بها التخصيص من المجاز فى هذه المواطن ؛ حتى إنه يتبغى أن يُجمّل 
هذا من مجملة الفروق المذكورة بين المجاز والحقيقة فى باب المجاز ؛ فقوله 
تعالّى : 8 فَاقدنُوا الممنركين 14 التوبة ١‏ ] يتناول كل مشرك إلى قيام 
الساعة ؛ بخلاف : هؤلاء مشركون » وقوله تعالى : © الزانية والزانى 4 
[النور : 7 ] يتناول جميع الزناة » وقولنا : ١‏ واصِحَب العلّماء وَالرماد 6 
يتاولهم إلى قيام الساعة ؛ لان هذا كله تعلق الحم اام مب 


١5.م‎ 


بلقل » وجعلهم متعلّق الحَكْم » ولم يحكم بأن أحذا مشرك فى هذه الآية , 
ولم يَحْكُمٍ أيضآ بأن أحدا رنّى ولا سَرّق » بل جعلهم متعلّق حكم إيجاب 
الجَلْد والقطع ؛ وكذلك جميع موارد الاستعمال فيها » الفرق بين كون المعنى 
محكوماً به » أو متعلق الحكم . 
« سوال ؛ 

قال النقشوانى : هذه المسألة تناقض قوله : إن المعدوم يكون مخاطباً 
بالخطاب السابق ؛ فلم لا يجور أن يكون الخطاب الموجود فى زمان رسول 
الله - يكِِةِ - يتناول من أتى بعده » وإن كان معدوماً ؛ كما قالوه فى تلك 
المسألة ؟: 

« سؤال » < 

قال : قوله : 9 من ليس موجودا لا يكون إنسانآ » لا يستقيم ؛ لآن الإنسان 
فى نفسه إنسان » والحقائق كلها فى أنفسها يجب لها أن تكون على صفات 
أنفسهاء وجدت أو عدمت » وهو ضرورى » وكذلك لو حكمنا » فقلنا : 
«كل إنسان'ناطق أو حيوان » اندرج كل إنسان فى حكمنا » وإن كان معدوما ؛ 
وإلا لما صدقت الكليات أبداً » والجواب عن الأول : أنه لا مناقضة ؛ لان. 
قولنا : « مرادنا فى المسألة المعدوم يجوز تحطابه فى الكلام النفسانئّ ؟أى : 
هو متعلق بالمعدوم فى الازل » والكلام النفسانى لا يدخله الحقيقة ولا المجار؛ 
بل هما من عوارض الألقاظ اللغوية » وهذه المسألة خاصة باللفظ اللغوى ٠‏ 
فهل يتناول بالوضع المعدوم فى المشافهة أم لا ؟ فالمسألتان مفترقتان . 

وعن الثانى : أنا لا نسلم أن الحقائق فى أنفسها تكون ٠.‏ حالة العدم - 
يصدق عليها سواد » وبياض » وإنسان » بل المعدومات نفى صرف ليس فيها 
سواد ولابياض ٠‏ وإنما يأتى ذلك على رأى المعتزلة القائلين بأن المعدوم شىء ؛ 
مع أنهم خصصوا ذلك فى مقالاتهم بالبسائط من المعانى » أما المركبات » فلم 


2ك 


يقل احد من مشاهيرهم به ٠‏ وإقا حكاء الام فى« الل ء ١‏ عن شردمة . 
قليلة منهم ٠‏ فالإنسان من المركبات » وكذلك الأحمر والأسود ؛ بخلاف ظ 
الحمرة والسواد » فإنهما بسنيطان ؛ هذا تفصيل مذهب المعتزلة . 
ظ وأما نحن . فنقول : لا يصير السواد سواداً » ولا.غيره من الحقائق 1 07 
بقدرة الله - تعالى - فذلك تانع للإيجاد . ولا كائن قبله ٠‏ فلم تضدق , 
خصائص الحقائق عليها ٠‏ ؤهى معدومة ألبتة. . [ 
ظ وقولنا : « من المحال ألا يكون السواد سواداً » : 
'معناه : أنه إذا وجد السواد لا:يكون سواداً » لا أنه حالة العدم سواد » يل 
ذلك مذهب المعتزلة . ش ظ 
وقولنا " كل إنسان يوان كلية صحييحة ٠‏ ومعناها أن كلما لو جد ؤ 
وكان إنساناً » كان حيواناً :» ومن محال أن يتصف فى الوجود بالإنسانية 0١‏ 
ولا يتصف بالحيوانية هذا معنى الكليات فى جميع المداراة ٠‏ لا أنَا قضينا ' 
على المعدومات ؛ بأنها أناسى وحيوانات ٠‏ بل ذلك كله على تقذير الوجود . . 


نيد رذ ين 


١4٠ 


عر ده 2 لوك وى سرصم 

المسآلة الثانية عشرة 
َالَ الرازى : قَوْل الصحابى : ١‏ نهى رسول اله يل عن بيع العَرّرِ » لا يفيد 
العموم لاي لحك لاي الك »وى رآ لمتحي ؛ حتى 


7 سس على قي لير 000 20-0 


روى النهى عنه يحتمل أن يَكُونَ خَاصا بصورة رة واحدة » وأن يكون انا رج 
الاحتمال ؛ لا يجو القطع بلسموم ٠‏ وأيضا قو الصحابى ٠:‏ قَضى رسول الله 
بالشساهد واليمين » لا يفيد الْعمُوم ٠‏ وَكذَا القول فيما إِذَا قال الصحابى : 


ب سمعت التبى 44 يفول : ٠‏ يت بالشسُقمَة للجار » لاحتمال كوّنه حكَاية عن 


ب - 
لَى 


25 و 
قَضَاء لجار مروف , ونون الألف' والام للتخريف ؛ وقول : 9 قت" » 


اه 


حكَاية عن فعل معين ماض . 

نما قوله يق  :‏ قَضِيْت بالشفعة لجار ؛ وقول الراوى ا 

م ووك اكلم 
بالشقمّة لجار » فَالاحتمال فيهما قَائم» ولكنّ جانب العمُوم رجح 
المسآلة الثانية عشرة 
قال القرافى : 2 قول ا : « نهم اله - َه - , الغر 00( 
لقرافى : « قول الصحابى : ١‏ نهى النبى عن بيع الغرر 

لا يفيد العموم ؛ لان الحجة فى المحكى لا فى الحكاية © : 

تقريره : أن هذا اللفظ ليس لفظ رسول الله - يَيِيْةِ - بل لفظ الراوى . 
والحجة إنما تقوم بقوله - عليه السلام - لا بقول الراوئ » ويرد عليه أن هذا 

٠ ء كتاب البيوع‎ ١١851 /# : من طريق أبى هريرة » أخرجه مسلم فى الصحيح‎ )١( 
ومن حديث على أخرجه أحمد فى‎ » ) 16١7/5( باب بطلان بيع الحصاة . حديث‎ 


المسند : ٠» ١١54/١‏ وأبو داود : #/5957؟ ٠.‏ د البييوع »؛ يبأب فى بيع المضطر ٠»‏ 
حديث (37875) . والغرر : بيع ما لم يعلم ّ 


141١ 


ظ رواية بالمعنى » ومن شرطها المساواة فى اللفظ ؛ فَى الجلاء والخفاء . والعموم 
واللخصوص .2 والزيادة والنقصان »؛ وإذا كان لفظط الراوى عاما » وجب أن '. 
يكون لفظ رسول الله - كَلكخَ + عاما أيضآ » ٠‏ فالا قَملَ الراوى بالرواية . 
بالمعنى مالا يجوز » وذلك يخل. بعدالته ؟ فيتناقض . | 
وأما قوله : قفى رمو ل - وك - بالشاد وبين 0٠‏ نلف له 
معنيان ' ظ ظ 000 
أحدهما : ١‏ الشكم ؛ بمعنى الفتيا ؛ كقوله تعالى ( دقفي رك لاخر 
إلا إياه 4 [ الإسراء : 1 ]. ١‏ 


وثانيهما : الحكم بعنى فصل الخصومات ين الناس ١‏ قالاول ما تائيه 
العموم » بل يتعين كما تقدم فى النهى عن الغرر ٠‏ . 00 
وأما الثانى : فيتعيّن فيه المنضوص كإن الفصل ين الخصوم تناف فيه " 
المحم كر داه إلى قيام الساعة من رسول الله - وك - بل إنما يقضى , 
بشاهد خاص ؛ وهذا القسم الثانى هو الظاهر من إرادة الراوى ٠»‏ وكذلك. 
فهمه الفقهاء ؛ وعلى هذا التقدير » يكون الراوى قد اعتمد على قرينة الخال > 
الدالّة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس ٠»‏ لا استغراق لجنس ء 
ويكون معنى الحديث أن رسول الله - ول - اعتبر هذين الجنسين فى. فصل 
الخصومات . وهو كلام صحيح . ولا يُحمل على العموم ؛ بخلاف العَرَر . 
[و ] هو ظاهر فى الفتيا العامة إلى آخر الدهر » واللام فيه لعموم الشامل ظ 
أى: لكل غرر من جميع أنواعه وأفراده . ظ ظ 
وكذلك قوله : « سمعت رسول الله - وك - يقول  :‏ قَصِيْت بالشقمة . 





000 من حديثث ابن عبان 0 أخخر جه مسلم فى الصحيح : وا فرفر ٠‏ كتاب: ظ 
الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد » حديث ١/١7/(‏ ) . 00 


١41 ؟‎ 


لجا ر ؛ 17) يُحتمل القسمين المذكورين فى الشاهد واليمين ؛ وعلى هذا يكون 
المدرك فى عدم الدلالة على العموم تردده بين العموم والخصوص ٠»‏ أما حيث 
لا تردد ؛ كقوله : ١‏ نَهَى عن بَبْع الخصاة وَحَبّلٍ الخبلّة » (5) ونحو ذلك ؛ 
فالتردد بعيد » فيدل على العموم . 
( تنسيه ») 

زاد المَرِيِى » فقال : يتجه أن يقال : لو كان خاصا » لا كان مسمى بيع 
الغرر منهيا عنه ؛ فلا يصدق فى قوله : نهى عن بيع الغرر ١‏ فإن النهى عن 
الخاص ليس نهيآ عن المطلق ٠»‏ فالنهى عن شرب الخمر ليس نهياً عن 
الشرب» ولا النهى عن الأكل فى زمان نهياً عن الأكل . 

فإذن إثما نقول : نهى عن بيع الغرر » مهما كان عدلا » إذا عرف أنه 
متعلّق تهيه - كه - فيفيد العموم ضرورة وجود امتعلّق فى كل فرد ؛ ولهذاء 
إذا قال : قضى بالشفعة » أو قال النبى يبيد : قضيته بالشفعة » فهو لسان 
أصل الشريعة ؛ فيجب طلب السبب والمحل » ولا يلزم منه العموم 

قلت : قوله  :‏ النهى عن الخاص ليس نهيا عن المطلق » له معنيان ؛ لأن 
المطلق تارة يراد به القدر المشترك بين الحقائق ؛ كمطلق الحيوان ومطلق الإنسان 
الموجود فى كل شخص من أشخاصه ٠‏ وتارة يراد به العموم المستغرق لكل 
فردء ولقد رأيت -وأنا فى أول اشتغالى بالعلم- جماعة من الفضلاء يتباحثون 

, 1719/7 : من حديث جابر - رضى الله عنه - ء أخرجه مسلم فى الصحيح‎ )١( 
. )١15١8/١*5( كتاب المساقاة » باب الشفعة » الحديث‎ 


() مركب من حديثين » الأول : نهى عن بيع الحصاة , أخرجه مسلم ا م١١‏ 
)١51١7/54(‏ . والثانى : حبل الحبلة . متفق عليه » أخرجه البخارى : 65/5" . 
كتاب الييوج / باب بيع الغرر وحبل الجبلة » حديث (547١5؟)‏ . مسلم فى الصحيح : 
1١١55 - ١١6 /‏ ء كتاب البيوع » باب تحريم بيع حبل الحبلة »٠‏ حديث 
))١81١5 /4(‏ و(5/5١6١).‏ 
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فى الفرق بينهم ؛ بأن - الخيوان والحيوان المطلق :“ومظلق النهى رلته . 
ل : نحو ذلك من هذا الى ٠‏ وتقر ارقا نهم ب مالم 
ومطلّق النَّهى للقدر اران لير تي الجر فى لاعن ان 
أشخاص تلك المادة لعرايته (1؟ عغن ٠‏ لام 6 الاستغراق الموجبة للعموم ؛ فكأ 
أخذنا القدر المشترك الكلى: » وأضفناه لمحله ؛ فقلنا : مطلق النهى ؛ فعلى ' 
هذا يكفى فى صدقه فرد واحد » أما النهى المطلق » فقد صدرنا النهى بلام ' 
التعريف الموجبة ؛ للعموم.المستغرق لجميع الأفراد » ثم وضعنا هذا العموم . ظ 

بيانه : مطلق لا مقيد بخالة ٠.‏ ولا زمان » ولا مكان ؛ فيعم جميع الأفراد . 
من تلك المادة » فيكون النهى المطلق شاملا لجميع أفراد النهى » وكذلك بقية فية . 
النظائر ؛ بهذا تقرر الفرق, بينهم فى ذلك الزمان ٠‏ وأنا أسمعهم يبحثون 3 
ولم يكن فى أهلية مخالطتهم فيما هم فيه ؛ غير أَنّى أفهم عنهم حيئذ 
مقاصدهم وعباراتهم » وصغر السن يمنع من مداخلتهم » وهذا الفرق صحيح < 
باعتبار الاصطلاحات الخاضة » أما بحسب اللغة ء فلا يتجه ؛ بناء على أن 
اسم الجنس. إذا أضيف ؛ عم ؛ لقوله عليه السلام ٠‏ هو الطهور مَاؤه » 1 
الحل ميمه ع ميتته » فيعم جميع المياه والميتات . ظ 

إذا تقرر هذا » فكلام التبريزى لا يصح على المعنى الأول ٠‏ فإن القضاءً 
الحد جه كناء وطاق الحبع إللي مو القدر بالقتراك ,لاله اا برو مرو 
إباحة الخاص إباحة المشترك » ومن تمليك الخاص تمليك المشترك ٠‏ وهذا ' 
بخلااف النهى عن الخاص . ونفى الخاص ٠»‏ فلا يتناولان المشترك أن 0 
الخاص مركب من المشترك والخصوصية ٠‏ ويكفى فى تفى المركب والنهى عنه» - 
إعدام فرد » وهو المخصوص ؛ وعلى هذا لا يستقيم قوله - عليه السلام؛- 0 
خد عن لعن الل ع الال ادك بالا تي 0 الفرق . 


ا 
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وأما المعنى الثانى : فيستقيم قوله عليه » وهو تفسير المطلق بالعموم الشامل» 
فإن النهى عن الغرر الخاص أو إباحته ٠‏ لا يقتضى العمومٌ » والظاهر أنه 
مراده» فتأمل كلامه وهذه التنبيهات والفروق والقواعد . وقوله : 7 إذا قال 
عليه السلام : « قَضَيْت بالشفَعة » فهو لبيان أصل الشريعة » فيجب طلب 
السبب والمحل » ولا يلزم منه العموم » : 

معناه : أنه بيانُ للماهية الكليّة فى أصل الشريعة » ولم يتعرض لجميع 
الأفراد » فيجب أن يطلب بعد ذلك دليلاً يدل على تعيين الآيات الموجبة 
للشفعة ؛ كالبيع » والهبة » والصدقة . وللمَحَل » كالعقار والبناء » دون 
الأرض والشجر » ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء » هل فيه شفعة أم لا ؟ 
واتفقوا على الشفعة فيه » فإن وجد 2١(‏ إجماع » اكتفى به » وإلا طلب دليل 
شرعى » ويرد عليه أن لفظ الشفعة صيغة عموم » ولم يتعين القدر المشترك 
الذى هو بيان حقيقة الجنس » لا سيما مع قوله عليه السلام : 2 قَضِبت 4 هو 
إخبار عن الحكم والفتوى ؛ بيخلاف قول الراوى : « قضى رسول الله - 2 
- بالشفعة » وهو متردّد بين الفتوى » وبين فصل الخصومات ؛ فكان مجملاً 
بالنسبة إلى الدلالة على العموم . 


. فى أ . وجدوا‎ )١( 


١ 6 


, 0 َك سر ص سل ل سس 

المسألة الثالئة عشرة 
َال الرازى : قو الراوى ٠‏ كان سول ال 4 يبالصلا فى . 
السقر » لا يقتض العموم لأن لظ ه كان » لا فيد إلا تدم الفمل . 006 


التَكرارَ» فلا 


ون 2 قي سرع صر 00 


سس قل ران الف لان لاا : كا نَ فلان يتهمجد 
. اليل إذ جد مره وَأحذةٌ فى عمره . ظ 0 
ظ . المسألة الثالثة عشرة ‏ ظ 
قال القرافى : قول الراوى: : كان رسول الله - كلل 5 
الصلاتين معي #اللكىيى ,0 < ا 0 
قلت : أصل ١‏ كان أنا يكون كسائر الأفعال يدل على تقدم الفعل فى 
الزمن الماضى ٠»‏ وإنما انتقلت فى العرف كما حكاه عن بعضهم . 


. من حديث ابن عباس ..أخرجه : البخارى فى الصحيح : 596/9 . كتاب‎ )١( 
ش‎ . ١١٠ تقصير الصلاة » باب : الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء ء ع حديث (لإ‎ 


15417 


ابييل بل أ 008 


المسالة الرابعة عشرة 


َال الرازى : ذا قال الراوى ٠‏ صَلَّى رَسُول له يبد التق فَقَالَ قائل : 
الشفق شَمَقَان : الجمرة والبيّاض ؛ ؛ ونا أحملهمَلَى وَتُوعه يَعْدَهُمَا جَميعأ ؛ فهذا 
م لآن لظ ارك لا يكن حمِله على هوس مع ؛ ؛كَمَا تَقَدمَ. 

أما الحَواطئ : ماله قَولَ الراوى : ٠‏ صِلَّى رسول الله فى الكعبة ‏ ؛ قلا يمكن 


دل 0 ع شق على 


يُسَدَلَ ب لَى وار أدَاء رض فى الت ؛ ؛ لأنه | نما يَعُم لظ الصلاة 


اس فى بى مره اق عي على 


ظ لافملهاء ماك الواقع » إن إِنْ كان فَرْضاً » لَم يكن تقلا » وبالعخس ؛ فلا يدل على . 
العموم . 
المسألة الرابعة عشرة 

قال القرافى: قول الراوى : صلى رسول الله - كله - بعد الشقّق . 

قوله : « اللفظ المشترك » : 

تقريره : أن لفظ الشفق موضوع للحمرة والبياض » وهما حدان ؛ فيكون 
مشتركا ؛ لأنه سمع عن العرب فى الثوب الأحمر : هو أشد حمرة من 
الشفق - وصيغة « أَفْحَل » تقتضى المشاركة ٠‏ والبياض أيضاً يسمى شفقاً . 

نقله أئمة اللغة .. 

وقال بعضهم : هو من الشفقة » وصيغة « أفعل » تقتضى المشاركة » 
والبياض أصفى من الحمرة ؟ فيكون على هذا مسلكاً » ويكون فى البياض 
أقوى » ولا يكون مشتركاً » وعلى هذا يعم الشفقين ؛ لأن صيغة العموم ٠‏ 
إذا دلت على انُشْكك عَمَّت المختلفات ٠‏ فإذا فَلْنَا : ٠‏ خلق الله النور » 
نور الشمس الذى هو أقوى » ونور السراج الذى هو أضعف . 

اتلطد 


قوله : « لا يعم قول الراوى : صلى رسول الله - يكِ - فى البيت 8 : 
تقريره : أن ٠‏ صلى ؛ :: فعل فى سياق النفى . ؤ 
لول : لأنه » إا يعم لف الصلاة لا فعلّها » هذه هى الرواية الصحيخة . 
ومعناها : أن لفظ الصلاة المحلئ بلام التعريف هو الذى يعم أفرادها ؛ أما 
كون النبى - عل - فعل فعلاً واحدآً فى البيت الحرام » فلا يعم الأنواع : 
وفى بعض النسخ ا اا ا بايا ارح بيد 0 


الصلاة . 0 
سؤال ) 
قال النقشوانى : ٠‏ لفظ الشفق قد يقال ا لس ظ 
وإذا قيل : إنه عه ١‏ باز اساي ابوب ا 0 


أصلاة يعدعما ء ل أله امعمل اللفظ نهنا ظ 


١548 


صب صب .م و 


المسالة الخامسة عشرة 
َال الرازى : قَالَ العرالى رَحمه الله : ُو لاعموم له ؛ لآن العموم تنظ 


مير على سر أتلر مج س م ” م ل 


نتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته » ودَلالَة المفهوم ليست لفظية ؛ قلا يكون لَه 


والجواب : إن كنت لا تسميه عموما ؛ لأنك لا نطلق لظ العام إلا عَلَى 
االقاط» ركم لفط . 
ون كنْت تعنى : أنه لا يعرف “مه اَْاء الحم عن جميع ما عداه» قباطل ؛ 


لأ بحت عن أن هوم » هل له عمومء آم لا ؟ فرع على أن المفهوم حجة: 
ومتى لبت كونه حجة ‏ لم القطع بائتفاء الحكم عما عداه ؛ لأله لَو قبت الحكم 
فى عبر اكور ء لم يكُنْ لشخصيصه بالذاكر قائدةٌ» واه ألم . 

المسألة الخامسة عشر 

قال القرافى : قال الغزالى 2١7‏ : المفهوم لا عموم له 

قوله : : إن عنى به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه ؛) 

قلنا : هذه العبارة غير متجهة ؛ لأن المفهوم : ثبوت أو إثبات نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت عنه من ذلك الجنس ؛ وحيتئذ الحكم بالسلب إنما هو ثابت 
فيه لا فيما عداه » فالانتفاء فيه لا فى غيره » فقولكم  :‏ ما عذاه 6 يقتضى أن 
ينتفى الحكم عن المنطوق » وهو خلاف الإجماع » وقولكم  :‏ ما عداه » إذا 
أردتم به المسكوت» وسلكتم للتوسع فى العبارة - ينبغى تقييدها بقولكم: «من 
ذلك الجنس ؛ فإنكم قد حكيتم قولين فى مسألة المفهوم ؛ فإن الصحيح أنه 


() ينظر . ا مستصفى 1 / لماع والإإحكام : 7 با . 
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لا يحصل الاتقاء إلا عن النكوت عثه من ذلك الجنس ٠‏ ولا يعم غيره ؛ 1 
فقوله عليه السلام : ١‏ فى سائمة العَنْمٍ الزكاة » يقتضى مقهومه سلب الحكم ١‏ 
عن معلوفة الغنم ١‏ على الصحيح ؛ دون غيرها ٠‏ وعلى القول الآخر يقتضى 
مبلب الحكم عن كل جنس ء فيتعين التقييد على الدب الس ” ظ 
ظ 0 «مسألة» ظ 
ل الخ ميت : سيف الدين (1) :. اختلف العلماء م فى عموم قوله تعالى 53 
من أموَالهِم صدة 4 1 التوبة 0 امامل شعي اح للمرق م كل زو . 
من أنواع مال: كل مالك + أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد . ظ 
قال بالأول الأكثرون » وبالثانى الكرخى .. 0 ظ 
حجة الأول : أن الله - تعالى - أضاف الصدقة إلى جميع لأموال 00 
يت المضاف من ف الفن ؟ فيتعدد مده الأموال . < 
حجة الثانى ساني ة ؛ فيصدق بأخذ صدقة واحدة من مال + 
واحد » لاميّما أن لفظ « من تقتضى التبعيض ؛ فيضدق أنه أخل من بعضن. ' 
الأموال . < ظ ظ . 
ا رم * اقتلوا من . 
المشركين رجلاً » خرجنا عن العهدة برجل واحد ٠‏ قصيغة العموم مع صيغة ' 
اتبعيض ييطل عمومها فى ذلك الحكم امتبعض ؟ فيصدق على كل أخل أله 
ابن رجل من جملة رجال العالم . 
. « مسألة » 00 
قال سيف الدين ("2.: اللفظ العام » إذا قد به اللخاطب الذم » أو المدح؛ 0 
كقوله تعالى: : إن الأبرر فى َعم وإ الى جيم 4 [الانفطار : 
(1) ينظر الإحكام : 0/1 » المسألة الرابعة والعشرون . 
(5) ينظر الإحكام : 55/7 . المسألة الخامسة والعشرون . 
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١5 - 1*7‏ ] وكقوله تعالى : « وَالّذِينَ يكْترونَ الذهب والفضة ولا يتفقوتها 
ل جلف تنزيناب ير ) زهي 110 
منع الشافعى عمومه ٠‏ وأن يتمسّك به فى زكاة الحلى ؛ لأن العموم لم يقع 
مقصوداً فى الكل » بل للمدح أو الذم . 
وقال الأكثرون 2١(‏ : يصح التمسك به ؛ لأن قصد ذلك لا بمنع إرادة 
« مسألة »6 


قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان 6 27  :‏ قولهم : « النكرة فى سياق الثبوت 
لا تعم » ليس على إطلاقه » بل النكرة فى سياق الشرط تعم ؛ كقوله : «من 
جاءنى بمال ء جازيته عليه » يعم جميع الآموال ؛ لأنها فى سياق النفى ٠»‏ إنما 
عمت الع ساس ادل بم و عيب عم ؛ وكذلك فى سياق 
الشرط تعم 

قلت : وفى التحقيق : ليس هذا نقضا ؛ لأن الشرط فى معنى الكلام 
المنفى ؛ الام عر بوي الحريز جين فيله عريا , وإنما مرادهم 
بالنكرة فى سياق الثبوت ؛ كقولنا : فى الدار رجل ونحوه ٠»‏ أما النفى » 
والاستفهام » والشرط ٠»‏ فهو عند النحاة : كله كلام غير موجب مع أن 
الأبيارى فى « شرح البرهان » رد عليه » وأنكر العموم » وقال : لو كانت 


للعموم » كما قال » لما اس: ستحق لجار إلا من أتى بكل ماله كما لى قال: 
2 من جاءنى بكل مال» جازيته 1 فإنه ل د يستحق ببعض الأموال» والله أعلم . 
ل اي يت 

. وقال : هوالحق‎ )١( 


(1) إذ لا منافاة بين الأمرين ٠‏ وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم ء فكان الجمع 
بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما » وتعطيل الآخر ينظر : (الإإحكام : ؟رلاة؟) ., 
(*) ينظر البرهان : "5/1١‏ (587) . 
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القم الى 
فى الخصوص » وقيه مَل  :‏ 


َال الرازئ الال الأولى حَدالُخصيص عل مع : إطراج بَْض ما 


عقر 100 


تتاوله الخطاب عه . 


برص ربعيل 


وَعنْد الواقفية شري ينض ما مألاو اخطاب' سوا الى - 
0م ا ء' ش 
صح واقعاً ملم يكن واقعا. ظ 

<< وآما قَوَلنا ١:‏ العام الَخْصُو ص" فَمَنَ ألاممل ف بَنْضي ما وضع له 


قاس وقوسم م 


عند الواقفية : أن ْتَكَلَم أ د به بَعْض ما يَصلْح له ذلك اللَْظ دون البعخض. 0 


١س‏ ارس سل ا برا ٠١‏ 

وَآما الى به يصير العام خَاصا لهو تمد اكلم لأنّه دا قصّد بإطلاقه . 

تيف بَعْض ما تَنَاولهُ الل أذ ينض ما يصع نا ياوه على الخلاف . 
لين - تقد خصه : < 000" 
وأما المخصص لُخصص للعموم: يط لايق على ره جد و 


إد د صاحب حب الكلام ؛ ؛ أنه هى الَو ثْرة فى إيقاع ذلك الكلام ؛ ؛ لإقَادة البعض ؛ 


دخاب حاصاء وب ليطا جع هما على | 
الآحَرِ إلا بالإرادة . ظ 


احدهما :ْم الال على عون الم سخصُوصا فى فاته . 
وثانيهما :من ادك أو وصفة ب تكن ذلك الاطتقاد نا ناطلا . 
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القسم الثانى فى الخصوص . وفيه مُسائل 
قال القرافى : واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به 
ومنه خص السلطان فلانا بالعطايا . 
« وفيه مسائل ؛ 
المسألة الأولى 
فى حد التخصيص 
قوله : « هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه 4 : 
قلنا : يندرج فى هذا الاستثناء بإخراج بعض العام عنه بعد العمل به ؛ فإنه 
نسخ لاا تخصيص » وبإخراج بعض ما تناوله الخطاب بمفهومه ؛ كقوله عليه 
السلام : ٠‏ إِنَّمَا الم من الاء » مفهومه أن ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل ‏ 
وقد أخرج بعض هذا المفهوم قوله عليه السلام : ١‏ إِذَا التَقَى الختانَان » فَقَد 
وجب الغسل » 2١(‏ . بل ينبغى أن تقول : هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ 
بمنطوقه » أو مفهومه بلفظ لم يوضع بذاته للإخراج ؛ احترازآ من الاستثناء ؛ 
فإن ألفاظه وضعت وضحاً أولة؛ للوخراج» وجميع الخصصات ليست كذلك؛ 
لان المخصص : إما منفصل: نحو نهيه -عليه السلام- عن حَيّلٍ الحبلة ونحوه» 
فإنه لم يوضع فى أصل وضعه للوخراج » وإن لزم عنه الإخراج فى أنه البيع . 





7/١ : ؛ أخرجه : الشافعى فى الام‎ ١ عن عائشة بلفظ : * إذا جاوز الختان‎ )١( 
فى مسند‎ ١7١/7 : أحمد‎ ٠» ء كتاب « الطهارة » . باب : ما يوجب الغسل‎ 307 - 
إذا‎ ١ : ء كتاب الطهارة » باب‎ 187 - ١48- /١ : عائشة رضى الله عنها » والترمذى‎ 
حديث عائشة‎  : ء (8١١)ء. وقال‎ )١٠١8( التقى الختانان وجب الغسل »؛ حديث‎ 
الطهارة » . باب‎ ١ ء كتاب‎ ١48/١ : حديث حسن صحيح ؟ ء وابن ماجه فى السنن‎ 
. )108( فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان » حديث‎ 
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وإما متصل : وهو ثلاثة : الغاية ؛ والشرط » والصفة ظ م 
للوخراج : ظ ُ: ظ < ظ ظ 
أما الغاية : فَوضعَتْ لبيان النهاية لا للإخراج . 
وأما الشرط : فللتعليق » ووبط أمر بأمر . ظ 
والصفة : وضعت لبيان رياذة فى المذكور لا لتنقيصه ؛ بخلاف ( إلا ل 
ونحوها مما وضع للاستئناء » إنما وضع للإخراج والتنقيص مما تناوله | اللفظ - 
.الأول . ظ 0 

وقولنا : ١‏ 5008 : احتراز من أن يعمل بالعام ؛ فإن الإخراج - 
بعد ذلك يكون نسخاً ٠.‏ 0 ض 

قوله : 3 وعند الواقفية ش إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب 6 7 


تشريره :أن الواقفية يجوز عندهم أن يزاد الغموم » ولا يجب ذلك فى ' ظ 


الوضع. ع لآنهم يا يعترفون بوضع الصيغة للعموم 3 و ل الله ': ظ 


فيتجه إذا فسز الوقف بعد العلم بالوضع » وهو أحد القولين للأشعرى . 
أما. على القول بالاش شتراك :وبقية الأقوال ع العم تتقدمت 5-39 عن 
الواقفية» فلا يتأتئ هذا ؛ فإن الصيغة عندهم موضوعة للعموم والخصوض 1 
واتوقف » إما هو فى الجمل لأ فى الوضع + فاللفظر عندهم متاو للجمهع" 
بالفعل وضعًا ولغة . 00 ظ ظ ١‏ 
نوكه : 9 آم الذى يصير به الفا مخصوصا » فهر قصد الشكلم ما يتاولهء. 
وهذا هو المخصوص حقيقة » وغيره مجار » : ظ 0 
قلنا : حكى القاضى عيد الوهاب فى ٠‏ اللنّص ؛ فى هذا قولين : 
قيل : بالإرادة ٠.‏ 


01001 ظ 


وقيل : بالدليل الدال على الإرادة ؛ وهو الصحيح ؛ لأن ورود التخصيص 
على اللفظ العام له ببطل دلالته على العموم 0 فإن الدلالة هى الإفهام عند 
التجرد » وهذا المعنى لا يبطل بالمخصّص ؛ فإن لفظ المشركين يفهم منه 
-الآن- المشرك الذمى وغيره » وإن كان الذمى قد خرج منه - وقوله تعالى : 
( ومن يَعْص الله ورَسولَه فَإِن له نار جهنم 4 [ الجن 77 ] يفهم منه -الآن- 
العموم » وقد دخله التخصيص ؛ إجماعا بالثابت وغيره » » ممن يتفضل الله - 
تعالى - بالمغفرة عليه من غير توبة » فالمخصص حيئذ ليس مخرجا له عن 
الدلالة » ولا عن الإرادة 3 فإنه لم يرد قط بالحكم َ ولا ثبوت الحكم فى 
نفس الأمر ؛ فإئه لم يثبت فيه » بل مخرج له عن ثبوت الحكم فى اعتقادنا ؛ 
لأنا قبل التخصيص نعتقد شمول الحكم ٠»‏ وبعد التخصيص لا نعتقد ذلك ؛ 
فتعين الإخراج من اعتقادنا ليس إلا ٠‏ 4 كان الوخراج من الاعتقاد فقم. ٠‏ 
الارادة ٍِ 5" الإرادة أمر خفى لا يصرف اعتقادنا عن العموم . ' 

فإن قلت : اللفظ العام » إذا أطلق فليس معه إرادة ثبوت الحكم » ولا إرادة 
عدمهء وذهل المتكلم.عن ذلك - ثبت الحكم فى جميع الأفراد ؟ بدليل الايمان 
والنذور » وغير ذلك ؛ إحداعا من القائلين بالعموم » فإذا وجدت إرادة 
مكار احبب استصامن للح يسن ارا 1 ولام ذلك تبره فى 
البنعض الذى ل إخراجه ع فصارت الإرادة رةه له عما يستحقه 
بالوضع؛ فاللفظ يأتى بعد ذلك دليلاً على ما فى النفس ٠‏ فالمخصص حقيقة 
إغا هو الإرادة [ فقط ]. 

قلت : هذا تقرير حسن غير أن على رأيكم : أن الإرادة مخرجة له عما 
حاصل له بالقوة لا بالفعل . 


وأما الإخراج عن الثبوت فى الاعتقاد , فهو إخراج له عما هو ثابت له 
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بالفعل » والإخراج إنما يكون حقيقة فيما حصل فيه الدخول حقيقة حقيقة بالفعل . ظ 
وفيما هو بالقوة مَجَار ؛ من با تسمية الشنىء بما هو قابل له ؛ فما ذكرناه 


أولَى . 


« فائدة » . 


الإرادة العارضة مع العنوم قسمان : 
مؤكّدة » ومخصّصة ء وهما يلتبسان على كثير من الفقهاء ٠‏ وتحقيق الفرق ‏ 
بينهما : أن المخصصة لاد وأن تكون منافية » والمؤكلة موافقة  .‏ فمن أطلق ‏ 
العموم » وأراد ثبوت لحكم في جميع أفراده فموافقة 2١(‏ م مؤكدة للفظ “فى - 
جميع الأفراد . ئ ظ 

وإن أراد ثبوت الككم فى لبقن » غافلاً عن البعض الآخر ظ فإراته. 
مؤكدة للفظ فى البعض المزاد » ويثبت داسك ب اشر الآخر باللفظ السالم. 
عن المعارض » ومن أراد إخخراج بعض الأفراد عن الحكم ٠‏ فهذه هئ 
اللخصصة ؛ لأنها منافية للفظ فى ذلك البعض ١‏ ؛ ففرق بين إرادة ثبوت الحكم ‏ 

فى البعض » وبين إرادة عدم ثبوته فى البعض » وهاهنا يغلط أكثر المفتين + 
فإذا قال لهم الحالف : ( حلفت » والله » لا لبست ثوبا » ونويت ثيابة 
الكتان » فيقولون : لا يُحنْهُ بغير الكتان » وهذا غلط ؛. لأن قصده الكثان لا 
يقتضىّ عدم حثثه بغيره 4 لأن لفظه فى غير الكتان سالم عن معارضة إبطال ١‏ 
الحكم فيه ؛ بل ينبغى أن يقولوا له امعان بالبسووالية ار 
الكتان باللفظ فقط . ظ 0 

ذا قال : تزيت عدم ادك يبَر غير الكتنء أو نويت إخزاع غير 
الكتان من اليمين ٠‏ أما لو قال نويت الكتان باليمون » فهذا 0 


)١(‏ فى أ : فمئمة 
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لا مخصّص . فافهم هذا الموضع . فإنه مهمل عند أكثرهم » والسر الذى 
عليه المعول: أن من شرط المخصّص أن يكون منافيآ » والمؤكد لا يكون منافياً. 
قوله  :‏ ويقال: المخصّص بالمجاز على من أقام الدلالة على التخصيص»؛: 
قلنا : التخصيص معناه هاهنا : الإخراج » والإخراج : إنما يكون حقيقة 
لخوية فى الانتقال فى الأحياز والخروج من حيز إلى حيز » وهو هنا منتف ؛ 
فلم يبق فى الجميع إلا المجاز اللغوى ٠»‏ والحقيقة العرفية التى هى مجاز 
راجحء فلا يختلف اثنان من أهل العرف الخاص من الأصوليين والفقهاء فى 
أن يقولوا : خض الكافعى هذه الآية بكذا » وإذا أطلقوا الفعل » وأجمعوا 
عليه » واشتهر ذلك بمعنى أن اسم الفاعل من ذلك الفعل يكون مع الفعل 
حقيقة عرفية خاصة » وكذلك هم مطبقون على إطلاق قولنا : هذه لذاتها )١(‏ 
خصصت هذه لذاتها 2١(‏ » وهذا الخبر خحصّص هذا الخبر » فيكون الفعل 
حقيقة عرفية » فيتبعه اسم الفاعل بعين ما تقدم » وكذلك من اطَلعْ عليه من 
العلماء ؛ أنه يعتقد التخصيص ٠‏ قالوا : 2 إنه خصصه بكذا » فيكون الجميع 
حقيقة عرفية » ومجازاً لغويا فى الإرادة وغيرها . 
( ثنبيه 6 
مقتضى حد التخصيص : ألا يكون قوله تعالى : « قاقتلوا المشركين »4 
[التوبة : © ] مخصوصا الآن ؛ لأن لنا قواعد : 0 
« القاعدة الأولى » 


أن الغا فى اللتتخاض مان فى الأحوال ٠»‏ والأزمنة » والبقاع ٠١‏ فإذا قال 
الله تعالى : 9 بها التبى جاهد الكفَارَ 4 1 التوية : “7 ] فهو عام فيهم ١‏ 


. فى أ : لذأته‎ )١( 
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رلا يدل على أمكتهم المي ؛ ب ل لفل من مكان ما ٠‏ ولا نهم بكونون 
طوالاً قصاراً لولاا شيا ل لايد لوو عر جالة تيار 


وإذا قلنا : لا علم لى: بخروج زيد من الدار . فهو عام ة في العلوم . * مطلق 
عا انار وار ارات ظ 
١‏ القاعدة الثانية » 
من شرط المخصص أن يكون منافياً » وقد تقدم تقريره . 
ظ « القاعدة الثالئة ؟ . ئ 
ان جمع السلامة الُكر لا يتناول الإناث » وحيتئل نقول : ليس مخصوصاً 
بالنساء ؛ لعدم تناوله إياهن ٠‏ والتخصيص فرع التناول ٠‏ وليس ددعرها 
بالذمة؛ لأن اللفظ اقتضى قتل كل مشرك فى حالة ما » والواقع الآن أنّا نقتتل 
كل مشرك فى حالة ما ؛لأنا نقتلهم فى حالة الحرابة » ومتى قتلناهم: فنى حالة 
الحرابة » قتلناهم فى حالة ما ؛ لآن المطلق فى ضمن المقيد » والعام فى 
ضمن الخاص ٠‏ ولا تنافى بين قتل كل كافر فى حالة » وبين عدم قتلهم فى 
حالة مخصوصة ؛ لأنه لا يلزم من المئع عن الأختص المنع عن الأعم ؛ كما 
لم يلزم من المنع من مان الخمر المنع من مطلق المانع ؛ وحيتئذ لا يلزم من 
النع من قتلهم فى هذه اللحالة الخاصة المتم من قتلهم فى مطلق الحالة » وإذا 
لم يكن ذلك منافيا . ٠‏ لم يكن مخصّصآ للقاعدة الثانية » وكذلك لا يكون 
مخصصا بالرهبان ولا الفلاحين ولا المجانين » ونحو ذلك ؛ لأنها أحوال 
خاصة لا يلزم من المنع منها وفيها النع من العام . < 


وعلى هذا التقرير 0 لا يصدق التخصيص إلا إذا خرج بعض لعا فى 
جميع الأحوال ؛ .لأن الموجبة الجزئية التى هى حالة ماع لا يناقضها إلا 
السالبة الكلية التى هى المع فى كل حالة ؛ فيقول الله تعالى : 8 وأُوتيت من 
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كل شّئْء »© [ النمل : 77 ] مخصوص ؛ لأنها لم تعط السموات والأرض 
ولا شيعا من الكواكب ولا النبوات فى شىء من الأحوال . ْ 

وكذلك قوله تعالى : # تدمر كل شىاء » [ الأحقاف 56 ] فإنها لم 
تدمر الكواكب فى شىء من الحالات 2 17 تعالى : « وَخَلَقَ كل ش ا # 
[ الفرقان : 7 ] مخصوص ؛ لأن الواجبات لا تُخْلَمُ فى حالة من الحالات؛ 
وبهذا القانون يتضح لك ما دخله التخصيص مما لم يدخله التخصيص ٠‏ ويظهر 
لك أن كثيراً مما يقول الناس  :‏ إنه مخصوص ؛» ليس بمخصوص . 

( دنبيه 6 

زاد التبْريِى ؛ فقال : « التخصيص. : إخبراج بعضن ما يتناوله اللفظ وضعاً 
عن الإرادة باللفظ ٠»‏ ويصح أن يقال : هو إطلاق العام بإزاء بعض ما يتناوله: 
وعلى هذا : المخصّص على الحقيقة هو المتكلم ؛ فإنه الذى قصر إفادة العام 
على البعض بإرادته » ولكن يطلق لفظ المخصص مجاراً على الدليل المعرّف 
له ؛ . ظ ٠١‏ 

قلت : قوله : ه عن الإرادة » لاا يتجه ؛ لأن البعض المخرج لم تتناوله 
الؤرادة ؛ حتى يصدق أنه خرج منها . 

وقوله : « إطلاق العام على بعض ما يتناوله اللفظ © لا يفيد شيئاً من 
التخصيص ؛ لأنه لو أطلقه على الكل » صدق أنه أطلقه على البعض ؛ لأن 
الكل لا ينافى البعض ٠‏ بل يستلزمه » وبقية الكلام تقدم التنبيه عليه . 


تدر يذ فت 


2-0 


ا مسألة الثانية ب 
فى ارقي اخصيصر واشخ _ 


خَاص ؛ يكو الوا لمشيس والشلع مايل 51 


سن 0-١‏ 07 ل ل 


اتا فى الخصيص أثورا لني اي جلها جنس الع » ظ 


مر 


وتلك الأمور و سا ظ ظ , 
حدما أن لصي :نع نايا ةأشن ايح 


فيمًا علم بالدليل ؛ هماد وَإنْلَمْ ياوه لظ للفظ 
وثانيها انح شريمة بشربعة أخرى صصح . وتخصيص شريعة بشريعة 
أخرى لا يصح . ظ 


اها :أذ نع رقع الحم بن ونه لصي ص ذل 


سر لير سس ارس عر لير اس دو سه ال 


ورابعها أن التّاسخ يجب ن يكون متراخيآ , وَامُخصّص لا يجب أن يكون 
متخي » سوا وَجبّت اقارئة أو لَمْ تَجب ؛ عَلَى الختلاف القَوليْنِ . 

57 2 0 و لا سي 8 ا ل ظ 5-7 
وَخَامِسُها : أن النَخصيِص قَدَ يَقَعْ حبر الواحد والقياس ٠‏ والنسخ لا يقّع 


0 


بهما . ظ 

لون - ل رص ساى لاص سجاس ا سا الس :* 
وأما ا لفقي لُخصيص والاستقاء » هه فرقمَا الهَمواخاص عندى» 
وو ند الى مر رك اخ دقام 0 535025 


ومنهم من تكلف بينهما فرو 


1١53 


7 7 موس م ساس 0000 ىدس م #2 12 0 سا ى الس 
أحدها : أن الاستئتاء مع الى مه كَاللُّظَة الواحدة الدالة على شىء واحد؛ 
د س ير سرس بي حلي عن 0 0 1 1 9 


َالسبعة ملالا اسْمّان : سبْعَة؛ وَعَشَرَة إلا لائَلائَّ والتخصيص لَيْس كَدَلك.. 
وثانيها أن التخصيص يعبت بقرائن الأحوال ؛ فَإنْه ذا َال : : « ريت الناسَ » 
دلت القرِيئةُ عَلَى نهم رأى كُلهُمْ » والاسطتاء لا يحصل بالقريئة . 


ثاثا : أن التخصيص يو تأخير لفظاًء والامقاء لا يجوز فيه لك . 
وهذه الوجوه مِتَكَلَفَة » والحق ) أن التخصيص ) جنس اتحته أنو اع ؛ شخ : 
والاستئتاء » وغيرهما . 

00 المسألة الثانية 
الفرق بين التخصيص والنسخ 
قال القرافى : قوله : « النسخ لا معنى له » إلا تخصيص الحكم بزمإن 
معين4 : 


قلنا : هذا يتجه فيما فعل » ولو مرةً واحدة » لكن من صور النسخ عندنا: 
النسخ قبل التمكّن » وكَيّلَ إتيان زمان الفعل ؛ وحيتئذ يكون النسخ إبطالاً 
ريح بي م بس لدم مسي يدر 
الأزمنة » بل ما وقع ولا يقع » وهذا التفسير يتجه على طريق المعتزلة » 
عندنا فلا . 

قوله : « فيكون الفرق بين النسخ والتخصيص فرق ما بين العام والخاص ©: 

قلنا : هذا غير متجه ؛ لأن التخصيص قد يكون فى الأشخاص ؛ كإخراج 

بعض الأشياء عن قوله تعالى ( وأوتيت من كل شئْء 14 النمل ع7 ] 
وقد يكون بإخراج بعض الأزمنة ؛ كقولك : والله » لا كَلَّمِتَهُ فى جميع 
الأيام . وتريد بعضها » والنسخ لا يكون فى بعض الأزمنة » كما تقولون . 
لكن ذلك الحكم المنسوخ قد لا يكون ثابتاً بالنصوص ٠‏ بل بالفعل » أو 


١045 


بالقرائن الحالية » أو المقالية ٠‏ أو بعلم ضرورى يخلقه الله - تعالى /- فى 
الصدور ؛: وحينئذ يكون النسخ قل وجد بدون تناول الخطاب ؛ فيكون النسخ: 
أعم من هذا الوجه 2 ويكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص فى 
بعض صوره دون الأزمنة © ويجتمعان فى إخراج بعض الأزمنة ؟ فيكون كل 
واحد منهما أعم من الآخر من وجه ؛ وأخص من وجه ؟ كالحيوان والأييض. 
كل واحد منهما يوجد مع الآخر . وهذا هو حقيقة الأعم من وجه 0 
اصن م وج وبر لاك بقطى ان التصيصن امع ما 


يصح نسخ شريعة #حريب 00 0 
قلنا : هذا الإطلاق وقع فى كتب العلماء ء كثيراً » فالمراد : أن الشريعة 
المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة » أما كلها فلا ؛ لأت الله 
تعالى - أجرى عادة ذ فى الشرائع ؛ أنه لا ينسح منها قواعد العقائد بأصول 
الدين » ولا ينسخ الكليات الخمسة . وهى حفظ [ الدّين ] والدماء 6 
والعقول .: والأنساب ٠‏ والأموال » فحرم القتل » والسكر ٠»‏ والزنا © 
والسرقة » فى جميع الشرائع ٠‏ وإنما نسخ فى بعضها القدر الذى لا يسكر .. ظ 
أما القدر الذى يسكر ٠‏ فقد حكى الغزالى إجماع الشرائع على تمجه ؛ 
وقد لا ينسخ منها شىء ٠‏ فقد بعث الله أنبياء كثيرين بتأكيد التوراة » والعمل' 
بجميع ما أنزل فيها من غير نسخ ؛ فحيتذ النسخ إنما يقع فى بعض الأحكام 
الفروعية » وإطلاق قولنا :: ” الشريعة :: تنسخ الشريعة »© يقتضى نسخ الجميع » 
وليس كذلك » وهو جائر عقلاً » ؛ غير أن البحث فئ هذا المقام » إنما هو فى 
. الواقع فى عادة الله - تعالى - لا فى الجائز عقا ؛ سود ست 
الشرائع ؛ لأنه جائز عقلا: . ظ 
قوله : لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة ؛ : ١‏ 5" 
تقريره.: أن عادة الله + تعالى - جارية بآلا يتآخر البيان عن وقت الخاجة» ‏ 
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وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل بمقتضيات نضوصهم فى زمانهم » فلو 
كانت الشريعة المتأخرة ميخصصة للمتقدمة ٠»‏ لتآخر الببيان عن وقت الحاجة » 
ولا تخصص التقدمة المتأخرة ؛ لأن الله تعالى أجرى عادته ؛ ألا يترك فى 
شريعته إلا ما يختص بتلك الأمة » وذلك القرن ؛ فلا يحصل منه بيان الشريعة 
الآتية » وهذه عادة أجراها الله - تعالى - لذلك ٠»‏ ومن الممكن خلافها 
عقلا» وهو ممنوع عادةٌ ربانية » لا عقلاً . 

قوله : ١‏ النسخ : رفع للحكم بعد ثبوته دون التخصيص »© : 

قلنا : هذه العبارة غير متجهة ؛ فإن الله - تعالى - إذا أوجب صوم يوم 
عاشوراء إلى زمان معين ؛ فنسخ وجويه ٠»‏ فالحكم كان ثابتآً قبل النسخ » 
: وكان الله - تعالى - يعلم أنه ثابت إلى زمان ورود الناسخ + وأنه غير ثابت 
بعده ؛ فالتاسخ حيتئذ ؛ لما ورد » لم يرفع الثبوت الكائن قبل حد النسخ ؛ 
لأنه مستمر إليه إجماعاً » ولم يرفع الحكم بعد ورود النسخ ؛ لأنه لم يثبت 
إجماعا » فما رقع حكما بعد ثيوته » بل بين أن هذا هو حد الثبوت الكائن 
فى نفس الأمر ومتتهاه » فيعد النسخ لم يكن الحكم ثابتاً فى نفس الأمر ‏ 
وكذلك بقى بعد النسخ ء وقبل النسخ كان الحكم ثابتآً » وكذلك بقى » فإن 
رفع الماضى الواقع محال ء والقسمان فى النسخ الثابت » وغير الثابت باعتبار 
ما بين القسمين فى التخصيص المراد » وغير المراد باعتبار الُخرج » والنفى فى 
التخصيص ٠»‏ والتسخ فكان الاعتقاد حاصلاً بأن المخصوص والمنسوخ على 
خلاف ما ثبت بعد النسخ والتخصيص ؛ فاستوى البابان باعتبار الاعتقاد . 
وباعتبار الواقع فى نفس الأمر ٠»‏ وباعتبار التبين » ولم يبق سوى فرق واحد » 
وهو أن الذى كان موصوفا ثابتآ مرادًا بالحكم فى الزمن الأول فى النسخ . 
حكم عليه بعينه بأنه غير مراد بالحكم بعد ورود الثاسخ » وفى التخصيص 
الذى قيل فيه : ١‏ إنه غير مراد » لم يكن مراداً قط ٠‏ فتوارد الإرادة وعدمها فى 
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النسخ على شىء واحد باعتبار زمانين » وفى التخصيص مورد الإرادة غير 5 
مورد عدمها » فهذا فرق مخقق ؛ لكنه لا يلزم منه رفع الحكم بعد ثبوته ؛ 
لأنه لم يرتفع شىء إلا باعتبار الاعتقاد » وهو مشترك فى التخصيص . 0 

قوله : ؛ النسع يجب أن يكون متراخيا ٠‏ سس ا ا < 
ماحم ْ 1 
ظ تقريره : أن التاسع لو سمل للإعلام به + فقال : يجب 5300 1 

عاشوراء إلى سنة كذا » ثم أنسخه عنكم » » صار الوجوب معيناً ينتهى بذاته ؛ 0 
والمنتهى بذاته لا يصدق عليه النسخ ؛ لقوله تعالى : « ؛ م أنموا الصيَام إلى .. 
للَيْلِ4 [ البقرة : 1417 ] فإنه لا يصدق عليه بعد غروب الشمس أنه نسخ» ١‏ 
ولا يقبل النسخ ء باحر برحب رحني الس ؛ لثلا تبطل حقيقتة ؛ 1 
ولذلك قالت المعتزلة. : لا. يجوز تأخير البيان لعن وقت الخطاب ٠»‏ إلا في 
قالوا : يجوز لذلك » :وأما يل 6 نشد يكرن منارا م لاسي 
بالغاية » والصفة » والشرط ؛ نحو : « اقتلوا المشركين ؛ ؛ حتى يعطوا الجزية» 
أو اقتلوا. المشركين المحاربين. 0 فهذه تخصيصات يجب . اتصالها بالعمومات : 1 
لأنها لا تستقل بأنفسها . ظ ا 
قو له : 0 غلى اختلاف القولين» يشير إثى ما سيائى من جواو تاغيز الباق ؟ ‏ 
ره اكت انا د لا الو 16 1 : بجواز التأخير لا ْ 
نقول به فى المخصصات المتصلة التى هى الغاية » والصفة » والشرط ؛ لانها' 
ألفاظ لايجور نطق بها مؤودة لفة ؛ لمدم إقادتها ٠‏ بل لا ينطق بها إلا, مع 
العمومات ٠‏ 0 ظ 

قوله : « الشتخصيص نابتع بخبر. الواحد ٠»‏ والقياس » اسع لا لا بقع 
بهما 4 : ظ 

قلنا : بلئى. ١‏ ع با ؛ كل المع أي »وق بع نا 
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ذكرتموه فى المتواتر ؛ لأنا نشترط فى الناسخ أن يكون متساوياً » أو أقوى ؛ 
فينسخ الآحاد بالآحاد؛ لأنها متساوية » ولا ينسخ بها المتواتر؛ لعدم المساواة. 

قوله : , والفرق بين التخصيص والاستثناء فرق ما بين العام والخاص ا ّ 

يريد : أن التخصيص هو الإخراج » فهو أعم من الاستثناء ؟ لأن الاستثناء 
إخراج خاص بصيغ خاصة ء فهو نوع من أنواع الإخراج . 

قوله : ١‏ الاستئناء مع المستثنى منهء كاللفظ الواحد ؛ بخلاف التخصيص! : 

قلنا : أما التخصيص المنفصل الذى يقع بالأدلة المستقلة » فمسلّم » وأما 
التخصيص المتصل » وهو الغاية » والشرط ؛ والصفة » فهو مساو للاستثناء 
فى أنه كلام لا يصلح النطق به وحده » بل يفتقر إلى ما يصلح ضمه إليه » 
والموجب لكون الاسخثناء صار مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة - هو عدم 
استقلاله بنفسه» فهذه أيضاً كذلك » فيكون مع المخصص كالكلمة الواحدة 
الدالّة على ما بقى بعد التخصيص . كما قال الحنفية فى الاستثناء : « هو 
تكلّم بالباقى بعد الثنيا » يريدون : هو كلام وضع للباقى بعد الذى أخرج . 
وغيرهما؛: 

قلنا : أما النسخ : فلآنه إخراج بعض الأزمنة عن الإرادة » كما تقدم 
والاستئناء إخراج أيضاً » و5 غيرهما 6 يريد تخصيص العمومات ؟ فإنه ليس 
نسخأء ولا استثناء » فإذا كان هذا هو النوع الثالث » لزم أن يكون القسم 
قسمأ؛ لأن شأن الأقسام أن يكون كل واحد منهما قسيماً للآخر منافياً له 
بالتضادٌ » وإذا جعل القسيم أحدها » لزم أن يكون منافيآ لأقسامه » والشىء 
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لا ينافى أقسامه ؟ لأنه جز من أقسامه » والجزء لا ينافى الكل ٠‏ فلا ينجه 
جعل التخصيص جنسآ لنفسه ولغيره ؛ إلا أن يريد مطلق الإخراج الى هو 
اء من التعخصيص فى ونون ٠‏ فالعدول عنه إلغاز . ظ 
«( ثليه ) 
زاد الشبريزى ؛ فقال , أفى القرق بين التخصيص آذ : إن السع يتطرق 
للحكم المعين » دون الخصيص. ؛ بالإجماع ١7‏ » ويصح اللمصار فى 
الخبز دون لسغ ظ 


(1) فى 1 : بالإجماع دون النسخ . 
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فهرس الجزء الرابع 


المسألة الثانية : فى أن الأمر بالشىء نهى عن ضله [ م ] . 

شرح القرافى ي: أحسن من هذه العبارة : الأمر بالشىء نهى 
عن جميع أضداده . 

تنبيه : تردد كلام الأصوليين فى هذه المسألة 

فائدة : ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم : متعلق النهى فعل 
ضد المنهى عنه لا نفس ١‏ لا تفعل » . 

سؤال : قال النقشوانى : ادعى ههنا أن الدلالة دلالة التزام ؛ 
وجعل الترك جزءا فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا التزاماً . 
سؤال ': قال النقشوانى : لو كان الأمر بالشىء نهيآً عن ضده 
للزم أن يكون الأمر للتكرار . 

سؤال : قل النقشوانى : يلزمه أن الأمر للقور وهو لا يقول به . 
تنبيه : زاد سراج الدين وغيره فقال : الأمر بالشّىء نهى عن 
ضده ولم يذكر النقيض . 

فائدة : قال المازرى : القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال فى 
هذه المسألة . 

المسألة الثالئة : فى أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب 
على الترك [ م ] . 

شرح القرافى . 


الصفحة 


١ ملم‎ 


١ لاجمرع‎ 


١4 


١05 


١17 


١ 5 17/ 
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المسألة الرابعة 
[6] . 


ْ الوجوب إذا نسخ بقى بقى الجواز ختلافآ للغر إلى 


شرح القرافى . 


: الجواز فى هذَه المسألة أعم الرباحة 57 المفسرة 


0 الطرفين لاندرا الندب أيضاً فيها . 
: زاد التبريزى فقال : لا نسلم أن 
بل التخير . ظ اا 
المسألة الخأمسة : ما يوز تركه لا يكون فعله واجبآ [ م ] ' 

شرح القرافى : قوله : ١‏ لا يلزم أن يكون الذى يترك به يالحرام 
واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخخر » . 

سؤال : لا نسلم أن المباح يضاد الحرام فى كل الصور . 

تلبيه.: : 5 التبريزى فقال : الحث فى الوباحة إن ورد فيها خطاب 
التخبير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعى . 

النظر الثالث من القسم الثانى من كتاب الأورامرء والنواهى فى 


حقيقة الجواز رفع الخرج 


المأمور به [ م ] . ظ 
لاتق ين لقم ل م8 
شرح القرافى : قوله ١.:‏ يجوز ورود الأحر بما لا يقدر المكلف 
عليه 4 . : 

سؤال , : قال التقشوانى 0 : اختياره فى هذه المسألة ينأقفنة اختياره 
قي مسالة 8 مالايتم الواح إلابه فهى.واجب » . 

اه مراج الدين أسلة ٠ . ٠.‏ الخ . 


لي : 


1 
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00 


00 


١ ١67 5 


7 


وام 0 
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تنبيه : زاد تا الدين فقال : فى قول المعتزلة : العلم يتبع المعلوم 
ولا يتقدمه : 

المسألة الثانية : الأمر بالفروع لا يتوقف فى حصول الإيمان . 

فرع : قال المازرى : اختلف فى هذه المسألة هل هى نظرية 
اجتهادية أو قطعية : 

سؤال : قال الشافعى : أحد بالحنفى وأ قبل شهادته . 

تئبيه : زاد التبريزى فقال : وبت عليه الصلاة بشرط تقديم 
الؤيمان. 

المسألة الثالئة: فى أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضى الإجزاء [م] . 
شرح القرافى : المسألة الثالثة . 

تنبيه : راد التبريزى فقال : فى تفسير الإجزاء سقوط القضاء . 
المسألة الرابعة : الإخلال بالمأمور به هل يوجب فعل القضاء أم 
ل1؟1م]. 

شرح القرافى : ها هنا قاعدتان هما سر البحث فى هذه المسألة . 
تنبيه : القول بالفعل بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء إذا عين 
للفعل زماناً . ظ 

سؤّال : قال النقشوانى : اختياره فى هذه المسألت نائشنه اختياره 
قبل هذا . 


سؤال : قال التبريزى على لسان الخصم 
كالأجل فى الدين / ظ ظ 

المسألة الخامسة : فى آن الأمر بالشىء لايكون أمرا به ل م ] ٠‏ 
ارو اكيس : قلت : هفاي هو الحق . امه 

تياتها ل م ] . [ 

شرح القرافى : قلت :: هذا فرد من قاعدة وهى أن الدال على 
الأعم غير دال على الأخص . 

النظر الرابع فى المأمور وفيه مسائل [ م ] . 

المسألة الأولى : العدوم يجور أن يكون مأمورا [ مع] . 

شرح القرافى : قوله : أمر رسول الله - يك - إخبار عن أن 
لله - تعالى - يأمر كل: واحد منا عند وجوده لا أنه مأمور حالة 


:. إن الزكان فى العبادة 


عدمه .. ظ 
000 : ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا : لاحكم للأشياء قبل 
ب اقردة افر ْ 


تنبيه : زاد سراج الدين' فقال : لقاتل أن يقول : المشترك إذا لم 
ينفك عن أحد القيود لزم من حد وثها حدوثه . 

المسآلة الثانية : تكليف الغافل غير جائز ز للنص والمعقول [ م ١‏ . 
شرح القرافى : تكليف الفاعل غير جائر . 

من الخفلة بالنسية إلى مطلق الغفلة التى تحدث للمستيقظ العاقل . 
سؤال : الذى فى الحديث : النوم والحنون وهما نوعان 
عظيمان . ظ ظ 
4 


1 


ال" 
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سؤال : قال النقشوانى : فى تكليف الغافل أقرب من تكليف 
المعدوم فكيف جوزتم تكليف المعدوم ومنعتم تكليف الغافل ؟ . 
تنبيه زاد التبريزى فقال : الدهرى مكلف بالإيمان وهو لا يعرف 
التكليف فكيف يفهم التكليف ؟ . 

المسألة الثالئة : المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل 
الطاعة [ م ] . 

شرح القرافى : الشريعة ثلاثة أقسام . 

قاعدة : التصرفات ثلاثة أقسام . 

المسألة الرابعة : فى أن المكره على الفعل ٠»‏ هل يجوز أن يؤمر به 
ويتركه ؟ [ م ] . | 

شرح القرافى : قلت : جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح 
المحرمات من الأفعال . 

تنبيه : المكره له حالتان . 


: زاد التبريزى فقال : تكليف المكره على وفق الؤراده وعلى 
خلافها جائز . 


نثبية 


المسألة الخامسة : ذهب أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير مأموراً 
حال زمان الفعل وقبل ذلك فلا أمر [ م ] . 

شرح القرافى المسألة الخامسة : إنما يصلا المأمور مأمورا فى حالة 
الزمان الفعل . 

: زاد سراج الدين فقال ك لا امتناع فى تناول الأمر من 
الإمكان . 


نلبيه 


فق 


١74 


0 
1 


١05 


١0 


١ 


١ 1 


١ 174 


١1١ 


١18 


المسألة السادسة : المأمور :إذا كان مشروطاً [ م ] . 

شرح القراض : « الأمر لا يحسن إلا لمصلحة ؛ . 

تثبيه : غير الشبرة ف فقال : قال أصحاينا المأمور يعلم كونه 
مأمورا قبل التمكن . 20 


على زمن المزمور . 

مسألة : حكى الشيخ العالمى الجنفى : الخلاف بين الأصوليين فى 
أمكان التفاوت فى الوجوب .2 ظ 

مسألة : قال بن برهان فى كتاب « الأوسط فى أصول الفقه » : 
اختلف الاصوليون هل يتناول الأمر المأمور به علىه وجه الكراهة 
أم لا ؟ . ؤ 

القسم الثالث فى النواهى وفيه مسائل : [ م ] . 

المسألة الأولى : ظاهر النهى التحريم [ م ] .. 

شرح القرافى القسم الثاني : فى النواهى . 

فائدة : قال الإمام فى البرهان ْ النهى يرد لسبته مجامل . 

المسألة الثانية : المشهور أن النهئ يقيد التكرار [ م ] . 

شرح القرافى : المسألة الثانية :. النهى للتكرار . 


سؤال : قال النقشوانى : اختياره هاهنا يناقضه ما قرره أن الآأمر 


لا يفيد التكرار . 

سؤال قال النقشوانى : إذا سلم له أن الصيغة حقيقة فى القدر 
المشترك نفيآ للاشتراك والمجاز . يلزمه - أيضاً على تقرير مذهبة 

- الاشتراك والمجار . 


> 


24 
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سؤال : قال النقشوانى : لو كان النهى المطلق الترك لما نهى عن 
شىء ألبتة . 

فائدة : نقل سيف الدين : النهى للتكرار عن بعضهم . 

المسألة الثالئة : الشىء الواحد لا يجور أن يكون مأمورا بدعفهيا 
عنه معا [ م ] . 

تنبيه : الصلاة فى الدار المحُوبة [.م ] . 

شرح القرافى . 

: ذراد سراج الدين فقال : لقائل : لا نزاع فى أن الفعل 
المعين إذا أمر به بعينه لا ينهى عنه . 

فائدة : قال سيف الدين : اتفق العقلاء على استكالة الجمع بين 
الحظر والوجوب فى فعل واحد من هة واحدة لا على جوار 
تكليف ما لا يطاق . 

فائدة : قال سيف الدين : المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله .. 
المسالة الرابعة : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهى لا يفيد الفساد 
.. الخ 1[ م ]. 

شرح القرافى المسألة الرابعة : النهى يقتضى الفساد . 

تنبيه : ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة وجعلها أسبابأ العلماء 
على أن النهى قد لا يستلزم الفساد . 

سؤال : قال النقشوانى : قوله فى أول هذه المسألة يناقض مافرره 
فى الصلاة فى الدار المغصوبة . 

سؤال إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم 
ترتبها » فقيل الشرع لا يكون النهى دالا . 


١14 


فائدة :.قال سيف الدين : جماهير الفقهاء على أن النهى يقتضى 
الفساد فى العقود . ظ ظ 
تنبيه : زاد التبريزى فقال : الظاهر أمه يدل على الفساد بحكم 
بشرعى . ظ 

فائدة : قال الغزالى : المنهى عنه ثلاثة أقسام . 

فائدة : قال المصنف : أجمعوا على أن النهى لا يفيد الملك فى 
جميع الصور . 000 


المسألة الخامسة : فى أن النهى عن الشىء » هل يدل على صحة 22 


المنهى عنه ل[ م ] . 00 

شرح القرافى : النهى هل يدلٍ على الصحة . 

المسألة السادسة : الطلوب بالنهى فعل ضد المنهى عنه:[ م ] . 
شرح القرافى : إذا قلنا النهى عن الشىء أمر بضده التزاما 
تعذر الجمع بينه وبين قولنا : متعلق النهى فعل ضد المنهى عنه . 
قاعدة : اللغات ما وضع فيها الكلب إلا للمقدور دون المعجوز 


فائدة : الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم : النهى عن الشىء 
أمر بضده . ظ ' 


نثبيه زاد التبريزى فقال : اختار الغزالى ما اختاره أبو هاشم . 
المسألة السابعة : النهى عن الأشياء [ م ] . 


شرح القرافى . 


فائدة : قال ابن برهان : إذا نهى عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا 

أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعاً . ١1١‏ 
الكلام في العموم والمخصوص وهو مرتب على أقسام : [ م ] . ١‏ 
القتسم الأول : فى العموم وهو مرتب على شطرين [ م ] . رقف 


الشطر الأول : فى ألفاظ العموم وفيه مسائل [ م ] . دقفن 
شرح القرافى : أقدم قبل النوض فيه مباحث : ١/1‏ 
البحث الأول : أن العموم من عوارض المعانى ومن عوارض 

الألفاظ . رففة 


البحث الثانى : أن إطلاقات الأصوليين إختلفت فمنهم من 
يقول: للمعانى والألفاظ وعام ومنهم من يفصل فيفصل للمعانى 


أعم وأخص وللألفاظ : عام وخاص . "1 
الببحث الثالث : فى صيغ العموم » وهلى نيف وعشرون صيغة.  ١!”‏ 
البحث الرابع : فى تحقيق موضوع صيغ العموم . > يفف 
البحث الخامس : اتفق النحاة على أن أربع صيغ من جموع 

اللكيير . 1/0 
البحث السادس : فى رن من لول العموم كلية ولا كلى . ا 
سؤال دلالة العموم على كل فرد من أفراده 3 بحو زيد مثلاً من 

المشركين » . انفرفن 


فائدة : إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلى فافهم 
ذلك أيضاً فى الضمائر بأسرها . 1 


البحث السابع : إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل فال 


علم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط . 

البحث الثامن : فى أن إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على 
000007 ظ ظ 

الكلام فى العموم والخنصوص وهو مرتب على أقسام [ م ] . 

القسم الأول فى العموم وهو مرتب على شطرين : [ م ] . 
الشطر الأول فى ألفاظ العموم وفيه مسائل [ م ] . ' 

المسألة الأولى : فى العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 

[]. ئ 
شرح القرافى : قوله : 
وضع احسن . ظ 
سؤال : اللفظ تصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه . 
سؤال : قال سيف الدين : الشىء يكون للموجود خاصة 
والعموم يكون فى المعدوم والمستحيل . ْ 

سؤال : يشكل عليه بمجموع الكثرة . 

سؤال : قوله « اقترنا عن الألفاظ المركبة 4 يخرج المعزف باللام . 
سؤال : قال النقشوانى : يشكل عليه ألفاظ من النكرات المفردة 
فإنها ليست للعموم إجهاعا . . 

المسألة الثانية : المفيد للعموم 1.م ] . 

شرح القرافى : قوله ١:‏ ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ 

«أى » فى:الاستفهام والمجازاة . 


١ . 


د هو اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب 


فائدة : قال القاضى عبد الوهاب فى : الملحض ؛ : : أى 6 


سؤال : الجملة الواقعة بعد ١‏ من 4 فى الخبرية يعدها النحاة 
صلة. 1/5 
سؤال : قد وردت 7 من © فى غير العالمين والأصل فى الا 
ستعمال الحقيقه فتكون حقيقة فى [ غير ] العالمين . 022 
والشاعدة : أنه إذا اجتمع العقلاء وغيرهم غلب العقلاء 
وصيرالجميع عقلاء 1 ١‏ 
سؤال : لم يذكر هاهنا الشرط والاستفهام كما ذكره فى غيره : / ١7/5‏ 
قاعدة : القياس بما فهمه العقل من التعليل . 12100 
المسألة الثالئة فى الفرق بين المطلق والعام [ م ] . ١/1‏ 


شرح القرافى : قوله ١‏ المفاير قد يكون لانها أو مفارقآ أو إيجاباً.  ١7/05‏ 
تنبيه : زاد تاج الدين فقال : اللفظ الدال على الماهية من حيث 


هى هى المطلق . 05/ظ 
المسألة الرابعة ك فى أن كل » و8 جميع » وه أى 6 و3 من ؛ 
وما 4 فى المجازة والاستفهام [ م ٠.1‏ - 1/0 
شرح القرافى : قد تقدم ما فى اشتراط الشرط والاستفهام من 
الفائدة . ولجنا 


فائدة : قوله « وهلم جرا » انتصب : جرا » على المصدر بفعل 


فائة : اشترك « من عندك ؟ 4 وه كل الناس عندك © فى 
العيرم. 000 
سؤل . من ضرم الجواب أن يكون مطابقاً مساوياً للمسئول 5 


فائة : المستفهم عنه فى قولن 
. بالفرورة . 

الفعل الثانى ١‏ فى أن بين 9 من ةوه ما ؛ فى المجازاة للعموم 
[ ء1. 


١ :‏ من عندك »4 تصديق فى نمسه 


شرح القرافى : قد تقدم ما سبب الأحتراز بقيد المجاراة . 
الئر بعرى بكسر الزاى المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها ؛ فهما 


لبه . زاد ات الدين فقال : 0 قوله : افتراكت الاستثناء بالأمر 
وود عل ان الام كران 

الفصل الثالث مامه كر والجميع » تفيدان الاستغراف 
[ء]. 

شح القرافى : قؤله : : جاءنى كل فقيه .. . ولذلك استعمل 
سةآل : قال مرا الدين : 7 يكفى فى التناقض بب: بينهما دلالتهما 


عنى شىء واحد » : ' 

النصل الرابع : النكره فى سياق النفى تتم [ م ] . 

شرح القرافى : هذه الدعوى ما رأيت أحدا من الأصوليين ولان 
الأعاد يتضميا 0002 


5 


أ ش 1 | 


117 


وا 
١/0‏ 


١ اا‎ 


د 
5 0 
84 
لوو 
1 


1/4 
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اكو؟ 


تنبيه : مقتض ما قاله الزمخشرى والرويانى وغيرها : أن لفظة 
«من » تكون من صيغ العموم . 

فائدة : اختلف الناس فى التكره فى سياق النفى . 

تنبيه.: عبر سراج الدين فقال : إن كانت أمرا أفادت عند 
الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد . 

الفصل الرابع فى أن التكرة فى سياق النفى [ م ] . 

تنبيه : النكرة فى الإثبات إذا كانت خبراً لا تقتضى العموم [ م]. 
الفصل الخامس : فى ثبه منكرى العموم [ م ] . 

شرح القراض : قوله : : لو كان العلم بأن يالصيغة ضرويا لزم 
اشتراك العقلاء فيه . ْ 

المسألة الخامسة : الجمع المعرف باللام ل م ] . 

شرح القرافى : قال الغزالى : قال الجمهور : لا قوق بين 
اضربوا الرجال واضربوا رجالا . 

سؤال الاستثناء من الاثبات نفى » ومن النقى إثيات . 

سؤال : اللام تقتضى اشتغراق ما دخلت عليه فإن دخلت على 
الإنسان عمت أفراده . ٠‏ 

تنبيه : زاد سراج الدين فقال عند قوله : اللام للتعريف وليست 
للعهد فيتعين الاستغراق . 

المسألة السادسة : قال الرازى : الجمع المضاف كقولنا « عبيد 
زيدة للاستغراق [ م ] . 


شرح القرافى : الجمع المضاف ٠‏ كقولنا : ١‏ عبيد زيد » . 


| 


8: 


< -<المسألة السابعة. : 


سس ,شرح القرافى 
ظ الشطر الثانى من هذا القسم : فيما الحق بالعموم وليس منه + 


2855 


: المفردات فسمان : 

إذا أمر د بصيغة الجمع أفاد الاستغراق فيهم 
م ] . < ظ 
آأغر بع يتفي العو فيهم . 


1م1. ظ ظ 
شرح القرافى : المسألة الأولى : يالواحد المعرف بلام الجنس 


: زاد التبريزى فقال : : فى الجواب عن قوله 0 لآ يؤكد بما 


دك ؛ إن امتناع ذلك يجوز أن كرد لاختصاص 0 


التأكيدات يبمؤكدات مخصوصة : 

المسألة الثانية : الكلام فى 6 امذكر يتفرع على الكلام فى 
أقل الجمع ل م ] . ِ 
شرح القرافى : أقل الجمع اثنان . 
فائدة : ضابط جمع القلة : اللفظ الموضوع لضم الشىء إلى 
قال إمام الحرمين « البرهان ؟ يستثلى 5 هذه. المسألة 
بالأماع المتكلم التسصل والمنفصل . 
المسألة الثالئة : يحمل الثكر على أقل الجمع 1م ]1 
شرح القرافى قوله : يمكن نعت رجال بأى عدد . 


١ 


قائلة * 
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00 
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يفنا 


"0 


المسالة الرابعة قوله تعالى ٠‏ لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب 
شرح القرافى : قوله تعالى : لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 


الحئة 8 . 

تنبيه : زاد سراج الدين فقال : لقائل أن يقول : كلا الوجهين 
تعاض + 

المسألة الخامة : إذا قال تعالى 7 يأ يها النبى ؟ فهذا الايتناول الأمة 
[ م ] . 


شرح القرافى : إذا قال تعالى ١‏ يأيها النبى ؛ لا يتناول الأمة . 
المسآلة السادسة : اللفظ الذى يتناول المذكر والمؤنث [ م ] . 


شرح القرافى : تقول العرب « من » منان 2 مئون »© منه ء 


منتانء منات . 

فائلة : الجمع ترجل الإراة فى لفظ أحد القسمين يكون لأسباب 
ثلاثة . 

المسألة السابعة : إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره 


إلابإضمار شىء فيه [ م ] . 

شرح القرافى : إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا 
بإضمار لا يضر الجميع . 

تنبيه : هذه المسألة هى فرع من دلالة الاقتضاء . 

فائدة : قال سيف الدين » محتجاً للخصم : لفظ الرفع دل على 
رفع جميع الأحكام . 


١ خم‎ 


اللنيننا 
مما 


184 


١ 6 


كما 


١ خم‎ 


١ خم‎ 


١8 


اللا 


١ 


المسألة الغامئ : إذا قال ١‏ والله لا آكل » فانه يتم جميع المأكولات 
[]. 0 

شرح القرافى : إذا قال : « لا آكل » . 

تنبيه : النية ١‏ يجوز تأثيرها إلا فى ملفوظ به لا فى لازم ملفوظ 
ولا فى عارسه . 00 | : 

تنبيه : زاد سراج الدين فقال : لقائل أن يقول : تعلق الفغل 
بالمفعؤل به قوى تعلق بالمفعول فيه . آ 
فائدة : النعل المتعدى يجرئ بحرى العام فى مغا عليه فيقبل 
التخصيص 00 ظ 

فاعلة * ما لفرق بين هذه المسألة وبين قولنا : المقتضى لا عموم 
له .00 0000 < 
المسألة التامعة : قال الشافعى. : ترك الاستفصال فى حكاية 
الخال 1 م ]. [ 


شرح القرائى : ترك الاستفصال فى حكاية الخال مع قيام ' 


الاحتمال يت منزلة العموم فى المقال . 

المسآلة العائدة : العطف على العام تلا يقتض العموم [ م ] . 
شرح القرافي : العطف ا العام لا يقتضى تخصيص العام : 
المسألة الحادة عشرة كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة [ م ] . 
شرح القراز : خطاب المشافهة والمخاطبة يخص الموجودين . 
سؤال : ق النقشونى 1 هذه المسألة تناقض قوله إن المعدوم 
يكون مخاص . 


١5 


سؤال : قوله : من ليس موجودا لا يكون إنساناً » لا يستقيم . 
المسألة الثانية عشرة : قول الصحابى : ١‏ نهى رسول الله - و2 
- عن بيع الغرر ش لا يفيد العموم [ م ] . 


تنبيه : زاد التبريزى فقال : يتجه أن يقال : لو كان خاصاً لما كان 


مسمى بيع الغروفها عته . 


المسألة الثالثة عشرة : قول الراوى : كان النبى - يي - يجمع 
بين الصلا تين فى السفر » لا يقتض العموم [ م ] . 


شرح القرافى : قول الراوى : ١‏ كان رسول الله - 295 - يجمع 


بين الصلاتين .. »© . 


المسألة الرابعة عشرة : قول الراوى : صلى رسول الله - وهو - 


بعد اشفق ؛ [ م ] . 


شرح القراض , قول الراوى * 
بعدالشفق .. 4 . 


سؤال : قال النقشوانى : لفظ الشفق قد يقال : هو متواطىء 


لاشترك »© . 


صلى رسول الله - كن - 


ب 


المسألة الخامسة عشرة : قال الغزالى : المفهوم لاعموم له [ م ]1. 
شرح القراض : قال الغزالى : الفهموم لا عموم له . 


مسألة : قال الشيخ سيف الدين : 


قولهء ‏ خذ من أموالهم صدقة » 


اختلف العلماء شن عموم 


١01 


١15 


1015 


١1 7/ 


١17 


١314 
١١48 


١! 8 


١4 


١و7‎ 


تر 


مسألة : قال سيف الديق : للفظ عام إذا تصد به المخاطب البح 
مسألة : قال | ا سر اقزلهم + الذكرة فى" منياق اليرت ٠“‏ 


لاتعم ؛ ليس على إطلاقه . 
المسألة الأولى : حد التخصيص إخراج بغض ماتناوله الخطاب 
0 

الإرادة العارضة امع العموم فسمان . 


واشتقاق من التخصيص يبعض ما بقبل ذلك 


نيه + مقتضى حد التخصيص أل يكن فول تعالى ١‏ فاتلوا. 


المشركين » مخصوصا الأن لأن لناقواعد : 

القاعدة الأولى : : العام فى الاشخاض صطلق فى الأخوال 
والأرمنه والبقاع . ئ 5 ظ 
القاعدة الثانية : من شرط المخصص أن يكون منافيآ . 

القاعدة الثالثة : أن 5 السلامة المذكر لا يتناول الإناث . 

تثميه ؛ راد التبريزى فقال : التخصيص إخرا بعض ما يتناوله 
اللفظ وضعاً عن الإراوة باللفظ . 

الفرق بين التخصيصي والنسخ [ م ] 

النسخ لا معنى له إلا تخصيص الحكم بزمان 


المسألة الثانية : فى 


شرح القراض ': 
معين . 0 0 


١م‎ 


01 


01 


فالتا 
01 


ل 000 


2-05 
١ 4 /1؟‎ 


بو 


001004 


ادا 


0008 


ا 


0 ١1 


تنبيه : زاد التبريزى فقال فى الفرق بين التخصيص والنسخ : ان 
النسخ يتطرق للحكم المعين . 


الصفحة 


١5 
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